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قسم الفقه 


الجواهر البحرية «ني شرح الوسيط) 


تأليف: القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن تد القمولي المصري الشافعي (ات 
1/اه) 


من بداية القسم الثاني في تعجيل الركاة من كتاب الركاة إلى تماية رَكاة الفطر 
دراسة وتحقيقاً 


رسالة علمية مقدّمة للحصول على درجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الطّالب 
محمد بشير عبدالرحيم 
الرقم الجامعي )551١١55555(‏ 
إشراف 
أ. د./ عوض بن حميدان العمري 


العام الجامعيٌ 8 ١-5.2:اه‏ 
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ملخص الرسالة 

هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير) في الجامعة الإسلامية» 
بالمدينة المنورة» كلية الشريعة - قسم القفه - وهي بعنوان (الجواهر البحرية في شرح 
الوسيط) تأليف القاضي نجم الدين أبو العباس أحمد بن تُهّد القمولي المصري الشافعي 
(ت 7707 ) من بداية القسم الثاني في تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة إلى تماية ركاة 
الفطر (دراسة وتحقيقا) وقد اعتمد الباحث في تحقيق هذا الكتاب على نسخة فريدة: 
وهى: نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول» تركيا. 

وقد تمج المؤلف نجم الدين أبو العباس أحمد القمولي في كتابه (الجواهر البحرية) 
مسلك البسط والاختصار عن نقله من كتب المذهب الشافعى المعتمدة» فجاء كتابه 
حافلا بذكر روايات المذهب الشافعي وأوجه أصحاب الوجوه (أصحاب الترجيح) مع 
بيان الراجح منهاء وتكمن أهمية هذا الكتاب بأنه اختصار شامل وجامع للبحر المحيط 
قُ شرح الوسيط للإمام الغزا لي سهل العبارة» حسن الصياغة. 

وقد استدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيين تحتهما مطالب 

الملبحث الأول: دراسة المؤلف. المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 

القسم الغاي: قسم التحقيق وهو النص امحقق ويليه ثبت المصادر والمراجع 
والفهارس الفنية. 

وشمل التحقيق أبوابا من كتاب الرّكاة وهي: القسم الثاني في تعجيل الرّكاة» القسم 
الثالث في تأخير الرّكاة» باب ركاة المعشرات» باب ركاة النقدين» باب ركاة التجارة» 
باب ركاة المعدن والركاز» باب ركاة الفطر. 

وقد سلك المحقق في تحقيق هذا الكتاب المنهج العلمي المعتمد من عمادة 
الدراسات العليا. 


الكلمات المفتاحية: الجواهر - البحرية -- شرح - الوسيط. 
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12و ط لخر 

5 05 اع تتاع ‏ 1 تناوع2 عط القلدط مغ 0ع تلططاناد 15 كتوعط) حتط 1' 
عط غد متتقطد 4ه #والتاعوظ ,عع 1110م تال عتممماو1 كه 10ع2 عط صر عع موعل 
له ك5 مغ 0ع115 15 طع 10م م2 17 ص1 سك .مصتلع1/1 اكع عتطنها عتتتماذ] 
لل طدواك صا هلل مع طصده للك لع غنم ع حتطععه عط عغمع ندع مما 
د ل ددوط ل دو لل ناط م برعء (7-ل4ل دروا 24/207 رط جاع تام *”* أوععوو/1] 
(11 727 نط1 تإدتتكة لعومدم) تروط ك-لل نروعوتنال-لل برأه تند لل لء دستديرو[ هك 
47 ,566600115 5657131 025106120 5أوعطاع ققطغ صة 0ع20110م 15 وتولهصة عط 1' 
]0 هط عط للنا مامناععو اعمعرو لل أعءزة 2 1 1ه عصمتاهما؟ ,ع ختطععة عطا 
725 ع كتطعتة حلط 4ه تإمهء معطتناناه عط .صمنوعو: سط-لكق أمادط 
.111137 ,لتاططم؟] , تكته1ط1ا وتدرددمتولنكى-لكل عط غد عاطهلته2 عه عناوتمنا 

ككوطه-لك تاط ل تععلل24 تتتروا< تتمامطءد عط غقطة مناه تع طعجمجوعوعء عط 1' 
علتط؟ وعطعده2مجهد أعددط2 220 ع1متطتتاد 2 عطتاكنا 705 تله د لم أل دودبرط ل 
.اع تاهط 01 1هوهطاء؟ عتمطتها؟] متد 15 177دطك-للم) كاهوط أ 7و ككل ع طةام ه20 
220 1ممطاءة تطوطك-لكل 01 12212015 كنا هقد عط 20م طعمط متمامطءة عط 1' 
5 6 7الطاعتتة عط ,للماع07) .تغط عتممطته وعده عتتاء عط جه ع1ممط عجاممط صصص 
كتط من المعدولل تدده[ 0 غطعنامط غطغ وعستطممامء عداه ع تكاومعطع]ممطامء 0 
عع ده لل جه وى عامهط 

غ15 عط ,10110305 25 56601025 12212 050 مغصة 011060 15 وأوعطا عط 1' 
15 01 1200111011 صد ع20110م أقطل كتمع صمطء هنحا وعل تااعصآ امتاععو 
5 12هنع56 20معن؟ عط علتط/الا كاءعئ1 مع حتطععهة عط مد علقهم 
5ه كطملنءة5 5610160 عط مغ عماج دهاع هدع قتع منهد وععمعععاء: لع لتداعل 
ادك ,أمعادط لكل معععلهة 172 قاط لك لععزهة 175 :عد طاعتطتى ,ع ختطععة عغطا 
للك أتادط ,طصدب [-لل أامادط ,تععءون ول-للة أمعادط امع دده ومد- 1ك 
جع -لل اماوط مه ,ج11 لل وده دونه 12كا/ 


لععده7! للق ,طدوطكى ,طدسدطط لل صعطود للك :105م دوع ا 
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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله «9 ع 
لي اموأ ا تَعُوأْ ته حَىَّ قَنَايَدء ولا مود إل لا وأنثر َم تُمشن ه 4" د يم ألنَّاسُ 

وأ تبك أى لفك من ينودو وتَكقَ ون 0 وو 

َه أل تلن بوه وَلْقْمَه إن أله 06 عَكدْ 40 « يها الزن 

قو له تلا حي ١‏ © يضح لك أغطلكد وَيَمْفِر آكْرَ دوب 1 
وَرَسُولَهُ فَقَدْ كاز قرزا عَظِيمًا © 4(". 

أما بعد: فإن العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل 
الطاعات» وهو من أشرف العلوم» وأعلاها مرتبة» وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة 
00 اي ال ل :© برقع أله 
لَنَ “امنأ سك وَلينَ أونأ الْعِلَ رجت 74. وقوله تعالى: ٠‏ قُلّ هَل يَشتوي أَلدنَ 
2 َينَ لا يعَكئون ِتنا يَتَدَكَد ووأ الأب © 4 7. ومن السنة قوله صلى 
لله عليه وسلم :"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين7 وقوله يله :"من سلك طريقاً 
بلنمس افيه علماً سهّل الله لد به طريقا إن الجبه"7"ا والنصوض يق هذا الشآن معلومة 
مشهورة. 


وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يتخحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلق الخلق, 


صو و 


٠١5 آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) النساء: الآية .١‏ 

(9) الأحزاب: الآية .٠/ا‏ - .7١‏ 

(4) المجادلة: الآية .١١‏ 

(5) الزمر: الآية 5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 5١)ح‏ (١1)؛‏ باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» 
كتاب العلم. 

(0) رواه الترمذي 985-7/25/5ح (5545)» باب فضل طلب العلم» قال الترمذي هذا 


حديث لعسدن: 
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وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على عظم فضله 
دعاء البي تَْهِ لابن عباس رضي الله عنهما "اللهم فقهه في الدين"7"» وقد اشتغل بمذا 
العلم العلماء قديماً وحديثاً منذ عهد النبي تله من الصحابة» والتابعين ومن بعدهمء 
وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماء وتعليماًء وإفتا» وقضاءً إلى أن جاء من بعدهم 
فدونوا هذا العلم وألفوا فيه» فمنه المتن» والشرح؛ والمختصرء والمطولء والمنظوم, والمنثور 
وتكونت المذاهب الأربعة» وقويت وظهر لا أتباع اهتموا بما تصنيفاً وتأليفأ» وقد توارثها 
المسلمون جيلاً بعد جيل» لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقود - وذلك بما 
حل بالأمة الإسلامية من محن كحروب وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» 
ونشر لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون وامحققون وطلاب العلم. 

ولما انتهيت من السنة المنهجية في قسم الفقه كان من المطلوب تقديم موضوع أو 
مخطوط لتكميل مرحلة الماجستير فأرشدني ومجموعة من الزملاء الشيخ الأستاذ الدكتور 
نايف العمري جزاه الله خيرا على مخطوط قيّم نفيس في علم الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد بن 
د القمولي ت717/اه» فصار مشروعا علميا جديرا بالتحقيق في مرحلة الماجستير وكان 
نصيبي منه» من بداية القسم الثاني في تعجيل الزكاة من كتاب الركاة إلى تحاية ركاة 
الفطرء والذي يقع في )1١1(‏ لوحة ابتداءاً من اللوحة ه5٠‏ إلى اللوحة 5١١ب‏ من 
المجلد الثاني ليكون موضوع رسالتي لنيل درجة العالمية (الماجستير)» أسأل الله عز وجل 
التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)000 أخرجه البخاري في صحيحه (1/ول)ح فت 36 باب وضع الماء عند الخلاء» كتاب 
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أسباب اختيار المخطوط وأثميته العلمية: 
تتجلى أسباب اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 
-١‏ كونه من التراث العلمى الإسلامى في الفقه الشافعى الذي ينبغى أن يبرز لمن له 
صلة بهذا الفن من مفت وقاض وطالب علم. 
اع أنه اختصار شامل» وجامع للبحر المخجيط 2 شرح الوسيط للإمام الغزا لي سهل 
العبارة» حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعى» قال 
الأسنوي: "لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه"7١‏ يقصد البحر المحيط. 
+- كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه إلا أجزاء 
- عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء 
والإفتاء منه» قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: وجعلته أحكاماً 
مجردة عن الأدلة إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته؛ والنقل منه. 
والاعتماد عليه في الفتيا والحكم. 
ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعى» والنقل عن بقية المذاهب. 
الأشباه والنظائر» والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء وولي 
الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر في الإيعاب» 
وغيرهم الكثير. 


.)١59/5( طبقات الشافعية‎ )١( 
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الدراسات السابقة: 
قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عدد من زملائي من طلبة برنامج 

ماجستير الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

مصطفى معاذ تُّد من بداية الكتاب إلى تحاية الفصل الأول في آداب قضاء 
الحاجة. 

مهاتاما ولسن» من الفصل الثاني فيما يجب الاستنجاء منه إلى تحاية باب المسح 
علي الخفين 

زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تماية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 
جد أزهري؛ من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى تماية الفصل الثاني 
فيمن هو أولى بالإمامة. 

علي أحمد صالح لصوع. من بداية كاب صلاة المسافرين إلى تماية القول في 
الغسل من كتاب الجنائز. 

مظهر منظور حافظ» من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى تحاية 
القسم الأول : الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 
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خطة البحث: 

تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 

والمقدمة تشتمل على: 

- الافتتاحية 

- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

- ترجمة المؤلف 

- توثيق نسبة المخطوط إلى اللؤلف 

- الدراسات السابقة 

- خطة البحث 

- منهج التحقيق 

القسم الاول: قسم الدراسة, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه غانية مطالب: 
المطلب الأول: اسعه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الثاي: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 


المبحث الثاني: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
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المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها. 
القسم الثاني: النص الحقّق. 
قمت بإذن الله بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من بداية القسم الثاني 
في تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة إلى تحاية ركاة الفطر» والذي يقع في )5١(‏ لوحة 


04 


ابتداءاً من اللوحة 55 ٠أ‏ إلى اللوحة 5١7ب‏ من المجلد الثاني من نسخة المكتبة 
السليمانية» إسطنبول» تركياء وهي نسخة فريدة وسيأتي وصفها مفصلا عند 
الكلام عن النسخ. 

الفهارس العلمية» وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية: 

-١‏ فهرس الآيات القرانية. 

ا فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

6ت فهرس الأعلام المترجم لحم في النص المحقق. 

4- فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 

ه- فهرس الأماكن والبلدان. 


ا فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 





0 فهرس المصادر والمراجع. 





-8 


الجواهس البحمردة سي شسرجالوسيط القمولي ت 17 "لاه *ظ2 20 
منهج الد لتحقيق: 


منهج التحقيق الذي سرت عليه في خدمة النص كما يلي: 
نسخت النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة مع الالتزام بعلامات 
الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
اعتمدت على نسخة: المكتبة السليمانية» إسطنبول» تركيا وهي نسخة فريدة. 
إذا جزمت بخطا ما في النسخة» أصوّبه من مظانه من كتب الشافعية» وأثبته في 
المتن» وأضعه بين معقوفتين هكذا [ ]» وأشير إليه في الحاشية» وكذا إن وقفت 
علي سقط أو طمس أو بياض في النسخة: فإني أجتهد في إكماله من مظانه من 
كتب الشافعية» وأضعه بين معقوفتين هكذا [ |ء وأشير إلى ذلك في الحاشية» 
فإن ل أفعد إليه» جعلت مكاته نقظاً متتالية بين قوسين هكذا (...). 
وضعت خطا مائلا هكذا:/ (8/أ) أو (8/ب). للدلالة على نمحاية كل وجه من 
لوحات المخطوطء مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الحامش. 
عزو الآيات القرانية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو في 
أحدهما اكتفيت بذلكء وإلا فأخرجه من مظانه من كتب الأحاديث الأخرى» 
وأبين درجته معتمدا على الكتب التي تعنى بذلك باختصار. 
عزو الآثار إلى مظانما الأصيلة(©. 
وثقت المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاءء والإجماعات من 
مصادرهاء مع بيان القول المعتمد في المذهب. 


شرحت مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلمية. 


-٠٠‏ قمت بالترجمة بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق. 


)١(‏ لا توجد آيات ولا أحاديث ولا آثار في نصيبي» لكن كانت هذه هي الخطة المعتمدة من 


ابي الكلية لقم 
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-١‏ عرفت بالأماكن والبلدان التي ذكرها المؤلف» مع بيان أماكن وجودها وتسمياتما 
في زماننا الحاضر. 
-١‏ عرفت بالموازين والمكاييل والمقادير» مع ما يساويها في زماننا الحاضر. 


-1١‏ وضعت الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح في خطة البحث. 
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الشكر والتقدير 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على نبينا عد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإني وبعد أن أكملت البحث أحمد الله تعالى ذا المن والعطاء على ما أولاه 
علي من نعمء فله الحمد وله الشكر لا أحصي ثناء عليه» هو كما أثنى على 
نفسه سبحانه وتقدس. 

وفي مقام الاعتراف بالجميل أجد نفسي عاجزا عن شكر من أوصى الله 
بحقهما في كتابه» والدي الكربمين» أسأل الله تعالى أن يرحم والدق» وأن يجمعني 
حا ويمن أحب في جنته» وأن يبارك في عمر الوالد» وأن يجعله ممن طال عمره 
وحسن عمله» وأن يرزقني بره إنه سميع مجيب. 

كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لهذا الصرح العلمي الشامخ في 
مدينة خير البرية-أعني الجامعة الإسلامية- ممثلة في معالي مديرهاء وفضيلة عميد 
كلية الشريعة» وفضيلة رئيس قسم الفقهء وأعضاء هيئة التدريس بالقسم على 
إتاحتهم الفرصة لطلاب الجامعة لتحصيل العلم الشرعي من منبعه الصافي الكتاب 
والسينة 

كما لا يفوتني أن أسطر أجمل آيات الشكر والعرفان والدعاء بالتوفيق 
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عوض بن حميدان العمري الذي أشرف على 
هذه الرسالة» وأبدى توجيهات قيمة» وملحوظات سديدة» فأسأل الله تعالى أن 
يبارك له في عمره وعمله وذريته. 

كما أشكر فضيلة المناقشين لهذه الرسالة الدكتور عبد اللطيف بن مرشد 
العوفي وقد أفادني بتوجيهاته القيمة عند إشرافه علي في بداية كتابتي» والدكتور ند 
بن عليثة القَِي على تفضلهما بقراءتماء وإبداء ملحوظتهما فجزاهما الله عني خير 
الجزاء. هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يتقبله بقبول حسن, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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القسم الأول: قسم الدراسة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دراسة المؤلف: وفيه ثمانية مطالب. 
المبحث الثاي: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية). 
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المبحث الأول: دراسة المؤلف, وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسعه» ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الثاني : مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه» وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
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المطلب الأول: “عه ونسبه. ونسبته؛ وكنيته. 


0-١‏ اسم ونسبه: هو الشيخ العلامة القاضي نجم الدين أحمد بن 
قد بن أي الدرم مكتى بن اياسين القرشي اللتتترومي 07, 

وت انط ليرول ص60 

#_ كنيته: أبو العواي 1 


//( الوافي بالوفيات‎ »)851 /١( انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي‎ )١( 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ »)٠١ /9( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١ 
(؟/ 554). الطالع السعيد للأدفوي (ص:5؟١١).؛ المنهل الصافي والمستوقى بعد الواثي لجمال‎ 
.)١714 الدين يوسف بن تغري بردي (؟/‎ 

)١(‏ القمولي: نسبة إلى قمولة» وهي من أعمال قوص بصعيد مصر. انظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ))١55/7(‏ معجم البلدان (59//84). 

(9) مصر دولة عربية تقع في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا على البحر الأحمر شمالاء والبحر 
الأحمر شرقاء تحدها من الغرب ليبياء ومن الجنوب السودان» وعاصمتها القاهرة. انظر: 
موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحي الشامي (ص:١51١).‏ 

(:) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ »)7١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ 
4 5 ؟)؛ بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي /١(‏ 0/*). 

(5) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي /١(‏ 851)» الوافي بالوفيات (// 
)"١‏ طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 868). 


اه 
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المطلب الثائ: مولده 


اختلف أصحاب التراجم في سنة ولادة المصنف - رحمه الله-» فبعضهم 
صرح بأنه ولد سنة: (هه)("2) وذكر جلهم أنه توفي سنة: (/االاه) عن 


تانيع بره ""م فل هذا تكون ولاديه من (9141) وذكر يضم آله ولد مين 
(555ه) 0 


.)869 /١( طبقات المفسرين للداوودي‎ »)"86 /١( انظر: بغية الوعاة‎ )١( 
العقد المذهب في طبقات حملة المذهب‎ »)"١ /9( (؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 
. .)5١55 طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/‎ ») 5١08 (ص:‎ 


(0) انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 77؟). 
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المطلب الثالث: نشأته العلمية 


بدأ المصنف -رحمه الله- بتعلم العلم بقوص(' تعلم فيها الفقه» ثم ذهب 
إلى القاهرة' وتعلم فيها الأصولء والنحوء وبدأ بالتصنيف فصنف عدة كتبء ثم 
تولى القضاء والحسبة في عدة مدن منها: قمولاء وإخميه("» وأسيوط7؟. والقاهرة» 
وغير ذلكء وولي التدريس في المدرسة الفخرية بالقاهرة» وكان مشتغلا بالإفتاء 


والتدريس والكتابة حتى توفاه الله عز وجل/"". 


)١(‏ قوص: هي مدينة تاريخية من مدن مصر تقع في محافظة قنا عرفت باسم العالية» وهي تقع 
شرق النيل. انظر: موسوعة ألف مدينة إسلامية لعبد الحكيم العفيفي (ص:7074). 

(؟) القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية» وهي أكبر المدن العربية» يمر بما تمر النيل العظيم 
فيشطرها شطرين: الشرقي والغربي. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحي 
الشامي (ص:5 .)١٠١‏ 

(؟) إخميم هي مدينة مصرية تقع على تمر النيل الشرقي من محافظة سوهاج. فيها أثار إغريقية 
وفرعونية. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص:57١).‏ 

(4:) أسيوط هي مدينة مصرية من مدن وادي النيل تقع في جنوب القاهرة» وهي تشتهر الآن بأنه 
منتجع شتوي دافئ» وينسب إليها جماعة من أهل العلم. انظر: موسوعة المدن العربية 
والإسلامية (ص:95١).‏ 

(5) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 757)» الطالع السعيد (ص:5١55-1١)»‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (9/ »)"١‏ العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ١37‏ 5)) 


بغية الوعاة /١(‏ 7 8). 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي »)١57(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 
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المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه 

أولا: شيوخه: 

تتلمذ الإمام القمولي على عدد من الشيوخ أخذ منهم الفقه وشتى أنواع 
العلوم ومنهم: 
ظهير الدين التزمنتي: وهو الشيخ الإمام جعفر بن يحبى بن جعفر المخزومي 
ظهير الدين التزمنتي -نسبة إلى تزمنت بفتح التاء المثناة من فوقها وهي من بلاد 
الصعيد- كان شيخ الشافعية بمصر في زمانه أخذ عن ابن الجميزي وأخذ عنه 
فقيه الزمان ابن الرفعة والشيخ صدر الدين يحى بن علي السبكي وخلائق» من 
مصنفاته: شرح مشكل الوسيط» توفي سنة: (525ه)!". 
ابن دقيق العيد: وهو مد بن علي بن وهب بن مطيع بن أي الطاعة القشيري» 
المنفلوطي 0 القوصي المصري» الشافعي» المالكي» المعروف بابن دقيق العيد (أبو 
الفتح) تفي الدين) محدث)» حافظء فقيه» أصوللع أديب» نحوي» شاعر» 
خطيب» ولد ف ينبع على ساحل البحر الأحر من أرض. الحجاز سنة: 
(5575ه)» ونشأ بقوصء ورحل إلى الشام ومصر وسمع الكثير» وولي قضاء الديار 
المصرية وتوقٍ بالقاهرة في الحادي عشر صفر سنة: (5٠/اه).‏ 


مطبوع, إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مطبوع) ديوان خطب» وله 
ا" 


»)١59 /8(‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة »)4١/ /١(‏ طبقات الشافعية لابن 


قاضى شهبة (؟/ .)١7١‏ 


(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)7١/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (9/5١5)؛‏ 


الدرر الكامنة »)١١5/54(‏ الشهادة الرّكية (ص:78)» تذكرة الحفاظ »)5/8١/54(‏ الوافي 
بالوفيات »)١717/5(‏ طبقات الحفاظ .)51١5/1١(‏ 


"٠ 
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"- بدر الدين ابن جماعة: وهو تمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن 
حازم الكناني» الحمويء البياني» الشافعي (بدر الدين) مفسرء فقيه» أصولي» 
متكلم» محدثء مؤرخ» أديب» ناثر» ناظم» مشارك في غير ذلك. ولد بحماة في 
أربع ربيع الآخر سنة: (5539ه). وولي القضاء بالقدسء والديار المصرية 
وبدمشق» وجمع بين القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة» وتوثي بالقاهرة في عشرين 
جمادى الأولى سنة: (*/اه)ء ودفن قريباً من الإمام الشافعي. 
من تصانيفه الكثيرة: المنهل الروي في علوم الحديث النبوي مطبوع» تذكرة 
السامع ولمتكلم في آداب العالم وامتعلم مطبوع» إيضاح الدليل في قطع حجح 
أهل التعطيل مطبوع» كشف المعاني في المتشابه من المثابي مطبوع» وتحرير 
الإحكام في تدبير جيش الإسلام مطبوع7". 


))580/1( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ »)١73/9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)١815 /8( شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ 


>31 
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ثانيا: تلاميذه 

مع شهرة القمولٍ ف عصره وذياع صيته وتدريسه في عدة مدارس ١‏ أجد 
في كتب التراجم والتاريخ من صرح بذكر تلاميذ لهء إلا ما قاله الأدفوي7" إنه 

والأدفوي: هو جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل 
الأدفوي الشافعي» كمال الدين» أبو الفضل فقيه» أديب» مؤرخ. 

ولد في نصف شعبان سنة: (5/85ه)» وتوقي بالقاهرة في ١١‏ صفر سنة: 
(48لاه). 

من تصانيفه: "الإمتاع في أحكام السماع" حقق في جامعة أم درمان في 
السودان» و"الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد" مطبوع؛ و"البدر السافر 


في تحفة المسافر في الوفيات" مخطوط7", وله نظم ونقرا". 


.)١717( انظر: الطالع السعيد لكمال الدين جعفر الأدفوي‎ )١( 

(؟) انظر: فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية تحقيق وتعريب عد عايش (ص: 
.)١١‏ 

(*) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5017//9))» الدرر الكامنة (85/7)» الوفيات لابن رافع (؟/ 
7 )» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠١/5(‏ معجم المؤلفين .)١١5/9(‏ 


د 
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المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه 

كان المصنف رحمه الله ذا مكانة علمية مرموقة» وكان من العلماء الأفاضل» 
يدل على مكانته العلمية تصانيفه الغزيرة» وتدريسه بالمدارس» وتوليه مناصب 
القضاء» والحسبة» وثناء العلماء عليه. 
قال كمال الدين جعفر الإدفوي: كان من الفقهاء الأفاضل والعلماء المتعبدين 
والقضاة المتعففين وافر العقل حسن التصرف محفوظاء تفقه وتمهّر وناب في الحكم 
بمصر ودرّس بالفخرية!') وكان قبل ذلك قد ولي قضاء قوص ثم إخميم» ثم أسيوط 
والمنية والشرقية والغربية (". 
قال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: "من الفقهاء الفضلاء والقضاة 
النبلاء» وافر العقل» جيد النقل» حسن التصرف» دائم المشير والتعرف» له دين 
وتعبد» وامجماع عن الباطل وتفرد"7"". 
قال الشيخ صدر الدين ابن الوكيل: ليس بمصر أفقه من القمولي0. 
قال سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن: كان إمامًا في 
الفقه فاضلا في علوم ل 
قال تاج الدين السبكي: "كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين يحكى 
أن لسانه كان لا يفتر عن قول له إله إل إيلن"80, 


الفخرية: المدرسة الفخرية بالقاهرة فيما بين سويقة الصاحب ودرب العدّاسء عمرها الأمير 
الكبير فخر الدين أبو الفتح عثمان بن قزل الباروميت» وكان الفراغ منها في سنة اثنتين 
وعشرين وستمائة. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (1/5١؟).‏ 


.)١55 انظر: الطالع السعيد (ص:55١). المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي (؟/‎ )١( 
.)757 /١( (؟) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر‎ 

(؛) انظر: الوائي بالوفيات (8/ »)5١‏ طبقات الشافعية للسبكي (9/ .)"١‏ 

(5) انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ١08‏ 5). 


(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ .)3١‏ 


الح 


الجواهس البحسربة سي شسريجالوسيط القُمولي ت 17 لاه ع د 20 





المطلب السادس: عقيدته, ومذهبه الفقهى 
أولا: عقيدته 
لم تشر المصادر التي ترجمت للمصنف رحمه الله - إلى عقيدته» لكنه رحمه 
الله أورد مسائل متعلقة بالعقيدة» وعند بيانه لتلك المسائل يظهر أنه كان من 
الأشاعرة» حيث قال في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "فإن السني(") 
ينكر على المعتزلي في نفي رؤية الله تعالى» ونسبة الشر إليه» وقوله: إن كلامه 
خلوق» :وعلن. هوي" فى إثنات. اللسديية"؟ والضورة" والايسرن !"أ :وعلن 


)١(‏ أقول: المخالفون لأهل السنة كانوا ينسبون أنفسهم إلى السنة» فإن ما ذكره المصنف رحمه الله 


ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ الحشوية: ليست طائفة معينة لما رئيس تنسب إليها كباقي الطوائف المنتسبة إلى مؤسسيهاء 


(00 


وأول من أطلق هذا اللفظ هو عمرو بن عبيد المعتزلي قاله ف ابن عمر يي إنه كان حشوياء 
والمعتزلة تعني به من أثبت الصفات والقدرء ثم أخذه الأشعرية عنهم ويطلقونه على من يثبت 
من الصفات ما ينكرون إثباته لله تعالى. انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 54 »)١7‏ منهاج السنة النبوية (؟/ .)57٠١‏ 

أقول: صفة الجسم لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفياء ويتوقف أهل السنة في إثباته 
ونفيه على بيان المراد منه» فإن أريد به البدن الكثيف أو المركب من المادة والصورة أو الجواهر 
الفردة فهو منفي عن الله تعالى قطعاء وإِن أريد به ما يوصف بالصفات وَيُرَى بالأبصار 
ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف 
كما. انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (9/ 154٠‏ 4). 

أقول: المصنف رحمه الله عد من يثبت صفي الصورة والاستواء لله تعاللى على عرشه من 
الحشوية» وهو مذهب السلفء فإِنْهم يثبتون لله تعالى الصورة والاستواء على عرشه» وسائر 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما يليق بجلاله وعظمته. انظر: العرش للذهبي /١(‏ 
)ع أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها للشيخ ابن عثيمين (ص: 9١)؛»‏ صفات 
الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف (ص: .)١١9‏ 
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الفلسفي في إنكاره بعث الأجساد؛ لأن المصيب فيها واحد قطعا"7". 
ثانيا: مذهبه الفقهى 
كان المصنف رحمه الله شافعي المذهب ويدل على ذلك أمور: 
جل من ترجم له من أصحاب كتب التراجم ذكر أنه شافعي المذهب. 
اهتمام المصنف رحمه الله بالمذهب الشافعي» والتصنيف فيه. 
قوله في كتابه في أكثر من موضع "قال أصحابنا" يقصد به علماء المذهب 
الشافعى» وأنهم أصحابه يدل على كونه شافعى المذهب. 
ومن ذلك قوله: "وعن ابن حربويه من أصحابنا أنه لا يجوز التعجيل مطلقاء وهو 
شاذ مخالف لنص الشافعى"(". 
وقوله: "وقال سائر أصحابنا: لا أثر لهذا القشرء فإذا بلغ خمسة أوسق بقشرهء 
محف لأند بلفضيق يه ورها لكر ممه عدلاق» قد العلب ا 


)١(‏ انظر: امجلد العاشرء اللوحة (١٠8١/أ)‏ من المخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي اسطنبول 
تركيا. 


)١(‏ انظر: (ص:59). 
(9) انظر: (ص:57١).‏ 
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المطلب السابع: مؤلفاته. 
أوق المصنف رحمه الله باعا طويلا في التأليف والتصنيف» وصنف عدة 
كتبء ثما تدل على سعة علمه؛ وقوته في التصنيف والتأليف» وهي كالتالي: 


-١‏ البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي (وهو مخطوط, لكنه مفقود)» وفيه نقول 


غريزة» ومباحث و 


0-١‏ جواهر البحر(" وهو تلخيص للبحر المحيط كتلخيص الروضة من الرافعي7"ا 
(وهو مخطوط يحقق الآن في الجامعة الإسلامية» وهو الذي قمت بحمد الله 
بتحقيق جزء منه "من بداية القسم الثاني في تعجيل الرّكاة إلى تهاية ركاة الفطر 
من كتاب الرّكاة" من المجلد الثاني نسخة المكتبة السليمانية اسطنبول تركيا). 

+2 تكملة المطلب العالبي شرح الوسيط للغزالي!؟) وقد حقق في الجامعة الإسلامية. 

0-4 تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي7”'» وهو مطبوع. 


تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجب3". 


)١(‏ انظر: أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ )4 الوائي بالوفيات (8/ 51)» العقد المذهب في 
طبقات حملة المذهب (ص: ١7‏ 5). 

)١(‏ وردت لهذا الكتاب تسميتان من خلال كلام المصنفء والذين ترجموا له» واختار مجلسا القسم 
والكلية (الجواهر البحرية). 

() انظر: أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 35)» الوافي بالوفيات (8/ ».)5١‏ الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة /١(‏ 9ه"). 

(:) انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: .)١75‏ 

(5) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 357). المنهل الصائي والمستوق بعد الوائي /١(‏ 
١56‏ ). 

(1) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ 554)» بغية الوعاة /١(‏ 01؟). 

(1) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (1/ 554). معجم المؤلفين (1/ :)11١‏ هدية 
العارفين .)١٠١ ٠ /١(‏ 
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المطلب الثامن: وفاته. 


توفي رحمه الله بالقاهرة في شهر رجب سنة: (7/71) عن ثمانين سنة» ودفن 


)١(‏ القَرّافة: مدفن مشهور لأهل مدينة مصرء والقاهرة» وهي اثنتان: ما كان في سفح الجبل» وهي 
القرافة الصغرى, والثاني: ما كان منها في شرقي مصرء وهي القرافة الكبرى وهما ف مدينة 
الفسطاط الذي صار جزءا من مدينة القاهرة. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
(4/ 707*)» الروض المعطار في خبر الأقطار (ص: »)57٠0‏ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم (ص: 5١٠)؛‏ معجم البلدان (5/ 11*). 

)١(‏ انظر: أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 3715)» الوافي بالوفيات (8// »)5١‏ طبقات الشافعية 
لابن قاضى شهبة (؟/ 555)» طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 19). 
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المبحث الثانى: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثاني: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 


للد 
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-_- 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
أولا: تحقيق اسم الكتاب. 
ورد لهذا الكتاب اسمان مختلفان لفظا مع اتفاق معناهما. 
الاسم الأول: ما ذكره المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه وهو: (الجواهر 
البتعرية). حيقه قال. ع يعد اليج ارشيية انواس الصورية ا 0ال. .والكيير هذا 
الاسم من قبل مجلسي الكلية والقسم. 
الاسم الثاني: ما ذكره أصحاب التراجو7", والفقهاء الذين نقلوا من هذا 
الكتاب» وهو (جواهر البحر). 
ثانيا: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
يتبين بالرجوع إلى كلام المصنف - رحمه الله- وإلى كتب التراجم والفقه 
أن كتاب جواهر البحر (الجواهر البحرية) لأحمد بن د القمولى رحمه الله؛ فإن 
كل من ترجم للمصنف رحمه الله أو نقل عنه عَدَّ كتاب جواهر البحر(الجواهر 
قال المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه: "وسميته الجواهر البحرية"9". 
قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول عزيزة 
ومباحث مفيدة ومعاه البحر المخيط شم جرد نقوله 2 جلدات ومعاه جواهر 
الب انار 


قال ابن السبكي: "صاحب البحر المحيط في شرح الوسيط وكتاب جواهر 


)١(‏ انظر: لوحة (؟/أ) من امجلد الأول من المخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي» إسطنبول تركيا. 


)١(‏ انظر: أعيان العصر وأعوان النصر /١(‏ 37)» الوافي بالوفيات (8// »)5١‏ طبقات الشافعية 


الكبرى للسبكي (9/ 0")» الطالع السعيد للأدفوي (ص:7١١)»‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة (؟/ 554).» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 9ه5). 


() انظر: لوحة (؟/أ) من المجلد الأول من المخطوط نسخة مكتبة طوبقبوسراي» إسطنبول تركيا. 
(5) انظر: الوافي بالوفيات (8/ .)5١‏ 
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الك ار 

قال سراج الدين ابن الملقن: " صاحب "البحر المحيط في شرح الوسيط" وهو 
كتاب جليل جامع لأشتات المذهب» ثم لخصه في "الجواهر" وهى جليلة 
ار 

قال الإسنوي: "ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي ماه 
(جواهر البحر)" 7". 

قال العبادي: "وصنف في الفقه البحر امحيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو من 
عشرين مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر المحيط في 
شرح الوسيط!: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاي: "وله شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدة وجرد 
نقوله فسماها (جواهر البحر)"00). 

قال صاحب كشف الظئون مصطفى عبد الله كاتب: "جواهر البحر في تلخيص 
البحر امحيط في شرح الوسيط لنجم الدين أحمد بن مهد القمولي» الشافعي"20. 
قال خير الدين الزركلي: " وعني بالوسيط في فقه الشافعية فشرحه وسماه (البحر 
امحيط) ثم جرّد نقوله وسماه (جواهر البحر)" 7". 


-٠‏ قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو اربعين مجلدة» ثم 


(1) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ .0" 


(؟) انظر: العقد المذهب في طبقات حملة المذهب (ص: ١7‏ 5). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (؟/8؟©). 

(:) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (7/7ه5 .)١5 4-١‏ 

(5) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة /١(‏ 559). 

(5) انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 111). 
(0) انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ ؟7١5).‏ 
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لخص أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"7". 

-1١‏ قال السيوطي: "أحدها: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس 
بغيرهاء كالإيمان بالله تعالى» والمعرفة والخوف والرجاءء والنية» وقراءة القرآن» 
والأذكار؛ لأنما متميزة بصورتحاء نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة» لتمييز 
الفرض من غيره» نقله القمولي في الجواهر عن الروياني» وأقره"7". 

-١‏ قال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري: " (والفصد كالجرح) الذي يخاف من غسله 
ما مر فيتيمم له (إن خاف الماء) أي استعماله (وعصابته كالجبيرة) في حكمها 
السابق والأنسب أن يقول كاللصوق (ولما بين حبات الجدري حكم) العضو 
(الجريح إن خاف من غسله) ما مر والتصريح بقوله والفصد إلى هنا من زيادته 
ونقله القمولي في بحره وجزم به في جواهره"7"". 

١‏ قال ابن حجر الهيتمي: "قال القمولي في جواهره فإن قلنا: لا خيار له أو له 
الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما 47"9). 

-١ 5‏ قال الخطيب الشربيني: "قال القمولي في الجواهر: والأولى أن يناما في فراش واحد 
إذا لى يكن لأحدهما عذر في الانفراد» سيما إذا عرف حرصها على ذلك"00. 


-١‏ قال ابن شهاب الرملي: "نعم ذكر القمولي في جواهره أنه لو قال له: ارهن عبدي 


ما شعت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته اهب "00 


.)599-5794/1١( معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: .)١١‏ 

(©) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ *8). 

(5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (5/ .)١1‏ 
(5) انظر: مني ا محتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (5/ 54 .)5١5-41١‏ 

(5) انظر: تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج (4/ 55 ؟). 


دق 
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المطلب الثاى: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية. 

يدل على الأهمية العلمية لهذا الكتاب اعتماد من جاء بعد المصنف من 
أهل العلم على كتابه والنقل منه» وقد مر ذكر نقول أهل العلم من المصنفين منه 
ف المطلت: انان 1©, 

وتما يدل على أهميته العلمية أنه كتاب شامل لأكثر المسائل» فالمصنف - 
رحمه الله- جمع عكر من سبقه» فهى كالموسوعة في المذهب الشافعى. 

وتما يدل على أهميته ثناء العلماء على هذا الكتاب: 

قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة 
ومباحث مفيدة») ومعاه البحر حيط شم جرد نقوله 2 جلدات ومعاه جواهر 
البو كر 

وقال الأسنوي: "شرح الوسيط شرحا مطولا أقرب تناولا من شرح ابن 
الرفعة وإِن كان كثير الاستمداد منه» وأكثر فروعا منه أيضاء بل لا أعلم في 
المذهب كتاب أكثر فروعا منه ماه البحر المحيط في شرح الوسيط ثم لخص 
أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر البحرا". 


)١(‏ انظر: (ص:55). 
(؟) انظر: الوائي بالوفيات للصفدي (51/8). 
(؟) انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (9/9؟5). 


تدا 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 
قسم المصنف رحمه الله الكتاب إلى كتب وأبواب وفصول على حسب ترتيب 
الغزالي في كتابه الوسيط» فهو شرح له. واعتنى بذكر الأحكام والمسائل الفقهية 
مجردة عن الأدلة إلا القليل البسير من التعليلات العقلية» في بعض المواضع. قال 
المصنف رحمه الله 32 مقدمة الكتاب ما نصه: "وجعلته أحكاما مجردة عن الأدلة 
إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل منه» والاعتماد عليه 
قْ الفتيا والحكم". 
يقتصر على أقوال المذهب الشافعى. 
كتابة. من أطول. الكتب ٠‏ ق. المذهب .من ٠‏ نحيث: الاشتمال .على. السائل 
والتفريعات» فقد جمع في كتابه عن جل من سبقه من المصنفين رحمهم الله في 
استقصى ذكر الأقوال والطرق والأوجه في المذهب في كل مسالة. فمثلا عند 
كلامه عن كيفية تعلق الرّكاة بالمال قال: "وللأصحاب طرق: أصحها: أن في 
المسألة قولين: أحدهما: أتما تتعلق بالذمة» وأصحهما: وهو الجديد أتما تتعلق 
بالعين تعلق شركة. والثاني: أن فيها ل 
يذكر القول الراجح في المذهبء, ويتبع في ذلك الرافعي في كتابه "العزيز شرح 
الوجيز" والنووي في كتابيه: "المجموع" و'روضة الطالبين". فمثلا عند كلامه عن 
وقت وجوب ركاة الفطر قال: "ففي وقت وجويما ثلاثة أقوال: أصحها: استهلال 
شوال"؛ ونفس القول رجحه الرافعي والنووي"7". 
كتابه سلس العبارة سهل المعنى خال عن التعقيدات» والعبارات التى يصعب 
رما يغفل المؤلف - رحمه الله - ذكر من ينقل عنهم من الأئمة فيقول مثلا: 


(1) انظر: (ص: .)1٠١5‏ 
)١(‏ انظر: (ص: 507) العزيز شرح الوجيز (*/ 54 »)١‏ المجموع (5/ .)١١5‏ 


نذا 
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ع 


"وقال بعض الفقهاء", أو "قيل كذا". 

فمثلا عند كلامه عن وجوب الرّكاة في الترمس قال: "وقيل فيه قول قديم أتما 
تحب فيه لشبهه بالباقلا واللوبيا"17". 

يورد المؤلف رحمه الله أحيانا الاعتراضات ويجيب عليهاء كقوله فإن قيل» يقال. 
فمثلا عند كلامه عن الأرض التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف أصلها قال: "قال 
الشيخ أبو حامد: فإن قيل: هل يثبت لما حكم السواد من امتناع البيع والرهن؟ 
قيل: حور أن يقال: الظاهر في الأخذ كونه حقاء وفي اليد الملك» فلا يترك واحد 
من الظاهرين إلا بيقين» وله نظائر7". 

إذا كان له رأي» أو استدراك على قول أحد يصدره بقوله: قلت. فمثلا عند 
كلامه عن الواجب إخراجه من الدراهم المغشوشة قال: " قلت: ويتعين الأول 
فيما إذا أخرج الولي الرّكاة من مال احجور عليه"27. 

يشرح الكلمات الغريبة الواردة في الكتاب تارة. فمثلا عند كلامه عن ما يجب فيه 
العشر أو نصف العشر قال: "وفيما سقي بالنضح, أو الدلاء, أو الدواليب» أو 
الدوالي» وهي التي تديرها البقر نصف العشرء وكذا فيما سقي بالناعورة» وهو ما 


يديره الماء 00000 


اعتمد المؤلف - رحمه الله - في تصنيف هذا الكتاب على كتب كثيرة من كتب 
المتقدمين» والمتأخرين» والمعاصرين له وأكثر قُ النقل من الماوردي» وإمام 
الحرمين» والروياي» والرافعي؛ والنووي» فصار كتابه جامعا وملخصا للمذهب 


(1) انظر: (ص: .)١44‏ 
(؟) انظر: (ص: 58 .)١‏ 
(5) انظر: (ص: 5105). 
(4) انظر: (ص: 151). 


ا 


١ 


+ 
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المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق 
أولا: مصطلحات الآراء والمذاهب والأقوال 
القولان: هو كلام الشافعي رحمه الله في مسألة» حينما يكون له رأيان في مسألة 
يعبر عنهما بالقولين» والقولان قد يكونان قديمين أو جديدين» أو يكون أحدهما 
قديماء والآخر جديد7". قال النووي رحمه الله: "فالأقوال للشافعي .... وقد 
يكونان جديدين أو قديما وجديدا وقد يقولهما في وقت وقد يقولمما في وقتين قد 


يرجح أحدهها وقل لا ينا 


الوجهان: الأوجه هي أراء أصحاب الشافعي المخرجة من أصوله وقواعده» وقد 
تكون اجتهادا لهم غير مبني على أصوله وقواعده» وهذه لا تكون من المذهب» 
ونا قسني لساتهييا"". قال التو نه الى "والأمفه (أصضحاية للفسيين إل 
مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطوتما من قواعده ويجتهدون في بعضها وإن لم 
يأخذوه من أصلهء .... وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص والذي 
لشخص ينقسم كانقسام القولين!؟'" (أي قد يقولهما في وقت أو في وقتين» وقد 
يرجح أحدهماء وقد لا يرجح). 

الطرق: المقصود بالطرق هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول 
بعضهم في المسألة قولان أو وجهانء ويقول الآخر: لا يجوز قولا واحداء أو يجوز 
وجها واحداء أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل» ويقول الآخر فيه خللاف 
مطلق؛ وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسهل". 

المنصوص أو النص: المقصود به كلام الشافعي رحمه الله- » ويعبر عنه بالنص 


.)١55 انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ )١( 


.)55/١( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 517؟). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (55/1). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 57)» مصطلحات المذاهب الفقهية ريم الظفيري (ص: 


.)350/ 
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لرفعة قدره بتنصيص الإمام عليه ويكون في مقابله غالبا إما وجه ضعيف»ء أو 
قول مخرج7'. قال النووي رحمه الله-: وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه 
الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج"(". 

القديم: هو قول الشافعي رحمه الله الذي قاله بالعراق» أو قبل انتقاله إلى مصرء 
وهو خلاف الجديد(". يقول النووي رحمه الله: "وحيث أقول الجديد فالقديم 
خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه"7*). ورجع الشافعي رحمه الله 
عما قاله قديماء وقال: "لا أجعل في حل من رواه عني"7*» وإذا كان في المسألة 
قولان: قديم وجديد, فالجديد هو الذي يعمل به إلا في مسائل يسيرة» يقول 
النووي: "كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو 
الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه"27. 


الجديد: هو ما قاله الشافعي رحمه الله بعد انتقاله إلى مصرء أو استقر رأيه عليه 


في مصر وإن كان قد قاله بالعراق إلا في مواضهء/". 


.)١5١ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ »)١ انظر: الفوائد المكية (ص:48‎ )١( 


0( انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 76). 
(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية للريم الظفيري (ص: .)١5١‏ 


0 


انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين قُ الفقه (ص: 50 الابتهاج قُِ شرح مصطلحات 
المنهاج (ص:١٠758).‏ 


(5) انظر: تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 54)؛ مغني المحتاج إلى 


معرفة معان ألفاظ المنهاج .)٠١9 /١(‏ 


(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)55/١(‏ 
(0) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 57؟). 


ونا 
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ثانيا: مصطلحات الترجيح والتضعيف 


-١‏ الأصح: الأصح من صيغ الترجيح بين أوجه الأصحابء ويستعمل حين يكون 
الوجه المقابل قوي الدليل يصل إلى درجة الصحيح, لكن الذي قيل عنه الأصح 
أقوى دليلا('". قال النووي -رحمه الله-: "وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن 
الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف؛ قلت: الأصح, وإلا فالصحيح7". 

؟- الصحيح: الصحيح أيضا من ألفاظ الترجيح بين أوجه الأصحاب» ويستعمل 
حين. يكون"المقابل .وديا خعيفاء أو رواهن. قال التووي: رغ اليه "وتيت 
أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف» قلت: 
الأصحء وإلا فالصحيح"0). 

+*- الصواب: الصواب أيضا من ألفاظ الترجيح بين أوجه الأصحاب» ويستعمل 
حين يكون المقابل وجها ضعيفاء أو واهيال". 

4؛- المذهب: من اصطلاحات الترجيح بين الطريقين أو الطرق (وهي اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين)» 
فيعبر عن الراجح منها بالمذهب0". قال النووي رحمه الله- : وحيث أقول 
المذهب فمن الطريقين أو الطرق"7". 

ه- الأظهر: يستعمل هذا الاصطلاح في الترجيح بين أقوال الإمام الشافعي رحمه 
الله سواء كان بين قولين قليمين أو جديدين؛ أو أحدهما قديم والآخر جديد, 


وسواء قالهما في وقتين» أو في وقت واحدء والأظهر يدل على ظهور مقابله من 


.)50١ انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ليم الظفيري (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 8). 

(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 117). 

(5) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 8). 

(5) انظر: التحقيق للنووي (ص:1؟١)‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 177؟7). 
(5) انظر: الفوائد المكية (ص:8: )١‏ . 

(0) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 8). 


/ 
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حيث قوى الدليل» لكن الأظهر يكون أقوى دليلاا'". قال النووي رحمه الله: 
"فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوى الخلاف 
قلت: الأطلي 010 

5- الظاهر: هو القول أو الوجه الذي قوي دليله» وكان راجحا على مقابله» وهو 
الراي الطسيف» إل أن الظاهر أقل رجحانا من الأقلي 10, 


-٠‏ المشهور: المشهور من اصطلاحات الترجيح بين أقوال الشافعي رحمه الله- 
ويستعمل حين يكون القول المقابل له قولا ضعيفا أو غريبال». قال الإمام العلوي 
السقاف: "وإن عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام"7*. 

/- الأرجح: ما كان رجحانه أكثر من غيره» ومقابله الراجح الذي تعضد بأحد 
أسباب الترجيح كقوة الدليل أو مناسبته للزمان أو ما اقتضاه العرف أو 
لشهرته!". 

1- الأشبه: هو الحكم الأقوى شبها بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان 
منيان على قياسين» لكن العلة ق أحدها أقوى عن القع 0 

٠‏ ١-المختار:‏ من ألفاظ الترجيح يستعمله النووي - وورد مرة واحدة عندي 2 نقل 
المصنف رحمه الله لكلام النووي- حين يكون خلاف ف المذهب, ويظهر له أن 
الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوى الدليل0"» يقول النووي "ومتى جاء 


.)١55 مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ »)١ انظر: الفوائد المكية (ص:47‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 8). 

(؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ليم الظفيري (ص: 5 717). 

(:) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية ليم الظفيري (ص: .)51١‏ 

(5) انظر: الفوائد المكية (ص:57 .)١‏ 

(5) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 175؟7). 

(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور عمر القواسمي حرسالة الدكتوراة- 
(ص:١١ه)»‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: .)١075‏ 

(8) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 75؟7). 


50 
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شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده» قلت: (المختار 
كذا)» فيكون المختار تصريحا بأنه الراجح دليلا وقالت به طائفة قليلة وأن الأكثر 
الأشهر في المذهب خلافه"(0. 

الاختيار: هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد من غير نقل 


لدعو ضاي المذعي» ليو إذا خاو عن امهب ولا يعول عليه ا. 


محتمل: هذا اللفظ يدل على لمعنى الاحتمالي للفظ» ويوجد فرق بين محتمل 
بفتح الميم ومحتمل بكسر الميم» فالأول: يدل على ترجيح الرأي فهو أقرب إلى 
المعنى» والثاني: يدل على ضعف الرأي وأنه قابل للتفسير والتأويل7". 

١‏ -فيه نظر: من ألفاظ التضعيف يستعمل إذا كان لقائله رأي آخرء ويرى فساد 
الرأي القائه). 


)١(‏ انظر: التحقيق للنووي (ص:7”). 

(١؟)‏ انظر: الفوائد المكية (ص:5١١).‏ 

(*) انظر: الفوائد المكية (ص:7١)»‏ مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: 54؟). 
(:) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص: .)١55١‏ 


8 
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ثالنا: مصطلحات متعلقة بأصحاب المذهب 

القاضي: يقصد في كلام الشافعية وكلام المصنف القاضي حسين7". 

الإمام: يقصد به في كلام الشافعية وكلام المصنف إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله الجويني7". 

الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذي بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت لهم 
اجتهاداتحم الفقهية الخاصة التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي» واستنبطوها 
من خلال تطبيق قواعده» وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه؛ 
سوق أضعان البعوو ا" 

العراقيون: هم علماء المذهب الشافعي الذين تلقوا وتتلمذوا على علماء الشافعية 
من العراق ومشوا على طريقتهم في النقل والتصنيف والتأليف» وتسمى طريقتهم 
بطريقة العراقيين» وشيخ هذه الطريقة الشيخ أبو حامد الإسفراييي. 
الخراسانيون ويقال هم المراوزة: هم علماء المذهب الشافعي الذين تلقوا وتتلمذوا 
على علماء الشافعية من خراسان ومشوا على طريقتهم في النقل والتصنيف 
والتأليف وتسمى طريقتهم بطريقة الخراسانيين» وشيخ هذه الطريقة هو القفال 
الصغير المروزي أبو بكر عبد الله بن أحمد المتوق سنة: (411ه)0"". 


المتقدمون: هم أصحاب الأوجه الذين كانوا في القرن الرابع وقبله» وسموا 


.)١7١:ص( انظر: الفوائد المكية‎ )١( 


(؟) انظر: المرجع السابق. 
(") انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 48). المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للذكتور عمر 


القوامي حرسالة الدكتوراة-» (ص:507)» مصطلحات المذاهب الفقهية لريم الظفيري 


(ص: 5726؟). 


(:) انظر: نماية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/ 5 .)١8‏ 
(5) انظر: نماية المطلب في دراية المذهب (المقدمة/ 89١1-م‏ ١1-ع8١).‏ 


2 
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بامتقدمين تميزا لهم عن من بعدهو/"". 

- المتأخرون: هم من جاءوا بعد القرن الرابع من علماء الشافعية» وهذا عند النووي 
والرافعي ومن كان قريبا منهم» وأيضا يعنى بحم من جاء بعد الشيخين إلى الآن7". 
رابعا: مصطلحات لفظية متعلقة بأئمة المذهب وكتبهم. 
المصنف رحمه الله اختار منهجا خاصا له بشأن أئمة المذهب وكتبهم فتارة يكون 
المصنف أكثر من كتاب لكنه يريد كتابا خاصا بقوله قال: فلان» وإذا كان كلامه 
في غير هذا الكتاب يقيده به. 

-١‏ "قال الشافعي" يقصد به قول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. 

؟- "قال المزفي" يقصد به قول اسماعيل بن يحي المزني رحمه الله في كتابه " 

الذي" هو اختصار لكتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله. 


+«- "قال القاضى" يقصد به ما قاله القاضى حسين في "التعليقة". وإذا أحال عليه 
في الفتاوى صرح به. 

- قال الأزهري" يقصد به ما قاله أبو منصور تُّد بن أحمد بن الأزهري الحروي في 
كتابه "تمذيب اللغة" 

ه- "قال في الصحاح" يقصد به ما قاله أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه 
" الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". 

5- "قال الخطابي" يقصد به ما قاله أبو سليمان حمد بن مد الخطابي في كتابه "معالم 
الكطترم : 

0- "قال الشيخ أبو عد" يقصد به ما قاله أبو عد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى والد إمام ال حرمين» من تصانيفه: الفروق» والسلسلة» والتبصرة» 
والتذكرة» ومختصر المختصرء وشرح الرسالة» ونقل عنه إمام الحرمين في تهاية 


.)١١/ انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ )١( 
.)١8/ (؟) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص:‎ 
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ا 5 الى سي 

الجواهس البحمربة سي شرج الوسيط القموليت 07لاه ......دماسةوحفيمًا 
المطلب. 

/- "قال الماوردي" يقصد به ما قاله الماوردي في كتابه "الحاوي الكبير'. 

1- 'قال الإمام" يقصد به ما قاله إمام الحرمين في كتابه "نماية المطلب في دراية 
المذهب". 

-٠‏ "قال القاضي أبو الطيب" يقصد به ما قاله القاضي أبو الطيب في كتابه "التعليقة 
الخير . 

١‏ "قال ابن الحداد" يقصد به ما قاله ابن الحداد في كتابه "المسائل المولدات". 

؟١-‏ "قال العبادي" يقصد به ما قاله أبو عاصم العبادي في كتابه "الزيادات وزيادات 
الزيادات ف الفتاوى' 

١‏ "قال ا يقصد به ما قاله القاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني في كتا 

5 "قال الشاشي" يقصد به ما قاله أبو بكر مد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشى في كتابه "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء". 

-١‏ "قال البغوي" يقصد به ما قاله الحسين بن مسعود البغوي ف كتابه "التهذيب في 
فمه الإمام الشافعى" : 

5- "قال المتولي" يقصد به ما قاله أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون المتولي في كتابه 
"تتمة الإبانة"» وإذا أحال عليه في الفتاوى صرح باسمه وقال: "قال المتول في 
فتاواه . 
- "قال الغزالي" يقصد به ما قاله الغزالي في كتاب "الوسيط", وإذا أحال عليه في 
غيره صرح بامه كما قال "وبه أجاب الغزالي في الفتاوى. 

- "قال ابن الصلاح" يقصد به ما قاله ابن الصلاح في كتابه شرح مشك الوسيط: 

8- "قال ابن الصباغ" يقصد به ما قاله ابن الصباغ في كتابه "الشامل" 

-٠‏ "قال العمراى" يقصد به ما قاله العمراى في كتابه "البيان في الفقه الشافعى. 


: 
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كتابه التعليقة المسماة بالجامع. 

"قال النووي" يقصد به ما قاله النووي رحمه الله في كتابيه 'المجموع"؛ وروضة 
الطالبين. 
عليه 2 "المحرر" صرح بامعه . 

4- "قال صاحب الذخائر" يقصد به ما قاله أبو المعالي يجلّى بن حميع بن نجا 
المخزومي قْ '"كتابه الذخائر' . 

"قال الدارمي" يقصد به ما قاله محمّد بن عبد الواحد بن محمّد بن عمر بن 
ميموك الدارمي في كتابه "الاستذكار". 

17- "قال السرخسي" يقصد به ما قاله أبو الفرج عبد الحمن بن أحمد بن .بن 
حون الب في كتابه "الإملاء' . 

07- "قال صاحب الكافي" يقصد به ما قاله محمود بن تُّد بن العباس بن أرسلان أبو 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق 
اعتمد القمولي في كتابه (الجواهر البحرية) على مصادر كثيرة» ومنها ما نقل 
عنه كثيراء ومنها ما نقل عنه مرة أو مرتين منها ما نقل عنه بالنص» ومنها ما نقل 
عنه بالمعنى» وهو في بعض الأحيان يذكر اسم المؤلف ولا يذكر اسم الكتاب 
كقوله قال: الشافعيء المزفي» البغوي» النووي, الرافعي» الغزالي» وهكذا. 
وف بعض الأحيان يتعرض للكتابء ولا يذكر المؤلف» ومن ذلك قوله: 
في الأم» في المختصرء في الإملاء» في التتمة» في الوجيز» في المجموع, 
وهكذا. 
وق بعض الأحيان يتعرض للمؤلف وللكتاب» ومن ذلك قوله: 
الشافعي في الأم؛ الشافعي في المختصرء المزني في المختصرء البغوي في 
الفتاوى» وهكذا. 
وقد أكثر من النقل عن الرافعي من كتابه العزيز شرح الوجيزء وعن النووي 
من كتابه ا مجموع» واعتمد عليهما في الترجيحات. 
وسأذكر بعض المصادر التي نص على ذكرها في تكملته مرتبة حسب 
الحروف الحجائية: 
الأم للإمام الشافعي رحمه الله ت (5 ١٠ه)»‏ مطبوع. 
الإبانة» لأبي القاسم عبد الرحمن بن د بن أحمد الفوراني المروزني عت 
(551ه)ء» مخطوط. 
الاستذكار محمّد بن عبد الواحد بن محمّد بن عمر بن ميمون الدارمي ات 
(4::ه). 
الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر خُّد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (المتوق: ١5‏ 'ه)» مطبوع. 
الإفصاح لأبي علي الحسن, وقيل: الحسين بن القاسم الطبري ت (٠ه*ه).‏ 
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0-5 الإقناع في الفقه الشافعي للإمام أبي الحسن علي بن غّد الماوردي 


تا ٠‏ ه5ؤهى مطبوع. 

00-7 بحر المذهب, لأبي المحاسن القاضي عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ات 
؟* .هه مطبوع. 

0-4 البيان لأبي الخير يحبى بن سالم العمراني ته ده مطبوء7". 

20-3 تتمة الإبانة» لأبي سعيد عبدالرحمن بن مأمون المتولي ت417ه(". 


٠-التحرير‏ في الفروع لأبي العباس: أحمد بن تُد بن الجرجاني» المتوق: سنة: 
(585ه)» مطبوع. 

١-التعليقة‏ الكبرى» للقاضى أبي الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري 
الشافعي. ت(0٠45ه)؛,‏ وحققت في الجامعة الإسلامية في رسائل الماجستير 
والدكتوراة. 

التعليقة المسماة بالجامع/" للشيخ أبي علي الحسين بن عبد الله البندنيجي» ت 
ههه مخطوط. 


١‏ التعليقة, للشيخ أبي حامد أحمد بن مد الإسفراييى ت ا 


)١(‏ مطبوع في المملكة العربية السعودية بدار المنهاج بجدة. 

(؟) مخطوط» كتبه كاتبه إلى باب الحدود» انظر: تمذيب الأسماء واللغات 247/1١/75”‏ محفوظ منه 
صورة بمعهد التراث بجامعة أم القرى» وحقق بما. 

(9) هذه التعليقة علقها المؤلف عن شيخه الشيخ أبي حامد الإسفراييي» وتقع في أربع مجلدات 
قال النووي: "كتابه الجامع قل في كتب الأصحاب مثله وهو مستوعب الأقسام محذوف 
الأدلة. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)7١1/١(‏ 

(:) قال النووي: ((واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من 
الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد وهو في نحو خمسين مجلدا جمع فيه من النفائس مالم 
يشارك في مجموعه من كثرة المسائل والفروع وذكر مذاهب العلماء وبسط أدلتها والجواب عنها 
وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين)). انظر: تمذيب الأسماء واللغات 595/7 . 


ه: 
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؛ -١‏ التعليقة» للقاضي الحسين بن غُّد بن أحمد المروزي ت457هء مطبوع. 

- التقريب في فروع الشافعية للقاسم بن د بن علي (أبو بكر القفال الشاشي) 
توق في حدود سنة: (0٠٠4ه).‏ 

-١5‏ التنبيه» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازنيات405هه 
مطبوع. 

- تحذيب اللغة, لأبي منصور عد بن أحمد الأزهري ت١ااهء‏ مطبوع. 

- التهذيب, للإمام أبي مد الحسين بن مسعود البغوي ت5١دهء‏ مطبوع. 

8 الجامع للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني ت4 5 ؟ها". 

٠‏ الحاوي الكبير؛ للإمام أبي الحسن علي بن عد الماوردي ت ٠‏ 45ه» مطبوع. 

-١‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفال الفارقي 
المتوق سنة (/. هه). 

- الذخائر لبهاء الدين» أبي المعالي» مجلي بن جميع المخزومي ت. ههها". 

-١‏ روضة الطالبين للإمام أبي ركريا محيي الدين بن شرف النووي ت5175هء 
مطبوع. 

: ؟- الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات محمد بن أحمد بن مد بن عبد الله بن عباد 
الحروي أبو عاصم العبادي ت (/45ه) وهو مطبوع. 

5- سنن الإمام أبي داود لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي المتجسشتاني (المتوى: 00١ه).‏ 


55- الشامل في فروع الشافعية» للإمام عبدالسيد بن د بن عبدالواحد بن 


.)5١17 /1( والجامع اثنان الكبير والصغير. انظر: هدية العارفين‎ )١( 
(؟) وهو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود متعب لمن يريد استخراج المسائل منه وفيه‎ 
.577/١ أيضا أوهام وقال الأذرعي إنه كثير الوهم. انظر: طبقات ابن قاضى شهبة‎ 


5ك 
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الصباغت/1/ 4 ه(". 


- شرح مشكل الوسيطء لإبراهيم بن عبد الله الحمداني الحموي ت5147ه. 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوق 
سنة (991اه). 


4 العدة في فروع الشافعية لأبي المكارم إبراهيم بن علي الطبري ت 77 هها". 


- العدة, لأبي عبدالله الحسين بن على الطبري ت/49ه(". 

"١‏ العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن تُهّد الرافعي ات577هء 

-١‏ العمدة في فروع الشافعية!'' لأبي بكر عد بن أحمد بن الحسين الشاشي القفال 
الفارقي تت ١/‏ 6ه مخطوط. 

ع فتاوى ابن الصلاح, لعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح 
ت61552اه مطبوع. 

*- فتاوى أبي حامد د بن غّد بن مد بن أحمد الطوسي الغزالي ت (ه.٠ههم).‏ 


ه- فتاوى أبي سعيد عبدالرحمن بن مأمون المتولي ت/4ه. 


2585/١ وهو من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلاء وأثبتها أدلة. انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
وكشف الظنون 251/7 مخطوط توجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» رقم‎ 
فقه شافعي» وقد حقق بعض أجزائه في الجامعة الإسلامية.‎ 

))5١١8 /١( وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )١( 
.)١١595 كشف الظنون (؟/‎ 

(؟) يقع في خمسة أجزاء ضخمة:» قليلة الوجود» وهو شرح على الإبانة. انظر: طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة 45/١‏ 7. 

(:) قال حاجي خليفة: " قال ابن خلكان: وهو من أجود كتب الشافعية» وأصحها نقلا". انظر: 
كشف الظنون(75/7١٠))‏ وهو مخطوط توجد نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة رقم  (‏ شافعي غير مفهرس) وقد حقق بعض أجزائه في الجامعة الإسلامية. 
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5" فتاوى القاضي الحسين, وهو الحسين بن د بن أحمد. أبو علي القاضي المروزي 
ت477ه»ء مطبوع. 

7- فتاوى القفال وهو عبد الله بن أحمد بن عبد الله لمروزي. 

+- الكاني 7 لأبي عبد الله أحمد بن سليمان الزبيري ت9117ه مخطوط. 

8 الكافي. محمود بن د بن العباس بن أرسلان أبو مد العباسي مظهر الدين 
الخوارزمي تده ها". 

٠‏ - كتاب الجامع للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني ت77154ه. 

١؛-‏ كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوق: ١١١ه)‏ مطبوع. 

؟4- كتاب امجرد للحسنء وقيل: الحسين بن القاسم الطبري ت(١‏ 5 8ه). 

- كفاية النبيه لأبي العباس أحمد بن مد بن الرفعة ت ١١٠/اهء‏ مطبوع. 


4 ؛ - لباب التهذيب لحسين بن تُّد المروزي» الحرويء الشافعي المتوفى سنة: (4757) 


وهو مخطوط. 

ه؛- اللباب في الفقه الشافعي, أبو الحسن أحمد بن غّد بن أحمد الضبي المعروف 
بابن امحاملي ته١اؤأضى‏ مطبوع. 

5 - المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي ت5175هء 
مطبوع. 


- امحرر للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن تُهّد الرافعي ت5717ه» مطبوع. 


)١(‏ قال النووي: "صف كُتبًا كثيرة منها الكاق فى المذهب, مختصر نحو التنبيه وترتيبه عجيب 
غريب". انظر: تمذيب الأسماء واللغات (؟55/5؟). 

(0) يقع في أربعة أجزاء كبار» وهو عار من الاستدلال والخلاف. على طريقة شيخه البغوي. 
انظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2751/١‏ وكشف الظنون 7؟/*". 


0 
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- مختصر البويطي, للإمام أي يعقوب يوسف بن يحبى البويطي ت81١ه(".‏ 

4 - مختصرالمزنيء للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني ت54 ١ه‏ مطبوع. 

.ه-المسائل المولدات لأبي بكر مد بن أحمد بن الحداد الكناني المصري ات 14 4ه 
مطبوع حقق في جامعة أم القرى. 


١ه-‏ معالم السنن شرح ميدن أي داود لذن سليمان حمد بن 0 بن إبراهيم البستي 
الخطابي (المتوق: /١ه).‏ 


١ه‏ المهذب في الفقه الشافعي, للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 


الشيرازي ت1775ه» مطبوع. 
+ه- تماية المطلب في دراية المذهب. للإمام أبي د بن عبد الملك الجويني 
ت//اةهى مطبوع. 


: ه- الوجيز لأبي حامد تُّد بن د بن عد بن أحمد الطوسي الغزالي ت (5 ١٠‏ ده)» مطبوع. 


هه - الوسيط لذي حامد مد بن مد بن غُّد بن أحمد الطوسي الغزالىي ت (ه ١.‏ هه), مطبوع. 


)١(‏ كتاب مختصر دون فيه أقوال الشافعي ومذهبه. حققه الطالب أيمن بن ناصر السلايمة من 
دولة فلسطين» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عام 57١‏ ١ه.‏ 
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المطلب السادس: وصف الدسخ الخطية وتماذج منها 
أولا: نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول» تركيا: 
تبين بعد الاطلاع والمقارنة أن هذه النسخة هي في الواقع الجزء الثاني المفقود من 
نسخة متحف طوبقبوسراي» وهي من أتم وأقدم نسخ الكتاب» مكتوبة بخط 


مقروء واضح وجميل» وهي سالمة من الطمس» والبياض» والسواد كم يوجد فيها 
سقط سيظهر للقارئ عند قراءة الكتاب» وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملك. 


.)5015( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: )»)١(‏ وهو الجزء الثاني. 

©- عدد اللوحات: (/8؟). 

4 - عدد الأسطر: (5؟). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ٠١(‏ إلى .)١6‏ 

*- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

-١‏ جودة الخط: مقروء واضح وجميل. 

- اسم الناسخ و تاريخ النسخ: ..... ابن مسعود الحكري» (١٠٠/ه).‏ 

9- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 

وهي النسخة الفريدة التي اعتمدت عليها في التحقيق» وكان نصيبي منها: (من بداية 
القسم الثابي في تعجيل الزكاة من كتاب الرّكاة إلى تماية رّكاة الفطرء والذي يقع في 
)١(‏ لوحة ابتداء من اللوحة ٠55‏ إلى 5١7اب.‏ 

ثانيا: وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب: 

تنبيه : لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسخ7". 


١‏ - نسخة متحف طوبقبوسراي؛ اسطنبولء تركيا. 


776-77 4/9 فهرس آل البيت‎ )١( 
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.)2١١( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (9), وأصل المخطوط يقع في )١*(‏ مجلداء ومفقود منها المجلد: 
الثاني» والخامس» والحادي عشرء إلا أتما موجودة في النسخ الأخرى. 

+- عدد اللوحات: .)5١57٠(‏ 

4 - عدد الأسطر: (5؟). 

ه- عد الكلمات في السظر: ١٠١(‏ إلى ,.)١5‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- اسم الناسخ: عت اينم مسعوة الذكري: 

- تاريخ النسخ: (١١٠8ه).‏ 

4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مرء وباقي النص بالأسود. 

-١‏ نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك 
فيصل. 

بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع تكملة لنسخة المكتبة 
الأزهرية. 

.)١٠١75( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: »)١(‏ وفيه الجزء الخامس والسادس. 

- عدد اللوحات: (/51”؟). 

- عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

/- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 


وه 
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4- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 17/ه. 

-٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 
- نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

.)17715/47791( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد امجلدات: (5)» وهي: الثاتي» والثالث مقسم على جزئين» والرابع» والخامس. 

*- عدد اللوحات: (856). 

5 - عدد الأسطر: (59). 

ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 

5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 

1- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 

- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 

8- تاريخ النسخ: (851ه). 

- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مرء وباقي النص بالأسود. 

: - نسخة دار الكتبء القاهرة» مصر. 

.)5١5/85/109/5( رقم حفظها:‎ -١ 

؟- عدد المجلدات: (5)» وهي الجزء: الأول» الرابع؛ الخامس» وجزآن غير مرقمين» 
وهناك جزآن آخران برقم 2331391511 واتضح بعد التحري والبحث أن أحدهها 
شرح للوسيط لمؤلف آخر والجزء الآخر جزء من البحر المحيط للقمولي. 

- عدد اللوحات: (١؟9).‏ 

4 - عدد الأسطر: (5؟). 

ه- عذد الكلماث في السطرة (هاح. ؟): 

5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 

- اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 

/- تاريخ النسخ: غير معروف. 

- لون المداد: أسود. 


,هه 


لبديما ا د 21 
إلامثييا د د طالواة فا كفا لاموزد ارجات الخلاحة را هد 
ا نتعداعبره: رشوله سيو لدادم اخره اله طل اهم ايوخ | له 
صاءة نال :مز سمل اسه نانهزاكا باه" 0 
الوسيط بالمرتحرط ‏ ستج الو ستيرط حم[ اهكان جم 5 
ا لديل سيل دقصزى بلك سم[ مواجى.ز دنه 
عليه في لغشا قر نيسرذلك + هزر الاش من د 15 

اال ادر سمه الوأهرااص يمو السولمرا 

حاف || أ عَلِيَاة : رز 
0 
. 0 دكت اإخلا مه 
دا 
2 2 لس انه 

ع التلبئر! الفراو)دعوها رامنوتق عل[ الطفارةو لاحل 
النحزل للودوف» ألماوة , :يمه واكل, اتكا نمام «وخل 
تاطلائهابوالومنوة انل رعيشاذار لياس نعازمؤنابا اطلات 
لشب علالشب مره لمبيمود يذه «الاشباب تقالو 0 
عبااما الو 0 1 
و زال الع ردنا +معناها قلسل النا بوذ اناكم 
ا" 
تماق التمرناا إلذهب دنال لقا المقا ارمع 
1 موك انالبي الي دم 
اهارن باتعا ذ' “لشاف نال رجو عا تطسارة 


0 


- 


بحوتها عبفة د ,2 الو تعره حونها لوول نوجميار4 زانة 
الجاسَه و طهار تحكميه كما تهرارحو نها حاو ع حاو ل جما لوق 
الل :سيم ت رحدل اللفارة ام مز ةلك فقالالطفا ةنوما كَ 
طها 0 مزحب دالا لطزريا نطهارة بطر 

اناس وزيا نطيهار؛ الأ عانالنالخاسها أعلنارة بين 
عنما ناغا ني لسع هارا 
اماف كالاتخار دهرا الها ن فلم إمزردان رضعة 
ا ا ا 


المباه الطاهرة دان ؛ الباو الم ماب اند اسْشاوالعا عر 


بالخترر بإب ل الاوالىد وو ىالا والباد نالاد ل الياةالطاهرة 
(الطورنه ميم تأذاموط هار دوك لس دو دعر هلك 
تداع نعاء 'ادنعلزبا مامإلل لطائو: وقد سرعه نثر لاجد 
ره ثم غله ةب خلاث اف سم مؤلخلان ذ ارده انلو توعد 
أدسفرلالميا نَجِكلناء ناحلم للدي سردقاخياء 
. دا ورتين نجعلناة معتولا قهةا عض لم اليا الطايرة سُعَسَوٍ 
دل اام الال نا لط عاادضا ف ةلم م وزو عر عتم دهوطهور 
أي معلمرا لوه ساني نا لجار وال تقار لاما روالشيورن تجا عا 
الطلق لهذا دسم مزه ك3 مه بالبا علا ما نشاف :نمه !لط هر 
مغ نولو تاعمد خمتومه للطللز: كلا اندحول وسبا قي 
0 دالا الش لالت وحلك عا نه ]بم «ومموتل 
المسير يألو عرزا لاد دنا ف ثالشود ودفو انا يطلئ نولاقة مل 
الضاف نا مورك ما الأوزومالدم بطعور 5[لود دهوار ينا 
باط زلا نالطلوُتة يِنْصبد باطاذثا «مفة فوخ لاح الشرين لل 
[العصيةحدما الا الذي نتاوله مطلاتم لاممهؤة المي 


٠‏ تجردا اماو إتيوطاشه عدم الْنْفْسِدَ بعد م اناوه وا خلمرا ذانشا 





اللوحة الأولى من المخطوط 


مه 


١ 


ار 


ا ؛ 


لشب عنكلخزالصدخددنا 50 هوألامم دنا لعا د يلاف 


الارل ونادعبا انمكرارئخامتها ا املق لجعو انز كزالدعا 
عنر عاج رثول عل الشلار اليل «الوغ عه لنكن 


عليها َل ععقالعظم ابوبجروالشلا. 
3 امنا الجا ادو 
0 تايضذاللور دهن لات 


١‏ المشعييه ب(المراب ان 31/350 لهاو ميات دهز الصبغة/ 
نماك الشغوزذكا ذداواةٌانهلامنع متهمؤالخاطبة عثلان اليب 
فح ناللنودى تي لزج التجمعزالمكا» تلان 
مدمرعا اماد الما شايز حا رةاناناة لان َمْمرا غم 
مزان ةيد 
لامع النوقليهللةبورزاتضي|بمكاركان اندها با 
1 اند ني دازعتا تنإ لذ اذك دم انما ليغيلرهق, 
0 2 تان تالإلودي سمس 1 زكازارصَرث راذنا 
رت م الغلير 
الصواق ايك الزيجا 00 
مرف الرة ألوحبوذة. واه 
3 اليا انما يق عجرا ها 0 
لتخا ذياه لاد لصي د فى النجي ز الامو ل 


١‏ احدهاما لحب فيها لركاة الول ]م اتصورتم | رح اطق 


وله ةلوج دمغ يلظ دنه وعنا نردوم :ااا لاود 
الغد ل ئطلء) رموس د عالت لغرا لشا في يكوا لرورا ل إعرةا؛ ذه 
طره :ل تقدمالحفارةع كنف رالا وددى 00 

الادرذ بها يسام الات ونح ايد رمزك ايا 

ادتشعار تلام تإرهادقيزسواهاة بطع واد ا بك 


حاكم 0 


بمرالمكا. دوم لمعبو مد حب اتيس 
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ب- نسخة المكتبة السليمانية (النسخة الفريدة) 


وا علي لوك هرائةالزكا طاشنو رشا 
بتمادرد دزا لْماى كالا بت ردقاة الانازمعا رأئم علي صلق 
رفويشاد اتيز شرا زيو ماعل 1 ينان اكز توما لغييك 
لحر رتم لاملا 3 كلوبلك! ردعلودءو: 5 

1 0 ا معدا 
هاخحري عامل الكّنةالادليفيء يجأ ناحرما رد عه 


-. جاع وثانها” بحت الانح ارون 5 عل ! لعو ليجو زةلافرق زاف 


خم لالاعوًا مادتكغاذاب يبدا لعي ل حابن لكانعنة تر 
شأ فشا دزمها ادكا نعو مشورسشاة نهجاع 
لعترستيزجًا أزاما لونتمرعجر لناب مالوم كاد بوز او احهوعا دنسيف 
نعإشاءزميافلة بذعا المصيم لوني تدم :6ةالنة الت 
عل إلاما نا لا بزعجرا ننه دجيقان ما لوحمينخ ننل مال ةلا 
الثامية كلاد ف همعن دقنا لثانية ولوم لك ضما ب إذق 
نصابين ذا كان ذلك + القع ا لصيية نا ناته 
نراق احزبابكبيتالتنفاجمًا ولك هبرح ده 0 
ديعا بة علوتوقم احنشا هما زاجزبينذ 
اح ثعزاناي لخاد باجعا 0111 
ما لمعنرة لمعن والؤمإك نا به وعثرزيماة دمزير جواحطو لخ لاض 
لجنا سك شايز لحز امل جاذى باللوالرعةث[ ف اجبزنه 
لعن لات الذوكم لان نيه فجيهاإناءصماعند الاححرل ل 
0 دسا ول ادجم مؤجواز مده صدنةعاميزا نجود اه 
شجي[إلئمًا ب الاادلةانسعتاة هُفؤهنا: ادن زانحا نب 
تهتي[ن اج ماب مغ ذ<ة الجا الوا شري عه بيئة الجاتما يقي 


ددهمنا. زاج ذاهعادسان يخا للخل فا ليها دا وإدبعابدتصرندما 


3 ا / 
اللوحة الأولى من النص امحقق 
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7 
موقط ةنا ا . 
تافر النوايد ترد 





1 ا 1 
- سال 


17 اا 


بلجوذلة ذلك د: ندر قل الان ار بالسستطم 
نشي فارع اليا السبامزالّبع,النطقة قا 
ضهان ماقا لاجدادخاب ال ب لهام 50 
أ لامجل 0 شيعمس الك اها جداذطرب اما 
اركاب ومره الناقه نا ثالهًا #الطيري تتذلي: اطراف 
الشيور ناويات دلامزالا.: قطضا يمه > بمالتلادة للذاه 
ولاتلجوزخ مزذ ذلك .الذهب تطكًا ب لادب اللاو 8 
3 الارة/احى لبا وواللا 
"ذلإاحر لبا سريانوت دلاذ مزجو ال 0 
هنا 0 لالم اذام اكلا رشيف 
,انع لحار لغصنة لجو ذاشتع الها رجش خلتا كود فيلا 
«دخالرهكاذ بها دجميزه بزع خا زاغادالادايد فال 
الانا مه لكا الرخ]ك مسا يللو اجر عزالنفد زاح العندي2 90 
حضاف سنا ني قالالاصاب خوذاغ ادفو نولو 
الئم أن لا خشعربا لستما ولحو زللدشا ليكرا موا زازه 
لضا جانها كالطو ف دخا تروالنتوارةا الناعادس كلو 
والئلايرطؤحوادا :انع كمه دجقانا ناحدم| الع -98 
الماودد 5ادصيما لحا زوأ الما كفا لواانجرن ادير أده ل 
متشا ا النتة لاا هومن شام 
حجن اككرباخنلانالتواجمفيك جرت د الا سِسَسجًا 
- 0 1 211111111 . 
او ةدونش حوا ديشرا لد ا 
الفلايد رجفا ناظ ماعنا لرافوال 
0 كم بالذهب 





اللوحة الوسطى من النص المحقق 


ادنمجيّه ادقسيه بزع الب قوت الإداناعنرناة :أ ومزغالرقوتهان 
اعتبرئاةادمزحنشراعلامنه لالؤاط عزاح م جفارنبه وكوعن 
الادزي مكنذا ربانش هيد د منين عر دايا كلةزالشعير 
عزج عزجت عاسنة عرزا متدرا 0 ؤاشانلاقاجه 
انلاجري بناعلللاصاللور. فلار تاع عنرا قوقع 5 
دجوب قط تم عؤ زمنخيًا. شط لجا يس: ته علا: انناف 
قلناا نه لايم نفطرته هليه سوا ع ل رونل 

وي الشنرى الاين بعات دوك : مرشوال :انان 
بزاحزيج دشسه النئطه كزدند حقله كازج ليه دتري الله 
نقدددي المزذ 0 (بيزتسزانيبًا ا 4 بزا املا 
ددديا لرّسعانعَليما لنطرة ان بد موقا زليه ى فلل فين 
اذابيع ذا[ :بز امخدها بلزم «ثابا»تستم الاك رن بويك 
انال زيح اسنْقا لال إداملاوشه قلا ناص | دنلا 0 
در كرات بنبع لد بزلا شارالارا م لإانعويب. 


قوب فالرهنورؤان فلتائنع ناشبيع “لد ع 


النطؤدذيه وجه انالا ناردب نيجه 
الستبووضرح مزاح القرليغالعبدالومىندسته فنعا اسيم 

دجدالاستمبلاك فنطرتهولى :عليه ودئد: عل الوا باؤالباثة+ 
عاد يزالاد تطزقه احدقا مطل اذالاشسي الع 6 
اديز اصصما دؤديمد بزابته تعالى ذا لما لثامم تسَمُود كلكا 
التطم فليم ارين وا لنا نا لتطء نزي ا 
كتلاه اتات اقلت ار : في قطرته اذ فور الف زدانبم 
النطرع فد نيه نيلي عزهط تسا لدان الأول حزما مت بكنا 
ازاعطامغرهانح:الذدنهادضهابزلانلاانامقتمبا 
سي ا ع 


اللوحة الأخيرة 


عاك 





لجان معن لاد رسنال 
نذل كاذ اوكزايد سرف ذا نكانشه م 
منقا وها تأطنادبهت ات 
مم للفكيركها لواسرف! 0 
لوالا كاش لزب حلام “أوحوا منركثرد 

للد الولحردهامنائاحدة ناح رهادنيا ميالوضّاكت 
ا وار تفلم شاحلية الات لمر ب العفئة 
كالذه ب حم الالا علي اناري دنا لالشدد 
ذلاه رم ازاك دبة وحبزم الوإندنالا لزه كللزجزنهاامة هال 
دذا ذا نودي ناذالةمنعيث#النشيبه جام كَالصَوا ب مّافا/اه 
الاتصذاب من شتبرعه ولاش رعذ جل ابت لىإ انامز َال مرْ جد 
لك شا جدرط جل لهالا يل 
اع انز اميتلالا وز كلية الاح وف لللس ا لهل 3 
لمن كلا لنودى والصوا ب 0ق ل دعل هنا را 
0 
فد 2 لرحل غلا رسّْأة أوعرغادزهب 
ا جلا لو جزم اخرلد لعرا ولق وتتطفة ليلا 
-«محنه لننتها بزفمنة ولولخزت المراه نشل لامح :با لستهئم 
جف الكو فطع لاندعرمعة لانستما الما 0 اما مما 

يتنزمته] ولاليذئصم ليحا ل دلانا لنسّا ذدنه مسا د[ 2/١‏ 
الاداؤااغك بزالذمب ادا الفنضة حرا اا 
اتنا ذ ماعل تَيْحوًا ااا نأمئرجزةهن ككل1 مغو 
'دطقالعالية زد دماح الئزيها بعاليي بو دالشنع 
مستوي شه الرخلفاليا ة وامااغنا ذهاهرا كرام تطلفايّت 
ا بايا 


ا" ٍ 
ان 


لاينايةالخز هذ الصّدقلاتات فالات تضعاية العرزوالشحة هدك 
زخاة المالعلم تله المشرقةنايها حل مغر المة لجيه ؤفاف 
1 لشرخستواةالرمنهالغطن من فه |ضاع دموفقرإسترل قيلي 
الغا لوبو دس اا ا 
العم دمقادل ذ تَرالو وان سادمتردود 
ين ناي القماهة و 
كحم الونبام ابد اعرمُوم زمضا ن وكدي ب صّومعك لان 
ا 
سانب ضاف شمر لت زمه للخ راك ادر جاه عه 
يجا نها لتراا الاك انالف بتاليد تزيده جره 1 لش ,كيولك 
منت زمقياق وق وعشنان ددرونا 0ن 
ودخل دحضا تفلح دمذرا ناح لادلالة دبعل يرقا لألسْوٌ د 
الما انؤاكابالايزينطلقا دهؤمذ هب فيزن هبالحتقيزنا ادام (نزروقم 
ددد تاحاد ين د كير -صيدة نياآريفمان: ددا ليعلش؟ 
السّلام ! ذلكارمها ننضنابوائللِدٌة 00 
توم اعسات وخج ]الح لاله م فبه إقتميزآلاة لط دش رالمتؤم 
٠‏ زادكانه ونشو طؤالتاكة مرحجبا كاراخفطار دميض ]د ثالاماة الا مططم 
الؤلام ج ريز جز شط لخصا مل بوم دُمان فكازم 4 :اد 
0 نطلةا رذ كرض وينريه) ع سرخا عض مياه 
مزبوع العرطزةالننز ايك مالحغردمكنا ناكرا 219 ذف 
ذالنظ يه سْتته؛ 10 ج22 نموا 
ادام رالشارع ندحو لبْنردمكئان 00 لم بدالم الا 5 1 
باستحا ل سيا نثلاترزم وما النظرة تلح ورا لياو ل :ذباسبيه ارده 
د يثك كؤنمشا نرت فجبلع مرإ د الوم امام لريره نان نواعتن 


من النص امحقق 
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اللوحة الأخيرة من المخطوط 


7 
في)” 


خلاذا وإزيتوالبيع بتتعوالثى لمر اوار ثمااذا اجباجا باضه لذ عل سواه دان أكا عاب[ امو مانم 

0 موانا لا اعاا لبا ا اك 

6 00 2 7 ايان فرشت !لنب ولاحر/ استتلاد 
0 1 يان ا اذا اوارجا ريه انكفإزس تنا( ستلاد اماف 

0 جه أنه اناا آنا ربد نشره ها يثيت الاسترلاء الكرام 

اليا كماد ليذ اباتاجميىا / ينايز طعا رهبت الاليكدفانواوفااني- 

رش إل . فااستاودسع مز واشو] نمؤي اسان اياك 

اراك موسريزوغرفا اسانؤعهم تك وان جرللدرالمارل بام يي 

جياه ولانه داعال امعاربا ادانات ل جد ١‏ ا 

مز مالد سارها اانا حب بر يري 0 0 مؤيكدا 


باتوا 370 1 
1 1 
0 


وار رتسل اومهاس ل 
0 

ا ا 
0 

متا ذا 

سر بسيو يووالكا ثراراستوا اس 


سرامم لانن 0 
الها ونث أنه 90 أرتره ولاك | 
0 


اميرئاف” 
0 0 ْ 
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بثك فُمولىت /71"/ا 
الجواهس البحمردة سيك شسربج الوسيط القُمولييت "لاه 
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القسم الثاني في التعجيل() 

ل اكد جائز في الجملة» والحاجة تمس إلى معرفة المدة التي يحوز 
فيها التعجيل؛ وأن التعجيل فيها هل يجوز مطلقاء أو بشرائط» وأنه إذا لم يقع 
بجزئاء هل للمعجّل أن يرجع؟ فهذه ثلاثة أمور يقع النظر فيها”". 

الأول: في وقت التعجيل 

والأموال الركوية ضربان: 


أحدهما: مال تحب فيه الركاة للحول والنصاب» فيجوز تعجيل ركاته قبل 


)١(‏ قسم المصنف الأداء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الأداء في الوقت» والقسم الثاني: تعجيل 
الزكاة» والقسم الثالث: في طرف الأداء في تأخير الركاة. 

(؟) التعجيل من باب التفعيل بمعنى الإسراع, وهو في الرّكاة الأداء قبل الوجوب. انظر: مقاييس 
اللغة لابن فارس (5/ »)١0‏ معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي (ص: .)١85‏ 
الآكاة لغة تأقِ بمعنى الزيادة والنماء من ركى يركوء وتأقٍ بمعنى الصلاح من ركى يزكي تزكية» 
وسميت الرّكاة زكاة لأنتما تزيد في المال» ويقيه من الآفات. انظر: كتاب العين (ه/ 8985), 
الزاهر في معان كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (؟/ .)١75‏ 
وني الاصطلاح : عَرِفَ بأنه "اسم صريح لأخذ شيء مخصوصء من مال مخصوصء على 
أوصافه مخصوصة لطائفة مخصوصة". الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي (8/ »)7١‏ المجموع 
شرح المهذب للنووي (5/ 5؟5). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (7/ .)١5‏ 

() انظر: المهذب للشيرازي /١(‏ 0")» نماية المطلب لإمام الحرمين (/ 1077)» التهذيب في 
فقه الإمام الشافعي للبغوي (*/ 554)» البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراتي (؟/ 
90)ء المجموع (5/ 55 .)١‏ 
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وعن ابن 0000 من أصحابنا أنه لا يجوز التعجيل مطلقاء وهو شاذ 
تخالف لقص الشافس 2960, 


وحكى الروياني!) عنه أنه طرده في تقديم الكفارةل"© على الحنث0© (, 


)١(‏ هو القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى بن حربويه» قاضي مصرء تفقه 
على أبي ثورء وداود الظاهري» توفي سنة: (9١7ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (8/ 415- 548): طبقات الشافعيين (ص: 4١؟)»‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة /١(‏ 95). 

(؟) هو أبو عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع, أحد الأثمة الأربعة» تتلمذ 
على الإمام مالك» ومسلم بن خالد» وسفيان بن عيينة» من مصنفاته: الأم في الفقه, المسند 
في الحديث؛, وأحكام القرآن» والسنن» والرسالة في أصول الفقه» وغير ذلك» توفي سنة: 
(5١٠ه).‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي (؟/ »)72١‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب (5/ لاه .)١5.-1١‏ 

(؟) انظر: المجموع (5/ 57 .)١‏ 

(:) هو أبو المحاسن القاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن مد الروياني» تفقه على جده أبي 
العباس أحمد بن تُهد الروياى» من مصنفاته: بحر المذهب من المطولات الكبار» والكاقيء 
وحلية المؤمن» توفي سنة: (5.57ه). انظر: طبقات الشافعيين (ص: 55ه- 5858ه)/, 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 7/1). 

(5) الكفارة لغة: مأخوذة من كفر بمعنى السترء والتغطية. الصحاح للجوهري (؟/ 86017)) 
مقاييس اللغة لابن فارس (ه/ .)١91١‏ 
والكفارة اصطلاحا: تصرف أوجبه الشرع محو ذنب معين» كالإعتاق والصيام والإطعام» وغير 
ذلك. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص: ١/")؛‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور 
محمود عبد الرحمن عبد المنعم (9/ 54/8 .)١‏ 

(5) الحنث: لغة: الإثم والذنب» والحنث في اليمين: هو الخلف فيه بعدم الوفاء بموجبها. انظر: 
الصحاح »)58٠١ /١(‏ مقاييس اللغة (؟/ »)3٠١‏ التعريفات الفقهية محمد عميم الإحسان 
البركتي (ص: ؟١26).‏ 

() انظر: بحر المذهب للروياني (9/ .07١‏ 
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والماوردي!') حكى عنه تقديمها عليه!". 

ولا يجوز تعجيلها قبل تمام النصاب» كما لو ملك مائة درهم» فعجل منها 
خمسة, أو تسعا وثلاثين شاة» فعجل منها شاة ليكون المعجّل ركاة» إذا تم 
التضاب7"؟/ وحال غليهنا الخول/, 

هذا في الركاة العينية/. 

أما لو اشترى عرض(" للتجارة يساوي دون النصاب كالائة» فعجل 

زكاة المائتين» وحال الحول عليه وهو يساوي مائتين؛ فإنه يجزئه ما عجله على 
الصحيح, وإن لم يكن يوم التعجيل نصابا؛ لأن النصاب معتبر في ركاة التجارة 
بآخر الحول على الصحيح ©. 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن تُّد بن حبيب الماوردي» تفقه على الصيمري وأبي حامد الإسفرايني» 
من كبار علماء المذهب» من مصنففاته: الحاويء والإقناع في الفقه» وأدب الدين والدنياء 
والتفسير» والأحكام السلطانية وغير ذلك» توفي سنة: (0٠45ه).‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (5/ 58-717؟) طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: 41). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١59‏ 

(©) نحاية اللوحة .)]/١55(‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (/ »)١74‏ تتمة الإبانة - حقق في رسالة جامعية» تحقيق الطالب: 
توفيق بن علي الشريفء إشراف الدكتور: عبد الله بن مصلح الثمالي» جامعة أم القرى 
»)377/1١( - ه١ :55-1١‏ العزيز شرح الوجيز (9؟/ .)١5‏ 

() انظر: التهذيب (8/ 0ه)» العزيز شرح الوجيز (5/ »)١6‏ المجموع .)١47/5(‏ 
والزكاة العينية هي ما تحب ف عين المال وتكون في غير مال التجارة كالسائمة والنقدين 
والمعشرات. النجم الوهاج في شرح المنهاج (/ /5؟١)»‏ نهاية امحتاج (9/ 50 .)١‏ 

(5) العَرْض بسكون الراء: المتاع» وهو جميع صنوف المال غير الذهب والفضة. انظر: النظم 
المستعذب /١(‏ ه5١)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 5 .)١١‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)١6‏ المجموع (5/ 43 .)١‏ 
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ولا يجوز تعجيلها قبل السو7")» فلو ملك أربعين من الغنم معلوفة» وعجل 
شاة على عزم أن يسيمها حولا؛ لم يجزئه إذا أسامها/". 

ولو عجل ركاة عامين فصاعداء فهل يجرئ المُخرّج عما [عدا]7" السنة 
الأولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم) وصححه جاع 

وثانيهما: لا وصححه الأكثرون(". 

وعلى القول بجوازه لا فرق بين أن تقل الأعوام أو تكثرء إذا بقي بعد 
المعجل نصابء» كما لو كان عنده اثنتان وأربعون شاة» فعجل شاتين منهاء أو 
كان عدده سوق شاق فعجل عشرا متها لعشر مين ناد 00, 

أما لو نقص عن النصاب كما لو ملك أربعين» أو إحدى وأربعين» فعجل 
شاتين منها؛ فلا يجوز على الصحي". 


)١(‏ السُومُ: مصدر من سام يسوم سوماً بمعنى الرعي في الكلأء يقال: سامّت الماشيةٌ تَسومُ سوماء 
أي رعت. انظر: تحذيب اللغة ,)7٠ /١+(‏ الصحاح (ه/ ه55١).‏ 


(؟) انظر: نحاية المطلب (*/ »)١75‏ العزيز شرح الوجيز (/ »)١5‏ المجموع (5/ .)١55‏ 
(*) في النسخة (على)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١5‏ 
(5) منهم أبو إسحاق. انظر: نماية المطلب (8/ 11/5)» التهذيب (/ 9ه)» بحر المذهب (/ 


). البيان (*7/ 3079)» العزيز شرح الوجيز (*/ »)١5‏ المجموع (7/ 57 .)١‏ 


(5) منهم الشيخ أبو حامدء وابن الصباغ» وهو المذهب رجحه النووي في الروضة. انظر: العزيز 


شرح الوجيز (9/ ».)١5‏ المجموع (5/ »)١57‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (؟/ 
.)١١‏ 


(1) انظر: التهذيب (9/ 55). المجموع (5/ 537 .)١‏ 
(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١5‏ المجموع (5/ 517 .)١‏ 
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ولو نوى تقديم ركاة السنة الثانية على الأولى؛ قال ابن عبدان7): فيه 
وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت 
الغانية7؟). 

ولو ملك نصابا فعجل ركاة نصابين» فإن كان ذلك في الركاة العينية» فإن 
فأخرج زكاة أربع مائة على توقع اكتساب مائتين» فاكتسبهما؛ لم يجزئه ما أخرجه 
عن المائتين الحادشنين7؟ . 

وإن عجله على رجاء حصول نصاب آخر من عين مال عنده؛ كما لو 
متلق عاقة وعشروم شاق وهو دنا عضول سكلة ا ىن اشر السيعةه أو عيللف 
الذي كفل الآن؟ فيه وجهان", 

أضوحيياء خند الأكتريم و0" 


ورتبهما بعضهم على الوجهين في جواز تقديم صدقة عامين إن جوؤزناه, 


)١(‏ هو أبو الفضل عبد الله بن عبدان بن تُّد بن عبدان شيخ همذان ومفتيها وعالمهاء أخذ عن 
صالح بن أحمد وعلي بن الحسن بن الربيع» من مصنفاته كتاب ماه شرح العبادات» وكتاب 
شرائط الأحكام, توفي سنة: (47ه) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 505)» طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 16). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 15). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 15)» المجموع .)١48/5(‏ 

(:) السَخْلّة: هي ولد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاء ذكرا أو أنثى» وجمعها سخال. 
انظر: تمذيب اللغة (5/ »)١17‏ الصحاح (5/ .)١77/8‏ 

(ه) أحدهما: يجوز؛ كما لو عجل عن نصاب واحد صلقة عام يجوز. انظر: التهذيب (*/ 5ه). 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 16): المجموع .)١4/./5(‏ 
والوجه الثاني: أنه يجحوز» وصححه صاحب التتمة. انظر: تتمة الإبانة (55//1). 
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فتعجيل النصاب الثاني أولى» وإن منعناه» ففى هذا وجهان7". 

وإن كان تعجيل زركاة نصابين في ركاة التجارة» كما لو اشترى عرضا بنية 
التجارة بمائتي درهم» فأخرج زكاة أربع مائة» وحال الحول والعرض يساوي أربع 
مائة؛ فيجزئه ما("'/ عجله؛ هذا ما قطع به الجمهور7". 

ولو ملك أربعين» فعجل عنها شاة» فولدت أربعين سخلة» ثم هلكت 
الأمهات وبقيت السخال؛ ل يحرقه. اللخرج عنها في أصح الوجهين. 

وجمع الدارمي7" بين مسألتي الربح واليَّاج('!» فحكى فيهما أربعة أوجه: 

أحدها: جواز تعجيل ركاة النصاب فيهما. 

والثاني: المنع. 


والثالث: جوازه قُ الربح» دوك النتاج. 
والرابع: 00 


.)١75 /9( انظر: تماية المطلب:‎ )١( 

(؟) تحاية اللوحة (هه١/ب).‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 15): المجموع .)١48/5(‏ 
وانظر: بحر المذهب (9/ 7)» البيان (9/ .)"8٠١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ 5/8 .)١‏ 
والوجه الثاني: أنه يجوز. انظر: تتمة الإبانة (579/1)» البيان (9/ 58)», بحر المذهب (8/ 
0 

(5) هو محمّد بن عبد الواحد بن محمّد بن عمر بن ميمون الدارمي البغدادي» شيخ الشافعية؛ 
الإمام العلامة» من مصنفاته: الاستذكار» كتاب في أحكام المتحيرة» جمع الجوامع ومودع 
البدائع» توق سنة: (444 ه). انظر: طبقات الشيراتي (ص: 8؟4)1 (طبقات السبكي 
(4:/ ؟8١)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 5814؟). 

(5) البْنَاخُ بالكسر: اسم يشمل وضع البهائم (ما وضعه البهائم) من الغنم وغيرها. انظر: تمذيب 
اللغة /١1١(‏ 7)» المصباح المنير (؟/ »)531١‏ التعريفات الفقهية (ص: .)5١5‏ 

(0) ذكر هذه الأوجه الأربعة النووي. انظر: المجموع (7/ 58 .)١‏ 
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ولو عجل شاة عن حمسة أبعرة» فهلكت 2 أثناء ال حول وعنده أربعون 
قناة فأراد أن إبعها [!"" امسج اعنها؛ فنيه وبدهان”. 

95 . 5 1 ع. إلا 2 عاالة) 

قال النووي” ': "الصواب أتهما لا بجرئ ” .١‏ 

قال الماوردي: "ولو ملك عرضا بمائتي درهم» فعجل زكاة ألف عنها وعن 
ربحهاء ثم باعه في أثناء الحول بألف» فإن قلنا: ينبني حول الربح على حول 
الأصل المعجلء أجزأه عن الألف. 

وإن قلنا يستأنف له حولاء لم يجزئه عنه. 

ولو كان له ألفان مميزان» فعجّل ركاة ألفء ثم تلف أحد الألفين في الحول» 
أجزأه المعجل عن زكاة الألف الثاى"0. 

ولو ملك مائة وعشرين شاة» فعجل عنها شاة» أو مائتى شاة» فعجل عنها 
شاتين» ثم نتتجت شاة سخلة قبل الحول؛ لزمه إخراج شاة أخرى؛ لأن المعجل 
عندنا كالباقي على ملك الدافع في شيئين» أحدهما: إجزاؤه عند تمام الحول» 
والثاني: ضمه إلى المال» وتكميل النصاب بهء سواءٌ كانت باقية في يد المساكين 
أو «الفته بون كاه بلك 


ولو كانت الشاة المعجلة معلوفة في الصورتين» أو اشتراها وأخرجها وليمست 


(1) في النسخة (يعجل)» ولثبت ما يقتضيه السياق كما في امجموع (:/ .6 :)١‏ 


(؟) أحدهما: لا يجرئه؛ لأنه قد عينها عن مال» فلا تقع عن غيره. 


والشاي: يجزئه؛ لأنما لم تصر ركاة بعد. انظر: البيان (9/ 801"). 


() هو أبو ركريا محبى الدين يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي؛ من كبار علماء المذهب؛ 


من تصانيفه: شرح مسلمء والروضة» وامجموع, ورياض الصالحين» وغير ذلك» توق سنة: 
(5177ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 5945)» طبقات الشافعيين (ص: 9.09- 
017). 


(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ 58 .)١‏ 
(ه) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١175‏ 
(5) انظر: بحر المذهب (8/ »)8١‏ البيان (*/ .)388١‏ المجموع (5/ 48 .)١‏ 
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من نفس التضاب لم تحب شاة أخرى1". 


فرع: لو وجبت عليه بنت عاض 00 وليست عنده» فعجل ابن ليوا 
فتم الحول» وليست عنده بنت مخاض أيضا؛ هل يحسب له المعجل عن ركاته؟ 

قال القاضي7؟: ينبغي أن لا يحسب له؛ لأنه بدل في الحقيقة» والأبدال لا 
وفناز البيا إلذ بعد وكوي يتاه هذا قياس المذهب0". 


وفيه وجه أنه يجوز؛ لأن ابن اللبون مثل بنت المخاض؛ لأن فضيلة سنة 


تقابل 'فضيلة أنوكدها. 
الضرب الثاني: ما [لا]7"' يتعلق وجوب الركاة فيه بالحول» وهي: المعشرات 
والمعادن. 


.)١ 59 /7( انظر: المجموع‎ )١( 
(؟) مخاض: الحوامل من النوق. وبنت مخاض: هي ولد الناقة إذا دخلت في السنة الثانية لأن‎ 
أمها لحقت بالحوامل. انظر: تمذيب اللغة (1/ 08)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير‎ 

(؟/ 515)؛ القاموس الحيط للفيروز آبادي (ص: 198). 

() اللبون: هي الناقة إذا كانت ذات لبنء وابن لبون: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين ودخل 
في الثالثة» والأنثى بنت لبون. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 35)» تمذيب 
اللغة (ه .)551١ /١‏ 

(4) هو القاضي حسين بن د بن أحمد أبو علي المروزي » تفقه على القفال المروزي» وتفقه عليه 
أبو سعد المتولي» ومحبي السنة البغوي» من مصنفاته: التعليقة المشهورة في المذهبء والفتاوى» 
توفي سنة (477ه). انظر: طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: 547 4) سير أعلام النبلاء 
للذهبي ١3١5١ /1١8(‏ ). 

(5) انظر: بحر المذهب (7/ »)8١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري /١(‏ 56 ). 

(5) وهو المذهب. انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الحيتمي (*/ 557).: نماية امحتاج إلى شرح 
المنهاج لابن شهاب الرملي (8*/ 57 .)١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
.)١8‏ 
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والمعشرات: الثمار» والزروع» وركاة الثمار بحب ببدو الصلاح» وركاة الزروع 
باشغداد المبس» وليش المراذ .عونت الأدافء بل إن سق المساكين يفيت ف هاتين 
الحالتين» والإخراج!'"/ يلزم بعد الجفاف والتنقية» فالإخراج [بعد]/"' صيرورة 
الرطب أو العنب ترا وزبيبا ليس بتعجيل» بل لازه0". 

ولا خلاف أنه [لا]/؟) يجوز التعجيل على بدو الصلاح» وخروج الثمرة/". 

وفي جواز إخراجها فيما بين الطلوع وجفاف الثمرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: المنع وصححه الغزالي 00 7" . 

والثابي: أنما تعجل مطلقا0". 

وأصحها: أنما تعجل بعد بدو الصلا-7". 


والزروع كالثمارء فإخراجها بعد الديات 01 والتنقية واجب» وليس 


.)أ/١55( تحاية اللوحة‎ )١( 

.)1 /7( في النسخة (بغير)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") انظر: تماية المطلب (/ »)١7‏ العزيز شرح الوجيز (5/ ١)؛‏ روضة الطالبين (5/ .)5١8‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
.)١8‏ 

(5) انظر: التهذيب (7/ 57)» العزيز شرح الوجيز (5/ .)١‏ 

(5) هو أبو حامد تُهّد بن تُهّد بن مُه بن أحمد الطوسي الغزالي ولد بطوس سنة: (٠45ه)»‏ تتلمذ 
على إمام الحرمين» من تصنيفاته: البسيط» و الوسيط» والوجيزء والخلاصة في الفقهء وإحياء 
علوم الدين» والمستصفى في أصول الفقهء توفي سنة: (ه.هه). انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (7/ )١١١ -١151١‏ طبقات الشافعيين (ص: 575). 

(0) انظر: الوسيط (57/ 57 5). 

(8) انظر: التهذيب (9/ 5ه). 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ »)١5‏ روضة الطالبين (؟/ .)5١‏ 

)٠١(‏ الدياس: من داس الزرع دياساء ومعناه إخراج الحب من السنبل» وكان قديما باستخدام 
تطؤه بأقدامهاء ويقال له الدائس. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 
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ولا يجوز قبل التسنبل وانعقاد الحب/". 

وفي جواز إخراجها بعد التسنبل» وقبل التنقية» الأوجه الثلاثة: 

أصبحياة عنوازة بعد الالقشداف [والاو اله ]لكل وريه قيلي 

وأما زكاة المعدن والركاوء فل يوق تقدهها غلى الحضول 1 

وأما زكاة الفطر فإِتْما وإن ل يعتبر فيها الحول» لكنها ليست بالية» ففي 
وقت وجوبها ثلاثة أقوال: 

أصحها: استهلال شوال©. 

وثانيها: طلوع فجر العيد”). 

وكالقياة فب ما من 


ويجوز تعجيلها قبل وقتهال. وفيه وجه أنه لا يجوز تقديمها على هلال 


(؟/ »)5١‏ لسان العرب (5/ »)4٠‏ معجم اللغة العربية المعاصرة /1١(‏ 785). 

(1) انظر: التهذيب (/ 05)» العزيز شرح الوجيز (5/ .)١5‏ 

(؟) في النسخة (والاستدراك)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١5‏ 

(*) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)١5‏ روضة الطالبين (؟/ .)5١*‏ 
والثاني: جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب. والثالث: لا يجوز قبل التنقية. انظر: تماية المطلب 
١75 /(‏ )» الوسيط /7١(‏ 47 5)» روضة الطالبين (؟/ .)5١‏ 

(:) انظر: روضة الطالبين (؟/ 4١5)؛‏ أسنى المطالب /١(‏ 557). 

(ه) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ »)١54‏ المجموع (3/ 5؟1). 

(1) انظر: نماية المطلب (*/ :»)8٠‏ التهذيب (8/ »)١١5‏ اللباب في الفقه الشافعي (ص: 
١077‏ ). 

(7) انظر: البيان (/ 375)» العزيز شرح الوجيز (9/ 45 »)١‏ المجموع (5/ .)١7107‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (9/ 77)» العزيز شرح الوجيز (7/ 18). 

(5) انظر: بحر المذهب (/ /0). 
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وإلى متى يجوز تعجيلها؟ فيه ثلاثة أوجه. 


أصحها: يجوز في جميع شهر رمضان2"7. 


وثانيها: يجوز من أول يوم 00 


و#القياة حر تيليا من أول التريدا": 

فرع: ذكر جماعة من الأصحاب هنا ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على 
وقت وجوبه. وما لا يجوز. 

منها: كفارة اليمين(؟)» والظهار*07) والقتل» وجزاء الصيد/" (. 


ومنها: لا يجوز للشيخ احرم» والحامل» والمرضع» تقديم الفدية على 
رمضان7"» ويجوز بعد [طلوع فجره]!' '' للشيخ عن ذلك اليوم وكذا لغيره على 


.)5١ روضة الطالبين (؟/‎ »)١ /7( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تتمة الإبانة (١91/1/1؟).‏ 

() انظر: المجموع )1١/7(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (/ 570). 

(:) لا يجوز تقديم كفارة اليمين على اليمين» ويجوز على الحنث إن كفر بغير الصوم. انظر: 
المهذب (*/ »)١١٠‏ روضة الطالبين .)١7/1١1١(‏ 

(5) الظهار لغة: مشتق من الظهر» وكل مركوب يقال له ظهر. 
وشرعا: قول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أمي» وحقيقته: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم 
تكن حلا. انظر: النظم المستعذدب (؟/ .)١8١‏ المصباح المنير (7/ ")2 مغني المحتاج 
»)١9 /5(‏ حاشية الشرواني المطبوعة مع تحفة المحتاج (8/ .)١١/1‏ 

(5) لا يجوز تقديم كفارة الظهار على الظهار. انظر: المهذب (9/ 75). 

(0) بحوز تقديم كفارة القتل والصيد إذا حصل الجرح, ولا يجوز تقديمها على الجرح. انظر: روضة 
الطالبين .)١8 /١1١(‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (9/ 19)» العزيز شرح الوجيز (/ ٠؟)‏ أسنى المطالب /١(‏ 637). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ ١؟)؛‏ الجموع (3/ 131). 

.)١51١ /5( في النسخة (طلوعه لفجره)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )٠١( 
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المذهب» ويجوز تقديم فدية يوم واحد على الفطر7). 

ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخرء ففي صحته 
وجهانء ولا يجوز تقديمها قبل يوم العيد قطعا(". 

ومنها: كفارة وقوع تحار رمضان لا يجوز تقديمها على المذهب(". 

ومنها: الأضحية لا يحوز تقديمها قبل يوم العيد فلل 

ومنها: لو قال إن شفى الله مريضيء فلله علي أن أعتق رقبة مؤمنه» فأعتق 
قبل الشفاء؛ لم يجزه على الأرجب1", 

ومنها: دم القِرَان7")» ويجوز بعد الإحرام بالحج والعمرة لا قبلها7". 


ومنها: دم التَمَنّع7') يجوز بعد الإحرام بالحج ولا يجوز قبل الإحرام بالعمرة 
05 وفيما 000 / ثلاثة أوجه: 


أصحها: أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم» ولا يجوز قبل 
فراغها(". 


.)١51 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)١51‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)5١‏ المجموع (5/ 151). 

(5) انظر: بحر المذهب (5/ 027)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)5١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)5١‏ المجموع (5/ 151). 

(5) القران: هو الإحرام بالحج والعمرة معا من الميقات وأدائهما بنسك واحد. انظر: تحفة المحتاج 
»)١ 437 /5(‏ مغني المحتاج (؟/ 7385)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)١58/١(‏ 

(0) انظر: المجموع (5/ ».)١51١‏ أسن المطالب /١(‏ 3557). 

(8) التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشىع حجا من مكة. انظر: مغني 
المحتاج (؟/ 7810)» نحاية المحتاج (9/ 5 87). 

(9) انظر: المجموع (5/ »)١51١‏ أسنى المطالب /١(‏ 57”). 

.)ب/١55( تحاية اللوحة‎ )٠١( 

.)١51١ /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١١( 
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وثانيهما: لا يجوز قبل الإحرام بالحج7"". 

وثالثها: يجوز قبل الفراغ من العمرة(". 

ومنها: جزاء الصيد فإن كان بعد جرحهء قال القاضي الطبري7": "يجوز 
على لمعنل 


.)١51 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(") هو أبو علي الحسن, وقيل: الحسين بن القاسمء الطبري الفقيه الشافعي» تفقه على أبي علي 
ابن أبي هريرة» من مصنفاته: كتاب "المحرر في النظر", وكتاب "الإفصاح" في الفقه» وكتاب 
"العدة"» توفي سنة: (0٠75ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: »)١١5‏ طبقات 
الفقهاء الشافعية /١(‏ 477)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ .)١8٠١‏ 

(؛) انظر: المجموع (5/ .)١51‏ 
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الطرف الثاني ني الطوارئ المانعة من إجزاء المعجل 

وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يطرأ على القابض ويخرجه عن أهلية الاستحقاق» ويشترط بقاؤه 
بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارتد أو مات قبل تمامه» لم بحسب 
للع . 
وإن استغنى بالمدفوع إليه» أو به وبمال آخر؛ حسب قطعاء وكذا لو تصرف في 
المدفوع إليه» فاستغنى بربحه ونمائه» يجزئها"'» وإن [استغنى]!" بمال آخر حصل 
بإرث أو هبة أو ركاة غير معجلة» لم يحسب7. 

ولو طرأ شيء من هذه الأمور ثم زال في أثناء الحول» فوجهان: 

أصحهما: أنه حستة0ة. 

ولو كان الآخذ يوم الأخذ ليس بصفة الاستحقاق -بأن كان غنيا وهو يوم 
الوجوب فقيرا-» م بحسب قطعال. 

الثاي: ما يطرأ على المالك» ويشترط فيه بقاؤه بصفة الوجوب إلى آخر 
الحول بأن يكون غنيا ببقاء النصاب» مسلماء حياء فلو تلف النصاب» أو نقص 
مع ضم المعَجّل إليه» أو باعه. أو ارتد» وقلنا الردة تزيل الملك» أو مات؛ بان أن 


)١(‏ انظر: نماية المطلب (9/ »)١78‏ الوسيط (؟/ 55/8))» التهذيب (*/ 07)» العزيز شرح 
الوجيز (*/ ١؟).‏ 

(؟) انظر: البيان (/ 3/84)» العزيز شرح الوجيز (9/ ١5)ء‏ المجموع (5/ .)١54‏ 

(5) في النسخة (حصل)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز .)7١/*(‏ 

(4) انظر: البيان (/ 6.)» العزيز شرح الوجيز (/ 1؟). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)5١‏ المجموع (5/ 5 .)١5‏ 
والثاي: أنه لا يحسب من الرّكاة. انظر: نحاية المطلب (*/ »)١78‏ تتمة الإبانة (7/1/؟)» 
البيان (؟/ 6م ؟). 

(5) انظر: نحاية المطلب (*/ 78١)؛‏ بحر المذهب (9/ 707)» البيان (9/ 6 ؟). 


الا 
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المعجّل لم يكن ركاة7". 

وإِن بقينا ملك المرتدء فإن جوزنا إخراجه في الردة؛ أجزأه المعجل» وإلا 
فلال". 

وهل يحسب في صورة الموت من ركاة الوارث؟ [نص](" على أنه يحمسب 
[عنه]/*! 7 وبناه الأصحاب على أن الوارث هل يبي على حول الموروث؟ فإن 
قلنا: يبي عليه» يحسب له وهو القديم» والنص مفرع عليه» وعلى هذا لو تعدد 
الورثة» ثبت حكم الخلطة إن كان المال ماشية» وكذا إن كان غيرها وقلنا بثبوته 
يوا 

وإن قلنا: لا يثبت» ونقص نصيب كل واحد عن النصاب» أو اقتسموا 

المال ماشية كان أو غيرهاء ونقص نصيب كل واحد عن النصاب؛ انقطع الحول 
ولم تحب الرّكاة على الصحيح» وفيه وجه ضعيف أنهم يُجعَلونَ كالشخص الواحد 
وكأنهم نفس مورثهم» فَيُستدام حكمه في حقهم'". 

وإن فرعنا على الجديد الصحيح أنه لا يبي على حول مورثه ففي إجزاء 
المعجل» وجهان: 


.)؟١‎ /9( انظر: الوسيط (5/ 58 5)» التهذيب (9/ 517)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


.)١55 /5( انظر: المجموع‎ )١( 
(؟) في النسخة (يصح)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي -رسالة- تحقيق‎ 


الطالب خالد بن د نور» إشراف: أ/د: فهد بن عبد الله الشريف» الجامعة الإسلامية» 


158-185 ١ه‏ (ص:550). 


(4:) في النسخة (عليه)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص:١٠5؟١).‏ 
(5) انظر: الأم (؟/ 8؟). 
(5) انظر: بحر المذهب (”/ »)8٠١‏ البيان (9/ 980)» العزيز شرح الوجيز (*/ »)5١‏ المجموع (5/ 


.) ٠55 


(0) انظر: بحر المذهب (9/ »)8٠١‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)5١‏ المجموع (5/ »)١55‏ كفاية 


النبيه (5/ 95). 


7, 
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أفبفياة أنه اي رار 


وثانيهما: يجزئه كما نص عليه("؛ ورجحه بعضهو/*!» وهو جواب على 
أحد الوجهين في تعجيل صدقة عامين وتحعل السنة المستأنفة في حق الوارث 
كالمستأنفة في حق المعجل/”؛ وفرع في "البحر" عليه ما لو عجل ابن لبون عن 
خمس وعشرين من الإبل لعدم بنت مخاض» ثم استفادها قبل الحول» لا يلزمه 
دفعها اعتبارا بوقت الإخراج» ويحتمل وجها آخر أن عليه بنت مخاض 20 . 


وحكى عن كن أنه لو لزمه إخراج بنت مخاض» فلم كن عنده وعنده 
ابن لبون» فمات قبل اخراجه؛ جاز للوارث إخراجه وإن كانت عند بنت مخاض؛ 
لأن الركاة وجبت على المورث وهو نائب عنه في الإخراج» فلم يعتبر حاله 
كالكيز» كلاف ما لو حال لول يعد موا" . 


قال: "ولو عجل ركاة الفطر عن عبده؛ ثم باعه قبل وجوبها؛ لزم المشتري 
فطرته» ولا يجزئه ما عجله البائع"37). 


الثالث: ما يطرأ على الرّكاة المعجلة» لا يشترط في المعجل أن يكون باقيا 


.)أ/١ها/( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 1١؟).‏ المجموع (5/ .)١95‏ 

(5) انظر: الأم (؟/ 38). 

(4) وممن رجح هذا القول البندنيجي» والروياني» والمتولي» والعمراني. انظر: بحر المذهب (؟/ 
م)ء تتمة الإبانة (9320/1*)» البيان (*/ 93807)» المجموع (5/ .)١55‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 57). 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ .)81-/٠١‏ 

(0) هو إسماعيل بن أحمد بن مد الروياني» والد صاحب "بحر المذهب" القاضي أبي المحاسن عبد 
الواحد الروياني» لم أجد سنة وفاته» لكن قال القاضي شهبة: إنه أسن من الشيخ أبي 
إسحاق. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ /57)» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
.)555/1١(‏ 

(8) انظر: بحر المذهب ("*/ .)6٠١‏ 

(9) انظر: بحر المذهب (6/ 05 ؟). 


رف 
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في يد أهل السهمان إلى آخر الحول» فلو تلف في أيديهم قبل الحول» فقد بلغت 
العيوفة علها سوام شحلها سوال | ل8, 

وإذا تسلف الإمام الركاة من المالك قبل محلهاء فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتسلفها بسؤال المستحقين» فإن دفعها إليهم قبل الحول وتم 
الحول وهو بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب؛ وقعت الموقع» وإن خرجوا 
عق الاستفحقاق» عبددوها وعلى نري كال إخراجها ثانيا/". 

وإن تلفت في يد الإمام قبل تمام الحول من غير تفريط» نظرء فإن خرج 
المالك عن أن تحب عليه الركاة» ضمنوها9". 

وهل يكون الإمام طريقا حتى يأخذها المالك منهء ويرجع هو على 
المساكين» أو يرجع هو عليهم؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: يك 

وثانيهما وجزم به الماوردي: نعول*. 

وإن لم يخرج عن أن تحب عليه ففي قبول المُعَجَّل عن ركاته وجهان: 

أظهرهما: اك وقطع به جاعة0". 


ولاليفياه لأ .وطن هذا رضعنه لكين , 


(1) انظر: الوسيط (1/ 46 4)» العزيز شرح الوجيز (/ 5). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (/ ١)؛‏ العزيز شرح الوجيز (6/ 5)» المجموع (5/ .)١52‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (/ 175 ) المجموع (15//5). 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 27) المجموع (3/ 158). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)١55‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 57)» المجموع (5/ .)١53‏ 

(0) منهم الإمام, والمتولي» والعمراني. انظر: نماية المطلب (8/ »)١314‏ تتمة الإبانة (885/1)» 
البيان (9/), 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 57)؛ الجموع (3/ .)١59‏ 
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وهل يكون الإمام طريقا؟ فيه الوجهان"". وجزم الماوردي بأن له مطالبة 
السباكين كنا وضرقها سف يي 

قال: والواجب لمثل الصوري أو الحقيقي لا القيمة» بخلاف ما إذا 
[خرج]7" رب المال عن صفة الوجوب فإنه يرجع7؟)/ في النقد بمثله» وفي الحيوان 
بقيمته على وجه؛ وف وجه بالمثل الصوري/”". 

فإن لم يكن للمساكين مال» صرف الإمام ذلك القدر من الرّكوات التي 
تجتمع عنده إلى قوم آخرين عن الجهة التي تسلف منهاء ولا يفرق في ذلك كله 
بين أن يكون المساكين متعينين أم لاء وفيه وجه ضعيف أنه إذا لم يتعينواء فلا أثر 
لسؤاللهم ويكون الحكم كما سيأت فيما إذا تسلف من غير مسألة» ووجه آخر في 
المتعينين أن لا اعتبار بسؤاهم والمعَجّل من ضمان الإمام» قال النووي: "وهما 


شاذين "00 


فإن تسلفها لحاجة الأطفال فهل يكون كما لو تسلفها للبالغين بسؤالهم؟ 
ينبني على أن الصغير هل تصرف إليه من سهم الفقراء أو المساكين أم لا؟ 
وحكمه إن كان مَحَفِيًا بنفقة من يلزمه نفقته من أصوله, لم يجز الصرف إليه في 
أصح الوجهين7", وإن لم يكن مكفيا بماء فالأصح أنه يجوزل فإن جوزنا 
)١(‏ أحدهما: أنه لا يكون طريقا فلا يرجع صاحب المال عليه وهو المذهب. والثاتي: أنه يكون 
طريقا فيرجع صاحب المال عليه وهو على المساكين. 


.)١55 /*( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() في النسخة (أخرج)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في كفاية النبيه (5/ 857). 
(5) تحاية اللوحة (51١/ب).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١57‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ .)١55‏ 

() وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 198). 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (10/ 59)» المجموع (5/ 98 .)١‏ 


والوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يصرف له من سهم الفقراء والمساكين. انظر: الحاوي الكبير 
»)١7/9(‏ العزيز شرح الوجيز (/ 5 ؟)ء كفاية النبيه (5/ .)8١‏ 


ه“, 
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الصرف إليهم» فحاجتهم كسؤال البالغين بتسلفه إلهم](؟ كاستقراض فَيْم 
اليتير"» وقال الشاشي”7): ينبغي أن يجوز التعجيل وجها واحدا فالخلاف في 
يحون الضمان إذا اتلك 

هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام» فإن كان وليا مقدما عليه» فحاجتهم 
كحاجة البالغين» فإن منعنا الصرف إليهم» فلا تحيء هذه المسألة في سهمي 
الفقراء والمساكين» ويجوز أن تحيء في سهم الغارمين ونحوه*؛ لأن المنع في المكفي 
بنفقة أبيه ما يتجه في سهم الغارمين» إذ ليس على القريب الذي تلزمه النفقة 
0000 

الحالة الثانية: أن يتسلف لا بسؤال [المساكين]7" ولا بسؤال المالك» بل 
لما رأى من حاجة المساكين بأن كانوا أطفالا لا أولياء همء فقد مر حكمهب00. 

وإن كانوا أهل رشد فهل يكون كتسلفه بسؤالهم؟ فيه وجهان: 

أظهرههما وهو المنصوص(: لا(" فعلى هذا إن دفعه إليهم فخرجوا عن 


.)١15١ /5( في النسخة (له)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 58) المجموع (3/ 170). 

(؟) هو أبو بكر عد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي» تفقه على أبي إسحاق الشيرازني 
ولازمه حتى وفاته» كان إماما جليلاء من مصنفاته: المستظهري وهو المسمى حلية العلماء 
والمعتمد وهو كالشرح له. والشافي في شرح مختصر المزني» وغير ذلكء» توقي سنة: (1. هده). 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 85)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ -١7١‏ 
) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ ١591؟).‏ 

(5) انظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر مد بن أحمد الشاشي (9/ .)١١8‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ »)١7١‏ كفاية النبيه (5/ .)6١‏ 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 9©)» كفاية النبيه (5/ 0/). 

(0) في النسخة (الساعي)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 54 ؟). 

(8) انظر: (ص:89). 

(5) انظر: معتتصر المزني (8/ .)١40‏ 

.)١59 /5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 4 5)» المجموع‎ )٠١( 


كلا 
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أهلية الاستحقاق في آخر الحول» استرده منهم وصرفه إلى غيره.7". 

وإن خرج الدافع عن الوجوب, استرده ورده إليه» فإن كان الآخذ لا مال 
له ضمنه الإمام على الصحيح من مال نفسه سواء فرط أم لاء» وعلى المالك 
إخراج الرّكاة ثانيا إن بقي من أهل الوجوبء كذا قاله("/ القفال7 أولا/), وقال 
الماوردي إذا بقي من أهل الوجوب ضمنها الإمام لأهل السهمان0", وهو يدل 
على أتما لو وصلت إليهم أجزأت عند الوجوب» وقل صرح به الفوراف اا 
وحكاه القاضى غنم القفال. ق المرة الثانية'"+ وفيه .وه أله لا يضمقهه .وهو 
ف . (06 
ضعيف 2 . 

والوجه الثاني: نعم» فإذا رأى الإمام المصلحة في الاستعجال» كان له ذلك 
كولي الطفل؛ ويصير كما لو تصرف بسؤالي00. 

الثالثة: أن يتعجل بسؤال المالك» فإن صرفه إلى أهل السهمان فتم الحول 


.)١55 /5( انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 4 ؟) المجموع‎ )١( 

.)أ/١5/( تحاية اللوحة‎ )١( 

() هو أبو بكر القفال عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» إمام خراسان في عصره, وله الطريقة 
المهدية في مذهب الشافعي التي حملها عنه فقهاء أصحاب البلاد» وتفقه عليه جماعات كثيرة» 
توفي سنة: (411ه). انظر: طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 5395) طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكن (د/ اه ): 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 4 ؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)١57‏ 

(5) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزني » كان إماما حافظا 
للمذهب تفقه على القفال» وتفقه عليه محي السنة البغوي» وأبو سعد المتولي» من مصنفاته: 
الإبانة» والعمد» توفي سنة (١471ه).‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ ))١١١ -1١١9‏ 
طبقات الشافعيين (ص: 55 5). 

(7) انظر: كفاية النبيه (5/ .)78٠١‏ 

(8) انظر: المجموع (3/ 159). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 4 9)» كفاية النبيه (5/ 075. 


0 
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وهم بصفة الاستحقاق» أجزأه» وإن خرجوا عنهاء رجع لمالك عليهم دون 
الأميايا'. 


وإن تلف في يد الإمام لم يجزئه سواء تلف بتفريط أو بغير تفريط7"؛ لكن 
إن تلف بتفريط من الإمام» ضمنه المالك» وإن تلف بغير تفريط» فلا ضمان عليه 
ولا على المساكين27. 

وللمالك استرجاعه ما دام في يد الإمام كما في يد وكيله» وليس له ذلك 
بعد وصوله إلى أهل السهمان إلا أن يخرج عن أهلية الوجوب عليه أو 
[يخرجوا]؟ عن صفة الامسحفاق07, 


وهل يتعين عليه إخراجها من الركاة في الصورة الثانية؟ فيه وجهان7"". 
الرابعة: أن يتعجل بسؤال المالك والمستحقين جميعاء فيكون من ضمان 
مَن؟ فيه وجهان: 


احدها. عن . عبباك “الاللقه ومنحهه. |إ ضاي . "العوكانا 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (*/ »)١55 -1١5715‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 5 ؟). 

.)1١95./( انظر: العزير شرح الوجيز (5/ 4 5)» المججموع‎ )١( 

(©) انظر: البيان (5/ 8.6©)» العزيز شرح الوجيز (5/ 4 )١‏ المجموع (5/ .)١99‏ 

(:) في النسخة (يخرجوه)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في كفاية النبيه (5/ 8). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5 15- »)١55‏ كفاية النبيه (5/ 8). 

(5) أحدهما: يدفعها بعينها ليعينها بالتعجيل. والثاني: إنه بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها. انظر: 
الحاوي الكبير (9/ .)١55‏ 

لاق دعاسي )د رالقيت ما العديه اراق جب الرافيك الله 

(8) هو إبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني ابن اخت الروياني صاحب 'بحر 
المذهب"؛ من مصنفاته: "العدة في فروع الشافعية"» وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه» توقي 
سنة: (71هه) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)73١٠0 /١(‏ كشف الظنون (؟/ 
.)١8‏ 


720 
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و"التدمة"() 0 
وثانيهما: من ضمان المساكين» وصححه ابن ص01 09 
قال الرافعي7": وإليه بميل كلام الأكثرين7". 


واعلم أن في الأحوال كلها لو تلف المعجل في يد الإمام أو الساعي بعد 
تمام الحول» سقطت الرّكاة عن المالك» ثم [إن] فرط في الدفع إليهم 


)١(‏ تتمة الإبانة لأبي سعيد: عبد الرحمن بن مأمونء المعروف: بالمتولي» النيسابوري» الشافعي 
المتوق: سنة: (/541ه)» شرح فيها كتاب "الإبانة" لشيخه الفورافي كتبها: إلى الحدود وجمع 
فيها نوادر المسائل» وحققت ف جامعة أم القرى في رسائل الدكتوراه. انظر: كشف الظنون 
»)3١/١(‏ هدية العارفين .)0١/ /١(‏ 

)١(‏ ل أجده في التدمة للمتولي» لكن نسبه الرافعي وابن الرفعة إلى المتولي وصاحب العدة. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 5 ؟)» كفاية النبيه (5/ 81). 

() هو أبو نصر عبد السيد بن عد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ابن الصباغ البغدادي؛ 
كان من أكابر أصحاب الوجوه» تفقه على القاضي أبي الطيب» من مصنفاته: الشامل» 
والكامل» وعدة العالم» والطريق السالم» توفي سنة: (411ه). انظر: طبقات الشافعية 
للسبكي (5/ ؟١1١)‏ طبقات الشافعيين (ص: 4514 - 55؛) الأعلام للزركلي (4/ .)٠١‏ 

(:) انظر: الشامل لابن الصباغ _ وهي رسالة جامعية» تحقيق الطالب: فيصل بن سعد 
العصيمي» إشراف: الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله الشريفء الجامعة الإسلامية -١570(‏ 
١51'اه)_‏ (ص:1١١5ه).‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١59‏ 

(5) هو أبو القاسم عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي تفقه على أبيه» 
كان رحمه الله ورعا زاهدا تقيا نقيا طاهر الذيل مرقبا لله» من مصنفاته: العزيز شرح الوجيز 
المسمى ب"العزيز" و"الشرح الصغير" و"المحرر" و"شرح مسند الشافعي" و"التذنيب" توفي سنة: 
(57ه) أو( ؟57ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ )585-078١‏ طبقات 
الشافعيين (ص: .)2١5‏ 

(1) العزيز شرح الوجيز (/ 4؟). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ .)١1١١‏ 
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[ضمن]7" من ماله.وإلا فلا.ضمان على أحدا"). 

وليس من التفريط أن ينتظر الإمام انضمام غيره إليه لقلغه. 

والمراد بالمساكين في هذا الفصل كله أهل السهمان جميعاء وليس المراد جميع 
آحاد الصنفء بل [سؤال]7؛) طائفة منهم وحاجتهم كذا قالوه0. 

ويجوز أن يراد به المساكين حقيقة؛ لأن للإمام أن يصرف ركاة الواحد على 
واحد من الأصناف الثمانية» وقد عبر بعضهم عن المستحقين في المسألة بالفقراء 
وأهل السهمان يشمل الجميع/". 

فرع: لو اقترض الإمام مالا للمساكين ممن تحب عليه الركاة أو ممن لا ركاة 
غليه فيه الأحوال الأريعو"/ المظدهة؛ فيدظر: 


إن اقترضه بسؤالهم» فضمانه عليهم سواء تلف ف يده أو سلمه الهو ". 
وهل يكون الإمام طريقا في ضمانه» حتى يطالب به ويرجع به عليهم إذا 
غرمه؟ نظر: 


إن علم المقرض أنه يقترض للمساكين بإذنهم» لم يطالبه في أصح 


.)١1١١ /5( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )*( 
.)١5١ /5( (؛) في النسخة (سأل)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ 
انظر: المرجع السابق.‎ )( 
.)857 /5( انظر: كفاية النبيه‎ )5( 
.)ب/١5/( تماية اللوحة‎ )0( 
.)8. /5( انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 57)» كفاية النبيه‎ )4( 
.)١586/5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 57). المجموع‎ )8( 
والثاني: أنه يكون طريقا كالوكيل بالشراء يكون مطالبا على ظاهر المذهب.‎ 


000 
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وإن ظن أن الإمام يستقرضه لنفسه أو للمساكين بغير سؤالحم» فله أن 
يرجع على الإمام» والإمام يقضيه من مال الصدقات» أو يعتد به من زكاة 
المقرض7"). 

فلو اقترضه للمساكين من غير سؤالهم» فتلف في يد الإمام» فلا ضمان 
على المساكين ولا على الإمام؛ لأنه وكيل المالك7". 

ولو استقرضه الإمام بسؤال المقرض والمساكين [معا]/"! فهلك عنده؛ فهل 
هومن همان المالك أو الساكين؟ فيه الوجهان المقدمان ف التعجيا 90. 

وإذ اقرضن لا سؤال الاللع و [له |0" للساكين. قإن كان من قير داسه 
بالمساكين للاقتراض» وقع الاقتراض للإمام» وعليه ضمانه من ماله سواء تلف في 
يده أو دفعه للمساكينء ثم إن دفعه إليهم متبرعاء لم يرجع. أو قرضاء فقد 
ايهال انوا" 

وإن كان بحم حاجة إليه» فإن تلف في يده» فوجهان: 

أحدههما: أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام من مال الصدقة» كما لو 
استقرض ولي اليتيم لحاجته فتلف المال في يده يكون من ضمان الصبي في ماله. 


0 


وأصحهما: أنه من ضمان الإمام, وإن دفع المستقرض إليهم ضمنوه و 


.)١58 /5( انظر: المجموع‎ )١( 


(؟) انظر: المرجع السابق. 

(") في النسخة (معها)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص/59١).‏ 
)0( انظر: (ص: 73). 

(ه) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 


.)" 7 


(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 7 5)» المجموع (5/ 5 »)١‏ كفاية النبيه (5/ 85). 
(0) انظر: المجموع (5/ »)١5‏ كفاية النبيه (5/ 85). 


/١ 
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[الإمام]7'' طريق فيه!". 
فإذا قبض الرّكاة والمدفوع إليه بصفة الاستحقاقء فله أن يقضيه منهاء وله 
أن يحسبه من الرّكاة إن كان عليه ركاة7". 


وإن لم يكن المدفوع إليه بالصفة عند تمام الحول بيسار أو ردة أو موتء لم 
يحر له قضاؤه منها بل يقضيه من مال نفسه. ثم يرجع على المدفوع إليه إن وجد 
ل 


ثم إذا خرج منه بموته وهو فقير» فقد حكى القاضي هنا عن الأصحاب أنه 
لو حال الحول على واحد من المسلمين دون الباقين قبل موت هذا المقَرَض له 
يجوز للإمام قضاء دين هذا الفقير من ركاة من حال عليه الحول ف حياته» وقال 
إن هذا نما يتصور إذا كانوا محصورين7”. 

وحكى الإمام عن ابن الحداد') نحوه في ما إذا حلت صدقة زيدء 
فالمستقرض له من المساكين الذين7"/ يحل لهم أخذ الصدقة للدين؛ ثم استغنى 


00) 


يجهة أخرى فحلت صدقة عمرو » أنه تصرف إلى دينه صدقة ' زيد» دون صدقة 


.)57 /7( في النسخة (للإمام)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )1١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 57). المجموع (5/ 19). 

(6) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 5)» المجموع (5/ 58 »)١‏ كفاية النبيه (5/ 88). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 57)ء المجموع .)١98./3(‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (5/ 865). 

(5) هو أبو بكر عد بن أحمد بن عد بن جعفر بن الحداد المصري تفقه على أبى سعيد تُهّد بن 
عقيل الفريابي وبشر بن نصرء من مصنفاته: كتاب الباهر ف الفقه قيل إنه في مائة جزءء 
وكتاب أدب القضاء في أربعين جزءاء وكتاب جامع الفقهء وكتاب الفروع» توفي سنة 
(ه:*ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (“*/ 80-19)» طبقات الشافعيين (ص: 
الأعلام للزركلي (5/ .)5١٠١‏ 

(0) تماية اللوحة .)]/١59(‏ 

(8) هنا في النسخة (وصدقة)» والواو ينبغي إزالتها لصحة المعنى دونحاء ولعدم وجودها ف نحاية 
المطلب» وكفاية النبيه. 


5 
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(١ 


قال: وليس بشيء فإنه عليه دين لا يتعلق بركاة زيد ولا عمرو. وينبغي 
النظر إلى صفته حين الأخذ سواء كان من صدقة زيد أو عمرو» وإنما يتجه ما 
قاله إذا منعنا نقل الصدقة وانحصر المستحقونء ثم طرأ التغاير بعد الاستحقاق(". 


.)١915 /9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )0( 


الله 
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الطرف الثالث: في الرجوع عند طريان ما بمنع كون المأخوذ ركاة 


إذا عجل الرّكاة» فليس له أن يسترد ما عجله بغير سبب» كما لو عجّل 
)0 


دينه 

وإن طرأ ما يمنع من دفع المعجل ركاة إما بعدم وجوب الرّكاة» أو تلف 
النصاب» أو بعضه»ء أو زوال شرطه؛ كعلف الماشية» أو خروج القابض عن 
الاستحقاق» كموته» وغنائه» وردته؛ فله الرجوع في الجملة7"). 

فإن قال عند الدفع: هذا ركاة معجلة» فإن عرض مانع, أسترجعهاء رجع 
قطعا إن فرظ 0 

وإن اقتصر على قوله: هذه ركاة معجلة» أو علم القابض بذلك» ففي 
الرجوع عند عروض المانع طريقان: 

والثابي: أن فيه وجهين: 

أصحهما: أنه يرجء'"'» وقربهما الإمام من القولين فيما إذا أحرم بالظهر 
قبل الزوال» هل ينعقد نفله0')؟ 


.)١5١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 


(؟) انظر: تماية المطلب (*/ .)١778‏ 
() انظر: الحاوي الكبير (5/ »)17١‏ تماية المطلب (/ 114)» التهذيب (5/ 58). المجموع 


.)١5 /5( 


(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 45 .)١‏ 
(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 55)» المجموع (5/ .)١53‏ 


والثاني: لا يرجع؛ لأن العادة جارية بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد. انظر: تماية المطلب (”/ 
8 التهذيب (5/ 58)» العزيز شرح الوجيز (9/ 55). 


(5) قال الإمام: على قولين. انظر: نماية المطلب (*/ .)١179‏ 


:م 


الجواهس البحمردة سي شسرجالوسيط القمولي ت 7 لاه دع 20 


فلي 


قال الرافعي: لكن لو لم يعلم المساكين أتما زكاة غيره» فيجوز أن يقال على 
الوجه الثاني لا يسترد» ويضمن المالك بتقصيره بترك اشتراط الرجوء7". 

ولو دفعها المالك أو الإمام أو الساعيء ولم يقل إنما معجلة ولا علمه 
القابضء فظاهر النص أنه إن كان المعطي الإمام» ثبت الرجوع, وإن كان المعطي 
المالك فلة(". 

وللأصحاب طرق خُحيَجُ منها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يثبت الرجوع مطلقا). 

وفاتياة ل مطاناه ورهن الأغليي 1 

وثالثها: يثبت للإمام الرجوع دون المالك7". 

فإن قلنا يثبت - وإن لم يتعرض للتعجيل ولا علمه القابض-» فمهما ادعى 
المالك أته قصد التعجيل فتازعه القابض» صدق المالك بيمينه”". 

ولو ادعى المالك علم القابض أنما معجلة» صدق القابضء وللمالك تحليفه 


على نفي العلم على الصحي-". 


.)5١8 /5( روضة الطالبين‎ »)١5١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)51 /( انظر: العزير شرح الوجيز‎ )١( 

(*) انظر: مختصر المزني (8/ .)١ 5١‏ العزيز شرح الوجيز (/ 7307). 

(:) انظر: تماية المطلب (9/ .)١1179‏ المجموع (5/ .)١5١‏ 

() انظر: المجموع (5/ .)١5١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (9*/ .)١179‏ المجموع (5/ .)١5١‏ 

(1) انظر: التهذيب (/ 08)» العزيز شرح الوجيز (5/ 58): المجموع (3/ »)١5٠‏ كفاية النبيه 
(5/ 49). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 8؟)» الجموع (5/ .)١5١‏ 


هم 
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ولو وقع النزاع بين الدافع("/ ووارث القابضء صدق الوراث7". وهل 
يخلف؟ 

فيه الوجهان7"» وشبهوا الوجهين فيما إذا كان المالك قد قال هذه ركاي 
بالوجهين فيما إذا رهن وأقر بالقبضء ثم ادعى أنه لم يقبض وأراد التحليف!؟). 

وإن قلنا لا يثبت الرجوع عند عدم التعرض للتعجيل» وعلم القابض فادعى 
الدافع مالكا كان أو إماما أنه بين أتما معجلة على الأصح., لأن ذلك كافيٍ في 
إثبات الرجوع أو أنه شرط الرجوع على الوجه الآخر فمن المصِدَّق؟ فيه وجهان: 

أحدهما: - وهو ما أورده القاضي- أنه الدافع مع بمينه» كما لو دفع ثوبه 
إلى إنسان قال الآخذ: هو هبة» وقال الدافع: هو عارية» صدق الدافء7". 

وأظهرهما: - وقطع به بعضهب("- أن المصِدّق الآخذ بيمينه7". 

قال اللاوردي: ولف غلى البت/, 

وهل يفتقر الحال إلى ذلك كله إذا لم يبين الدافع التعجيل ولا علمه القابض 
بين أن يقول عند الدفع هذه ركاقِ أو صدقتي المفروضة أو يسكت؟ فيه طريقان: 


وهاه االو 


.)ب/١59( نحاية اللوحة‎ )1١( 


.)19١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أحدهما: يحلف. والثاني: لا يحلف. انظر: الحاوي الكبير (8/ »)١771‏ المجموع (5/ .)١5١‏ 
(:) انظر: كفاية النبيه (5/ 949). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١5١‏ 

(1) منهم البندنيجي» وصاحب العدة. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 8؟)» كفاية النبيه (5/ 


.)8 


(0) انظر: الحاوي الكبير (/ »)١77١‏ العزيز شرح الوجيز (/ 8 ؟)» كفاية النبيه (5/ 95). 
(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)١7١‏ 
(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 15)» روضة الطالبين (15//9؟). 


كم 
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والثاني: أن قوله ذلك بمنزلة ما لو ذكر التعجيل دون الرجوء7". 
والثالث: للعراقيين أنه إن كان الدافع المالك؛ لم يستردء وإن كان الإمام 


استرد©, 


واعلم: أن مخرج الرّكاة لا يحتاج إلى لفظ على الأصح("» وفيه وجه شاذ 
يأ في باب قسم الصدقات أنه يشترط ا 

وصدقة التطوع لا تحتاج إلى لفظ أصلا على المذهبء وعليه العمل/". 

وأعاا لين" رقيو" قز يكريما هن لفظ". 


وأما المدية( فالمذهب أنما لا تحتاج إلى لفظ(''" وسيأتي ذلك في أبوابه 


نا 

فروع 

الأول: لو أتلف المالك النصاب» أو بعضه بعد تعجيل ركاته» كما لو 
عجل خمسة دراهم عن مائتين» فأتلفها أو أتلف منها درهماء فإن كان لحاجة 


.)١5١ /5( المجموع‎ .)١8٠ /*( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

.)١51 /3( انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 55)؛ المجموع‎ )١( 

(9) انظر: نحاية المطلب (*/ ».)١8١‏ روضة الطالبين (؟/ .)5١9‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (9/ .)١8١‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (*/ ».)١8١‏ روضة الطالبين (7/ .)١5١9‏ 

(5) الهبة: هو تمليك العين بلا عوض في حال الحياة تطوعا. انظر: مغني امحتاج (9/ 5559). 

(0) المنحة بالكسر: في الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنهاء ثم يردها إذا 
انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء. انظر: المصباح المنير (؟/ .)0/١‏ 

(8) انظر: نحاية المطلب (*/ »)١8١‏ روضة الطالبين (ه/ 58*). 

(9) الهدية: تمليك محض إكراما للمهدى له. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: *5)», روضة 
الطالبين (5/ 5515). 

.)©568 انظر: روضة الطالبين (ه/‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المجلد الغالث من المخطوطء المكتبة الأزهرية اللوحة (هغ5/أ). 


/ال/ 


الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القمولييت 17 لاه ع د 20 





كالنفقة» أو الخوف عليه» أو ذبحه للأكل؛ فله الرجوع قطعاء وإن كان لغير 
حاجة» فكذلك قِ أصح الوديية ا 

الثاني: حيث ثبت الرجوع في المعجلء فإن كان تالفاء» ضمنه القابض بالمثل 
إن كان مثليا كالدراهم والحبوب» وبالقيمة إن كان متقوماء سواء كان حيوانا أو 


عزن اله 1[ امهو ا 

وقال الماوردي والروياتي: إذا كان حيواناء فإن خرج المدفوع إليه عن 
الاستحقاق» رجع بالمثل» وإن خرج الدافع عنه» فهل يضمنه بقيمته» أو مثله من 
حيث الصورة؟ فيه وجهان كما في القروض|؟". 


وحيث قلنا بوجوب القيمة» فتعتبر قيمة يوم القبض على الصحيح لا يوم 
التلف/*). وقال الإمام/'": وينقدح [وجه ثالث]!" وهو إيجاب أقصى القيمة من 
يوم القبض إلى يوم التلف بناء على أن الملك غير حاصل للقابض» وقد ذكر مثله 
في المستعير» لكنه بعيد هنا مع ثبوت ظاهر الملك للقابض انتهى0". 


.)١5١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)أ/١5٠( تحاية اللوحة‎ )١( 

() انظر: المجموع (5/ .)١8١‏ 

(4:) وهو أن من اقترض حيوانا هل يحب عليه رد مثله أو قيمته؟ فيه وجهان: أحدهما: أن يسترجع 
مثله. والوجه الثاني: أن يسترجع قيمته. انظر: الحاوي الكبير (/ 4)١57‏ بحر المذهب ("/ 
0). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ »)١55‏ بحر المذهب (8/ 26)» المجموع (5/ .)١5١‏ 

(5) هو أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن غُد الجويني النيسابوري من 
أكابر علماء المذهبء» تفقه على والده عبد الله بن يوسفء» من تصانيفه: تماية المطلب» 
المحصولء البرهان» الإرشاد في أصول الدين» وغير ذلك» توفي سنة: (4178ه). انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي, (ه/ 55١78-1١).؛‏ طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: 
7) العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن (ص: .)١٠١”‏ 

() في النسخة (وجها ثالثا)» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(8) انظر: تماية المطلب (*/ .)١/8‏ 


م/م 
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وهذا قد ذكره القاضي وجها مع الأول(". 


أحدها: وهو القياس ومقتضى كلام الجمهور أنه تعذر الرجوع, ويلزم المللك 
إخراج الرّكاة ثانيا إن بقي من أهل وجوبها”'. 
والثاني: أن المعجل يجزئه للمصلحة("). 


والثالث: أن الإمام يغرمه للمالك من بيت المال» ويلزم المالك إخراج الرّكاة 
فانيال, 


وإن كان المعجل باقياء نظر: فإن لم يحدث فيه زيادة ولا نقصء استرده[". 
وإن كان الدافع وماله بصفة الوجوب» صرفه أو غيره إلى مستحقه. ولا 


يتعين صرفه في البكاة/". 


(1)لم أقف على قول القاضي. 

(؟) هو الحسن بن عبيد الله ابن الشيخ أبو علي البندنيجي» أحد الأثئمة من أصحاب الوجوه في 
المذهبء تتلمذ على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» من تصنيفاته: كتاب الجامع» قال النووي: 
"قل في كتب الأصحاب مثله", توي سنة (5؟4ه). انظر: طبقات الشافعيين (ص: 
2؛ طبقات الفقهاء (ص: .)١59‏ 

(*) انظر: المجموع (5/ .)١97‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: أسن المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري /١(‏ 5515). 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(8) انظر: التهذيب (7/ 55)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)"٠١‏ 

(9) انظر: المجموع (5/ 191). 


/4 
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وإن كان الدافع الإمام» استرده(", وهل يصرفه إلى المستحقين من غير 
تحديد إذن من المالك؟ فيه وجهان: 


أصحيما: 0 
وإن أخذ الإمام القيمة عند تلف المعجل» فهل له صرفها إلى المستحقين؟ 
وجهان: 


أصحهما: نعه("» فعلى هذا في افتقاره إلى إذن جديد من المالك 
الوجهان7). 
إن حدث فيه عيب عنده» فوجهاك: 


0) 


أحدهما: يرجع بأرشه عليه» وصححه المترخيبي 1 والفارقى 00 


.)١51 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)١57 /5( المجموع‎ »)3١ /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
والثاني: لا بد من إذنه؛ لأن الدفع لم يصحء وإذا لم يصح الدفء كان المسترجع من جملة‎ 
.)59-/1( أملاك الرجل. انظر: تتمة الإبانة‎ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 1©). المجموع (5/ .)١57‏ 

(4:) أحدهما: لا يفتقر وهو الأصح والمذهب. والثاني: أنه يفتقر إلى إذن المالك. انظر: المجموع 
٠١١ /5(‏ ). 

(5) الأرش: البدل» وأصله: دية الجراحة» وهو مأخوذ من أرشت بين القوم إذا ألقيت بينهم 
الشرء وإذا ظهر العيب ثٍ السلع وقع بين البائع والمشتري خصومة. انظر: تحمذيب اللغة 
(١79/1؟)»‏ النظم المستعذب 5٠0 /١(‏ ؟). 

(5) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن هد بن أحمد السرخسي النويزي الزاز» ولد سنة: 
(491ه) أو (457ه)ء تفقه على القاضي الحسين» من مصنفاته: الإملاء» توقي سنة: 
(494ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ »)٠١-١١١‏ طبقات الشافعيين (ص: 
كن ه). 

(0) هو أبو علي الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي الفارقي» تفقه على أبي إسحاق 
الشيرازي» وابن الصباغ» من مصنفاته: الفوائد على المهذب من املاءاته» توق سنة: 
(؟ده). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (7/ 01) طبقات الشافعيين (ص: 55737). 


١ 


الجواهس البحمردة سي شسرجالوسيط القمولييت 7 لاه مد قراس وتيا 
)00 


وأصحهما: عند الجمهور لا يرجع ا 


وإذا استرده» فإن أراد دفعه عن ركاته إلى فقير آخر أو إلى ورثة القابض 
أولاء لم يجر إلا أن يكون ماله بصفتها". 

وإن حدث فيه زيادة» فإن كانت متصلة كالسمن والكبر» رجع فيه 
00 وإن كانت منفصلة كالولد» واللبن» والصضيقكاثار الذي خش ففي رجوعه 
فيها مع الأصول طريقان: 

أصحهما - ونسب إلى النص-(") : القطع بأنه لا يرجع فيهاء ويفوز بما 
الفايض 0 


والثان (0: أن فيه وجهين: 


أصكديها: ا 


.)١/87 /9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)3١‏ المجموع (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (8/ 75)» المجموع (5/ .)١57‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (5/ 0075 التهذيب (8/ 05). 

(5) تحاية اللوحة (٠١/ب).‏ 

(5) قال المصنف رحمه الله في تكملة المطلب إن صاحب الذخائر نسبه إلى النص. انظر: تكملة 
المطلب العالي (ص:7175). 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١57‏ 

(4) أي: الطريق الثابي. 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 71)» المجموع (5/ 197). 

.)55 /9( انظر: التهذيب‎ )٠١( 


1١ 
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وهذا كله إذا كان القابض يوم القبض ممن يستحق الركاة/). 

فأما إذا بان أنه لم يكن مستحقا يومئذ لغنىء أو كفرء أو رقّ(", فإنه 
يسترد ما دفعه إليه بزوائده المنفصلة» ويغرمه أرش النقص قطعاء وإن كان يوم 
جلول الول فق بعتي 

قال الإمام: والخلاف في الرجوع بأرش النقص والزيادات المنفصلة فيما إذا 
جرت الزيادة والنقص قبل حدوث السبب الموجب للرجوع؛ فأما إذا حدثت 
الزيادة بعده فلا شك أتما للراجع؛ لحدوثها في ملكه. 


قال: وإن حصل نقص بعد سبب الرجوع» فالوجه عندي وجوب 
الضباق/". 
قال: والخلاف في مسألة الزيادة راجع إلى أصلء» وهو أن المعجل هل يصير 


فإن قلنا: يصير ملكه فبأي وجه يملكه؟ 


فحيث لا يثبت الرجوع, فالمعجل تردد بين أن يكون واجباء أو تطوعاء 
للك محاصل للقابض على لش ل 


وحيث يثبت الرجوع, فله تقديران ١‏ يصرح كما الأصحاب» لكن 


.)١51 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

)0( اليَقُ بكسر الراء لغة: العبودية. انظر: المصباح المنير /١(‏ 85 7؟). 
ون اصطلاح الفقهاء: عبارة عن عجز حكمي شرع في الأصل جزاءً عن الكفر. انظر: 
التعريفات لعلي بن د الشريف الجرجاني (ص: »)١١١‏ التعريفات الفقهية (ص: .)٠١‏ 

(؟) انظر: التهذيب (6/ 5ه). 

(5) انظر: تحاية المطلب (*/ »)١/7‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 37*). 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) انظر: تماية المطلب (9/ »)١/7‏ العزيز شرح الوجيز (*/ 77). 


15 
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لعن[ اأعبينا مدي لكي 10 

أحدههما: أن الملك موقوف متردد بين وجود التمليك وعدمه إلى أن 
ينكشف الحال» فإن حدث مانع» تبين استمرار ملك المالك» وإلا تبين أنه كان 
ملكا للقابض من يوم الملك07". 

والثاني: أن الملك حاصل للقابض قطعاء لكنه متردد بين الرّكاة والقرض» 
فإن بان إسلامة]7 الحال» بان أنه ملكه عن الرزكاةء [ثم](" المقترض يملك 
بالقرض» أو بالتصرف؟ فيه خلاف7", فإن قلنا: بالتصرف» فبالتصرف المزيل 
للملك» أو بالتصرف الذي يعتمد الملكء. [أو ]7 الذي يحل الرقبة؟ فيه ثاذثة 
أوجه”» فالزيادة تنبني على هذا الأصل20. 

فإن قلنا: الملك موقوف, رجع فيهاء وإن قلنا: إنه ملك بالقرضء فإن قلنا: 
إنه يملك بالقبض» لم يرجع فيه» ويسلم للقابض!"". 

وإن قلنا: يملكه بالتصرف وحدثت الزوائد قبله» فهو كما لو استقرض 


.)37 /9( في النسخة (حوم)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

ء)ه5٠00( هو القاسم بن عد بن علي (أبو بكر القفال الشاشي). توق في حدود سنة:‎ )١( 
وكتابه التقريب ف الفروع شرح لمختصر المزني. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/‎ 
.)8671 /١( هدية العارفين‎ ».)577 /١( كشف الظنون‎ ) 

(؟) انظر: تحاية المطلب (7/ »)١85‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 537). 

(5) في النسخة (استلامة)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 57). 

(5) في النسخة (ك)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(7) فيه قولان للشافعي رحمه الله: القول الأول وهو المذهب: أنه يملك بالقبض. والقول الثاني: أنه 
بملك بالتصرف. انظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 475)ء روضة الطالبين (4/ ع) 

(0) في النسخة (و)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز(؟ / 575). 

(8) وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله والمذهب أنه يملك بالتصرف المزيل للملك. انظر: العزيز 
شرح الوجيز (54/ 575)» روضة الطالبين (5/ 5؟). 

() انظر: ثحاية المطلب (/ »)١84‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 7©). 

)٠١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 
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أغناماء ونتجت في يده؛ ثم باعهاء واستبقى النتاج» وينقدح فيه أمران: 

أحدهما: أن يقدر انتقال7"/ الملك في الأغنام إلى المستقرض قبل البيع» 
ويجعل النتاج للمقرض(7". 

والثاني: أن يستند ملكها إلى حالة القبض» ويجعل النتاج إلى المستقرض 7" . 

قال الإنافة وهنا لق قباية سيد" 

وينبني على هذا الأصل نقص تصرف القابض في المال المعجل» فلو باعه ثم 
طرأ ما يقتضي الرجوع, فإن توقفنا في الملك» نقضنا تصرفه(» وإن قلنا: ملكه 
بالقرض؛ فلاء وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا(". 

ويُخََّحُ عليه أيضا جواز إبداله إذا كان موجوداء فإن قلنا: إنه موقوف»ء 
لزمه رد العين» وليس له الإبدال7"» وإن قلنا: ملكها [بالقرض] (, فين حصل 
بالقبض» فهل له إمساكها ورد بدهها؟ فيه وجهان: 

أصحهما: [له]0), 


.)]/١515( تحاية اللوحة‎ )١( 

.)757 /9( العزيز شرح الوجيز‎ »)١865 /7( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(") انظر: المرجعين السابقين. 

(:) انظر: تماية المطلب (*/ .)١815‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (*/ .)١/85‏ 

(5) انظر: العزير شرح الوجيز (/ 87). 

(0) انظر: نحاية المطلب (/ »)١185‏ العزيز شرح الوجيز (8/ 37)» المجموع (5/ .)١5«‏ 
والمذهب أنه بملك بالقبضء وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا. انظر: المجموع (5/ .)١5*‏ 

(8) في النسخة (بالقبض)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 0 7). 

(9) في النسخة (أنا)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)١5*‏ وهذا الوجه هو 
المذهب. والثاني: أنه له الإبدال. انظر: المجموع (5/ .)١57‏ 


1: 
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[و]7" إن قلنا: إن الملك فيه يحصل بالتصرفء فعليه رده بعينه7"). 

الفرع [الغالث]7": تقدم أن المعَجّل للرّكاة مضموم إلى ما عند المالك بمنزلة 
ما في يده في شيئين: في إتمام النصاب» وف إجزائه عنه وإن كان الآخذ أتلفه» فلو 
م يملك إلا أربعين» فعجل منها شاة» ومضى الحولء ول يطرأ مانع» أجزأه كما لو 


كاقاف غونة وأعرحهها سيول 


ولو عجل شاة من مائة وعشرين شاة» فنتجت شاة واحدة» أو عن مائة 
وحدثت عشرون» وبلغت غنمه بالمعجلة مائة وإحدى وعشرين شاة؛» لزمه شاة 
أخرق ولة أشى القايض قلف العوداة ٠”‏ , 

ولو عجل شاتين من مائتين» ثم نتجت سخلة قبل الحول» فقد بلغت غنمه 
بالمسجلتيق [ماتفين |1" ووا حدق لزمه تعيت الول شاه اليو" , 

هذا إذا كان المخرج من عين المال» فلو كان من غيره بأن اشتراه» أو كان 
معلوفاء لم يجب شيء آخر؛ لعدم تمام النصاب7". 

وإن طرأ مانع يمنع وقوع المعجل ركاة كما لو استغنى القابض» أو مات» فإن 
كان المُخرج من أهل الوجوب, فإن بقي في يده نصاب» لزمه أن يخرج الرّكاة 
اني/0, 


إن نقص عنه بحيث لا يثبت للدافع الاسترداد» فلا ركاة عليه» وقد 


.)١١7 /5( مابين المعقوفين ساقط من النسخة؛ والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع‎ )١( 
.)77 /( (؟) انظر: العزيز شرح الوجيز‎ 

(؟) في النسخة (الثاني)» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب الترتيب. 

(؛) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 77)» المجموع (5/ .)١9‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 73). 

(5) في النسخة (مائة)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (/ »)١075‏ العزيز شرح الوجيز (/ 93). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 73). 

(9) انظر: المجموع (5/ .)١9‏ 
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تطوع(". 

وحيث يثبت لهء فإن كان المدفوع باقيا» فاسترده» فطريقان: 

أحدهما للعراقيين: أن فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يستأنف الحول» ولا ركاة للماضي لنقصان ملكه عن النصاب 
قبل تام نعول. 

[وأصحها]/" 7/: أن الرّكاة تحب للحول الماضي”*)» وبه قطع البغوي7", 
بل لفظه يشعر بوجوب الإخراج ثانياء وإن لم يسترد المدفوع بعدٌ إذا كان ف يد 
القانض 7 

وثالئها: أنه إن كان المال نقداء ركاه لما مضىء وإن كان ماشية» فلا يركيها 
م 


والطريق الثاني لصاحب التقريب: بناه على الأصل السابق» وهو أنه إذا 
ثبت الاسترداد» فهل نقول بأن الملك ١‏ يزل عن المعجل» أو أنه زال على وجه 
القرض» فعلى هذا لا تلزمه ركاة لمذا ال حول ويبتدئ الحول من حينئل» وعلى 


.)١55 /5( المجموع‎ »)١85 /9( تماية المطلب‎ »)١77 /( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)١55 /5( المجموع‎ »)١80 /9( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) في النسخة (وأصحهما)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (7/ .)١57‏ 

(:) نحاية اللوحة (51١/ب).‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 94)»الجموع (3/ .)١57‏ 

(5) هو أبو تُّد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الملقب محي السنة» كان فقيها محدثا مفسرا 
جامعا بين العلم والعمل» تفقه على القاضي الحسين» من مصنفاته: التهذيب» شرح السنة» 
والمصابيح» والتفسير المسمى معالم التنزيل» توق سنة: (5١هده).‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (/ 15- 7707)» طبقات الشافعيين (ص: 45 5). 

(1) انظر: التهذيب (5/ 05). 

(8) انظر: تماية المطلب (9/ »)١810‏ المجموع (5/ .)١55‏ 
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الأول لا تلزمه الركاة لما مضى7(": وزاد الإمام على هذا القول شيئا آخر الشاة 
التي سلط القابض على التصرف فيهاء حصلت الحيلولة بينها وبين المالك» فيأت 
فيه كلاق ف :ويناب الزكاة فق الخصوب واخكوة, 

قال [الرافعي]7": "وكلام العراقيين يشعر بجريان الأوجه بعد تسليم 
[زوال]7؟) الملك عن المعجل"7. 


قال البغوي: لو عجل من ألف شاة عشراء فتلفت الشياه قبل تمام الحول 
إلى ثلاثمائة وتسعينء والعشرة باقية في يد القابض بحيث يثبت الاسترداد.» تضم 
إلى ما عنده» فيصير ماله أربع مائة» واجبها أربع شياه» ويسترد ستا إن كان 
القابض بصفة الاستحقاق وإلا استرد العشرء ويخرج أربعا". 

وإن كان المخرج تالفاء فإن كان الباقي قُ يد المالك نصاباء ركاة قطعاء وإن 
كان دونه» فقد صار المخرج دينا في ذمته» فإن أوجبنا تحديد الركاة إذا كان باقياء 
فإن كان اكال غير للاشية» جاء فق وجوت الركاة فيها قولة ومجوها ف الذي 8/01 
وإن كان ماشية» ١‏ داكا وعن أل اناق . وجه أن القيمة تقوم مقام العين 


.)* 5 /*( العزيز شرح الوجيز‎ »)١0 /9( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (*/ .)١/810‏ 

(؟) في النسخة (القاضي)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)١5‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
5 ). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 64). 

(5) انظر: التهذيب (9/ .)5١0‏ 

(0) أحدهما: الوجوب وهو المذهب. والثاني: أنه لا يجب. انظر: المجموع (5/ .)١55‏ 

(8) انظر: التهذيب (7/ 55)» العزيز شرح الوجيز (*/ 5 7). 

(9) وهو المذهب. انظر: المجموع (3/ .)١57‏ 

)٠١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي أحد أئمة المذهب, أخذ الفقه عن أبي 
العباس بن سريج» وتتلمذ عليه أبو زيد المروزي» وأبو حامد المروزي» من مصنفاته: شرح 
المختصر (مختصر المزفي)» وكتاب التوسط بين الشافعي والمزثي» توفي سنة: (50ه). انظر: 


4/ 
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هنا 'مراغاة لق المساكين: ونب الركاق وهو يغيد". 

الفرع الرابع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيراء فبلغت 
بالتوالد ستة وثلاثين قبل تمام الحول», لم بحزئه المعجلة وإن كانت قد صارت بنت 
لبون في يد القابض بل يستردها ويخرجها ثانياء» أو بنت لبون أخرىء كذا رواه 
البغوي/")» وقال من عنده: فإن كان المخرج تالفاء والنتاج لم يزد على أحد عشرء 
فإن لم تكن إبله ستا("/ وثلاثين إلا بالمخرجء فينبغي أن لا تجب بنت لبون؛ فإنا 
نما نمجعل المخرج كالباقي في يده إذا حسبناه له. أما إذا لم نحسبه فلاف . 

وما تقدم من العراقيين في توجيه الوجه الثاني [ينازع فيه]'"). 


الفرع الخامس: لو شككنا أن الفقير مات بعد الحول» أو قبلهء» ففي 
لخاد دهان 


طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازني (ص: ؟*١١)»‏ طبقات الشافعيين (ص: ٠1؟)‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١١5 /١(‏ 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 75)» كفاية النبيه (5/ .)1١١‏ 

.)15 /5( انظر: التهذيب (9/ 60 المجموع‎ )١( 

(؟) تماية اللوحة .)]/١55(‏ 

(4) انظر: التهذيب (/ ».)1٠0‏ روضة الطالبين (؟/ ؟١5).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (/ 


.)5 


60 أحدهما: أنه يجزى ولا يسترجعه) وقال الرويابي: إنه أقرب . والثابني: أنه لا يحزئ ويسترجعه. 


انظر: الحاوي الكبير (*/ 58 »)١‏ بحر المذهب (*/ /7707). 
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القسم الثالث في [طرف]١"‏ الأداء في تأخير الركاة 

تقدم أن الرّكاة إذا وجبت؛ يحب إخراجها على الفور7"؛ فإذا تم الحول 
على الأموال [التي]7) يشترط في ركاتمها حول» وتمكن من أدائها وأخر أثم وضمن 
حتى لو تلف المال من بعدء» ضمن الرّكاة سواء تلف بعد مطالبة الإمام» أو 
الساعيء أو الفقير» [أو قبل تمامه] 27 أو قبل ذلك0. 

وإن تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من أدائهاء لم يلزمه شيء0©. 

وإن تلف بعض النصاب كما لو ملك خمسا من الإبل فتلف منها 
[واحد]/"ابعد الحول وقبل التمكنء فلا ركاة عليه في التالف قطغن(" وهل يجب 
عليه ركاة الباقي؟ 


.)451١ في النسخة (طرفي) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الوسيط (؟/‎ )١( 
والمصنف رحمه الله تبع الغزالي في العناوين» وهو قسم الركاة إلى طرفين: طرف الوجوب»‎ 
.)5٠٠١ وطرف الأداء. انظر: الوسيط (؟/‎ 
تمذيب‎ 2)5١ 5 /7( والطرف لغة بمعنى الطائفة من الشيء. انظر: كتاب العين للفراهيدي‎ 
.)5١5 /١( اللغة‎ 
وللغزاللي اصطلاح خاص فإنه يعبر عن التقسيمات داخل الكتاب بهذا اللفظ. انظر: الوسيط‎ 
.)؛.١0/؟(‎ 

(؟) انظر: امجلد الثاني من المخطوط لوحة (51١/أ).‏ وانظر: الوسيط للغزالي (7/ 401) حلية 
العلماء (/ »)٠١‏ المجموع (5/ ”)2 تحفة امحتاج في شرح المنهاج (9/ 437 *). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
3). 

(5) هذه العبارة (أو قبل تمامه) ظهر لي بعد مراجعة جمع من المصادر عند الشافعية كالعزيز شرح 
الوجيز (/ 5”) المجموع (5/ 37)؛ روضة الطالبين (؟/ 7١؟)‏ أتما زائدة ولا حاجة لما. 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (/ »)3١‏ البيان (/ 150). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 91). المجموع (9/ 200). 

(0) في النسخة (واحدا) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ 41)» تحاية المطلب (*/ .)١٠١1‏ 
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ينبني على أصل7"» وهو أن إمكان الأداء شرط في الضمان قطعاء وهل 

هو مع ذلك من شرائط الوجوب؟ 

فيه قولان: 

أحدهما: وهو نصه في القديم و"الأم"7"), نعو(" , كما في الصوم؛ والصلاة» 
والحج» فعلى هذا بحب الركاة فيما يعتبر به الحول بثلاثة: النصاب» والحول» 
والتمكن من الأداء. 

وأستتيبباء آله ليس قوط فيه يل فق لمان 131 هود 

منها: إن ابتداء الحول الثاني يكون من تمام الأول اتفاقا وإن تأخر إمكان 
الأذائ كلو كان العمكن سرظا بق المعوييد» لكان اإطاده م بحي السك 80 


هذا القول". 


)١(‏ المقصود بالأصل هنا القاعدة الأصولية» وهي: أن إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أم 
لا؟ اتفق الشافعية على كونها شرطا في العبادات البدنية مثل الصلاة» والصومء والحجء وأما 
الرّكاة فاختلفوا فيه على قولين. انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشي .)١8/ /1١(‏ 

)١(‏ كتاب الأم في الفقه للإمام: مد بن إدريس الشافعي المتوق: سنة (4 ١٠ه)‏ جمعه البويطي» 
وبوبه الربيع بن سليمان المرادي. انظر: كشف الظنون (5/ »)١8917‏ الأعلام للزركلي (5/ 
7"). 

(؟) انظر: الأم (؟/ 5ه)ء الحاوي الكبير (*/ 85)» تحاية المطلب (*/ »)٠١17‏ العزيز شرح 
الوجيز (9/ 35)» المجموع (5/ 175"). 

(4) وهو المذهب. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (778/1؟) المجموع (00/0؟)» 
روضة الطالبين (؟/ .)5١+‏ 

(ه) انظر: التهذيب (*/ 57)» البيان (*/ 55 .)١‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (8/ »)٠١‏ بحر المذهب (5/ »)٠١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 5*)؛ 
المجموع (5/ 05"). 

(0) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:97؟). 


الجواهس البحسربة سي شسرجالوسيط القُمولييت 7 "لاه ع د 20 


الأصل في الحول الثاني دون الأول("» ومنهم من خرجه على هذا الأصل» وعلى 
هذا تحب الركاة ار 

ومعنى قولنا: "إمكان الأداء شرط في الضمان" أنه يضمن من الرّكاة بقدر 
ما بقى من الس 

وقال صاحب "التتمة": "معنى قولنا الإمكان من شرائط الوجوب أنا نبين 
بالامكاة. عضول الوجويم عدا" تام المول. وتسميعه قرط ابجوب 
ا 

رجعنا إلى المسألة» فإن قلنا إمكان الأداء شرط في الوجوب» فلا شيء 
عليه في الأربعة الباقية. 

وإن قلنا إنه شرط في الضمان فقطء فعليه في الأربعة الباقية أربعة أحماس 
شاة» ولو تلف منها أربع على الأول» لا شيء عليه» وعلى الثاني عليه خمس 
شاة7" . 

وكذا لو ملك ثلاثين من البقر فتلف منها خمس بعد الحول وقبل إمكان 
الأداء فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني عليه خمسة أسداس تبيء. 


)١(‏ في النسخة (أحدث).» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 57؟). 


(؟) انظر: العزير شرح الوجيز (6/ 65). 

(؟) انظر: بحر المذهب (*/ .)٠١‏ 

(4) انظر: المجموع (ه/ 608). 

(5) تماية اللوحة (57١/ب).‏ 

(5) انظر: تتمة الإبانة .)511١/1١(‏ 

() انظر: الوسيط (؟/ »)551١‏ حلية العلماء (/ 55)» العزيز شرح الوجيز (9/ /*). 

(8) التبيع: هو ما كملت له سنة من ولد البقر الذكر. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي 


منصور الحروي (ص: »)٠١١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 10/5). 


١٠١ 


الجواهس البحسردة سي شسرجالوسيط القُمولييت 17 لاه ا ا 20 


فلو تلف منها عشرة» فلا شيء عليه على الأول» وعلى الثاني ثلثا تبيء0". 

وإن أتلف المالك المال بعد الحول وقبل التمكن؛ لم تسقط عنه الركاة/". 
وإن أتلفه غيره» انببى على الأصل المذكور. 

فإن قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب» فلا شيء عليه7". 

وإن قلنا إنه شرط الضمان فقطء انببى على أصل آخر يأق')؛ وهو: أن 
الركاة تتعلق بالذمة أو بعين المال» فعلى الأول لا شيء عليه» وعلى الثاني ينتقل 
حق المستحقين إلى القيمة كما لو قتل العبد الجاني أو المرهون ينتقل حق انمجني 
عليه والمرتحن إليهال). 

ولو ملك خمسا وعشرين بعيراء فتلف منها خمس بعد الحول وقبل الإمكان. 

فإن قلنا الإمكان شرط في الجوب, يلزمه أربع شياه. 


وإن خلنا إنه قرط فق الضيناق فقظ: لزه أريعة اناس بدت عناض 0 


.)7075 /5( انظر: التهذيب (؟/ 5)» المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 58)» المجموع (5/ 75). 

() انظر: التهذيب (9/ 5؟)» العزيز شرح الوجيز (7/ 0 ). 

(:) انظر: (ص:5١٠١).‏ 

(5) انظر: التهذيب (/ 55)» العزيز شرح الوجيز (9/ 5 ©)» المجموع (5/ 791). 
(5) انظر: تتمة الإبانة .)41١/1١(‏ 
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فصل 

لو ملك تسعا من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول وقبل التمكنء انبنى 
حكمه على الأصل المتقدم» أو على أصل آخرء وهو أن الأوقاص وهي ما بين 
النصابين كالأربعة التي بين الخمسة والعشرة!"" في الصورة المذكورة» هل يتعلق 
الواجب يما مع النصاب» أم هي عفو والواجب يتعلق بالنصاب خاصة؟ 

فيه قولان7"): 

أضحهماة الناق ا قإذا ملك تشعا' عن الإبل قغلن الأول غليه شاة في 
حمس منها غير معينة» ولا شيء في الباقي» وعلى الثاني الشاة واجبة في الكل. 

وقال الإمام: "الوجه عندي أن تكون الشاة متعلقة بالتسع قطعاء ورد 
القولين إلى الوقص» هل يجعل وقاية للنصاب كالربح في القراض وقاية لرأس المال 
عند الخسران؟ 

فعلى الصحيح يبجعل وقاية) وعلى الآخر لا يبجعل وقاية للنصاب» حتى إذا 
بلق 1 السك مقط هن لصب لبور 

قال الرافعي : 'وهذا حسة: والشيون نينا 

إذا عرف ذلكء فإذا تلف من التسع أربع بعد الحول وقبل إمكان الأداءء 


فإن قلنا: الإمكان شرط الوجوب» وجبت شاة. 


.)29 /5( المصباح المنير (؟5/ /55). المجموع‎ »)١8 /5( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ 728)» تحاية المطلب (*/ .)١٠١١‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز(؟/ 300)» المجموع (0/ 2)©91 تحفة محتاج في شرح 
المنهاج (9/ 55"). 

(4:) تحاية اللوحة (57١/أ).‏ 

(5) تماية المطلب (9/ 8 .)١١‏ 

() العزير شر الوبعيز(9/ 607). 
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[وإن قلنا: شرط في الضمان فقطء انبنى على الأصل الثاني. 

فإن قلنا: الوقص عفو لا ينبسط الواجب عليه وجبت شاة]('" أيضاء ولا 
يسقط شيء بتلف الوقص. 

وإن قلنا: الواجب ينبسط على الجميع؛ فوجهان(": 

أصحهما: أن عليه خمسة أتساع شاة ويسقط أربعة أتساعها(". 

وثانيهما: لأبي إسحاق أن عليه شاة أيضا ولا يسقط بتلف الأربع شيء؛ 
لأق الزيادة لنت فرظا فق العو , 

المسألة بحالها لكن كان التالف خمساء فإن قلنا الإمكان شرط الوجوب لم 
يلزمه شيء. 

وإن قلنا إنه شرط الضمانء فإن بسطنا الواجب على الكل» لزمه أربعة 
أتساع شاة وسقط خمسة أتساعهاء ولا يجيء هنا قول أبي إسحاق. 

وإن جعلنا الوقص عفواء لزمه أربعة أخماس شاة. 

ولو ملك خمسة وثلاثين من الإبل» فتلف منها خمسة عشر قبل إمكان 
الأداء» فإن قلنا: الإمكان شرط الوجوبء فعليه أربع شياه. 

وإن قلنا: شرط الضمان وعلقنا الفرض بالكلء» لزمه أربعة أسباع بنت 
خا وان قلنا الوقص عقو علية أرب خاي 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز("؟/ 
*)» وكفاية النبيه (5ه/ 8؟). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (/ 4). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 991). 

(4) انظر: حلية العلماء (/ 77)» العزيز شرح الوجيز (8./6). 

(5) انظر: نحاية المطلب (/ »)١١9‏ الوسيط (؟/ 557).» التهذيب (9/ .)١5‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (*/ .)١١‏ 
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ولو ملك ثمانين من الغنم» فتلف منها أربعون بعد الحول وقبل التمكن» فإن 
قلنا: الإمكان شرط الوجوبء» أو شرط في الضمان [والوقص عفو]!'' وجبت 
عليه شاة. 

وإن قلنا: إنه شرط ف الضمانء والواجب ينبسط على الكل» فعليه نصف 
شاة على الصحيح؛ وعلى قول أبي إسحاق عليه شاة(". 

ولو كان التالف إحدى وأربعين» فلا شيء إن جعلنا الإمكان شرط 
الوجوب» وإن جعلناه شرط الضماكن. 

فإن قلنا: الوقص عفوء لزمه تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من شاة. 

وإن قلنا: الفرض يتعلق بالكل» لزمه تسعة وثلاثين جزءا من ثمانين جزءا 
من اشاة©©. 

ولو كان التالف ستين» فإن جعلنا الإمكان شرط الوجوبء فلا شيء. وإن 
جعلناه شرط الضمان خاصة والوقص عفوء فعليه نصف شاة. وإن علقنا 
الواجب بالكل؛ لزمه ربع شاة!؟). 

فائدة: أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسع'”'/ وعشرون وهو ما 
بين إحدى وتسعين» ومائة وإحدى وعشرين» وفي البقر تسعة عشر ما بين أربعين 


١ . 00000 57 .‏ 5 1 لاء 
وستين» وف الغنم مائة وثمانية وتسعون» وهو ما بين [مائتين و](' واحدة وأربع 
0 


.)907 /5( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة: والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع‎ )١( 
.)3075 /5( العزيز شرح الوجيز (5/ 38)» المجموع‎ »)4١ /( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
انظر: تكملة المطلب العالي (/59؟).‎ )( 

(4) انظر: الحاوي الكبير (5/ 97). 

(5) نحاية اللوحة (57١/ب).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ 5914). 
(0) انظر: المجموع (5/ 75114)» أسن المطالب في شرح روض الطالب .)741١ /١(‏ 


١.ه‎ 
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ليس المراد بإمكان الأداء مجرد إمكان الإخراج في الجملة» بل يشترط فيه 
وجوب الإخراج عند اجتماع شروط ثلاثة يفوت إمكان الأداء بفقد واحد منها: 


أحدها: حضور المال عنده» فإن كان غائباء لم يحب إخراجها من موضع 
آخر اتفاقا وإن جوزنا نقل الركاة7') وعليه أن يخرج من عينه إما بالكتب إلى 
وكيله» أو بالاستحضارء أو بالتوجه إليه» فإن أخرجها من غيره مع تردده في 
بقائه. كان كمعجل الرّكاة في الرجوع عند فوات المال7"). 

الثابي: أن يجد المصروف إليها", وقد تقدم أن الأموال الركوية باطنة 
وظاهرة!؟): 

فالباطنة: يجوز أن يصرفها بنفسه. وأن يدفعها إلى السلطان أو نائبه» ومق 
وجد آهل السههان» أو السلطاةة أو ناتيهه كان واجدا النصروق إليياة. 


قال البقوي: "'سواء طولب به أم "0ك وهو ظاهر كلام يا 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 89)» المجموع (5/ 6808). 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9/ »)١89‏ البيان (9/ 597). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 98)» المجموع (9/ 0م0). 

(:) الأموال الباطنة هي: الذهب والفضة» وما يستر في الأحراز عن العيون من الجواهر وسواهاء 
والأموال الظاهرة هي: الأنعام وسائر المواشي» والحبوب والأمتعة. انظر: الحاوي الكبير (// 
١‏ ) النظم المستعذب ف 'تفسير غريب ألفاظ المهذب لابن بطال الركبي .)1٠5١/1١(‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (8/ 577)» البيان (/ »)١7٠0‏ العزيز شرح الوجيز (7/ 39)» المجموع 
(ه/ 0م ). 

(5) التهذيب (؟/ .)١5‏ 

(0) انظر: البيان (9/ .)١51‏ 
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وقال 0 "يتوقف علي المطالبة 0# 

وأما الظاهرة: فالأصح أن له أن يفرقها بنفسه. فعلى هذا هي كالأموال 
الباطنة/". 

وكانبيهاة أن عليه :دقغها إل السلطان”" كل يكون واخدا النضروف إلية 
الأسحدان السلظان أو كاما"اء واشعرط للاوردقطلب السلطان خا وعدله. 


وحيث قلنا يفرق بنفسهء فلو وجد من يجوز صرفها إليه فهل له تأخير 
الصرف لطلب الأفضل كانتظار قريبه أو جاره أو من هو احوج من الحاضر كما 
لو وجد السلطان أو نائبه» وأخر ليفرق بنفسه حيث قلنا إنه أولى؟ 


فوجهان: 
اهديا أن له ذلك" فعلى هذا لو أن فتلف المال» ضمنه على 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون الإمام المتولي النيسابوري تفقه على القاضي حسينء وأبي 
القاسم الفوراني» كان فقيهًا محقفّاء أحد أصحاب الوجوه في المذهب» من مصنفاته: التتمة 
على الإبانة كتاب شيخه الفوراني» وكتاب في الخلاف» ومختصر في الفرائض» توفي سنة: 
(418ه). انظر: طبقات الشافعيين (ص: 5507- 45154). 

.) 98/19 تتمة الإبانة‎ )١( 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 98)» المجموع (ه/ +88)» التنبيه في الفقه 
الشافعي (ص: 17). 

(4:) وهو قوله القديم: انظر: الأم (؟/ 85).» اللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي (ص: 
)١‏ الحاوي الكبير (8/ 577 ). 

(ه) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ ٠6)؛‏ المجموع (ه/ +0). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)١85‏ 

(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز(؟/ ١‏ 5)» والمجموع (5/ )0 والوجه الثاني: أنه 
ليس له التأخير ذكرها الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز(؟/ .)5١‏ 

(8) وهو المذهب. والوجه الثاني: أنه غير ضامن؛ لأنه مأذون له في التأخير. انظر: العزيز شرح 


١ /ا‎ 
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قال الإمام: "[للوجهين]!" شرطان: 
أحدههما: أن يظهر استحقاق الحاضرين» فإن شك فيه فأخّر |ليترقى](") 
جاز قطعا. 
وثانيهما: أن لا تشتد ضرورة الحاضرين» فإن تضرروا بالجوع أو نحوه» لم 
0 
قال الرافعي: "وفي الشرط الثاني نظر"40). 
قال النووي: "والصواب ما ذكره الإماء"(*)0/. 
الشرط الثالث: أن لا يكون مشغولا بأمر مهم ديني» أو دنيوي: كصلاة 
وأكل» وقضاء حاجة؛ وجماع» ونحوها". 


الوجيز (*/ 5٠‏ )» المجموع (5/ «8"). 


.)١؟5/؟( في النسخة (الوجهين) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين للنووي‎ )١( 
في النسخة (ليتر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (؟/5؟5).‎ )١( 

(؟) انظر: نمحاية المطلب (9/ )١١5-1١١85‏ 

(5) العزير شرح الوجيز (9/ .)5٠‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ 89©). 

(5) تحاية اللوحة (55١/أ).‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ ٠‏ 4)» المجموع (0/ 70). 


١١8 
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فصل 

اختلف قول الشافعي -رحمه الله- في أن الركاة تتعلق بالذمة أو بالعين» 
ونص في الجديد على أن تعلقها بالعين"» وفي القديم على تعلقها بالذمة'". 

[وللأصحاب طرق: أصحها: أن في المسألة قولين: 

أحدهما: أنما تتعلق بالذمة]9) 

وأفخيماة وهو الحمديك كا على بالعين دلق كوا 

والثاني: أن فيها قولين» لكن على القول بتعلقها بالذمة لا تعلق لما بالعين» 
وعلى القول بتعلقها بالعين ففي كيفية هذا التعلق قولان: 

أحدهما: أنه تعلق شركة. 

والثاي: أنه تعلق [استيفاق](*» وف كيفية [الاستيفاق]() قولان. 


[الأول: تتعلق به تعلق الدين بالرهن]7". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ »)١7‏ نماية المطلب (8*/ »)5١7‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 
للشيرازني /١(‏ 58؟)» حلية العلماء (*/ 107؟). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ »)١78‏ تماية المطلب (*/ »)5١١‏ المهذب /١(‏ 55/8).» التهذيب 
١4/95‏ ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والمثبت ما يقتضيه السياق اجتهادا مني كما في البيان 
للعمراني (*/ .)١57‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 3117*)» روضة الطالبين (؟/ 5؟؟). 

(5) في النسخة (استكئناف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما نحاية المطلب (*/ »)5١7‏ والمجموع 
(ه/ 107" ). 

(5) في النسخة (الاستئناف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجعين السابقين. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما نحاية المطلب (*/ 7١5)؛‏ 
والججموع (9/ 01007). 
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والثاني: تتعلق كتعلق أرش الجناية بالعبد7"". 

وتخرّج من هذه الطريقة على وجه الاختصار أربعة أقوال: 

أحدها: أتما تتعلق بالذمة. 

والثاني: أتما تتعلق بالعين تعلق شركة وهو الأصح عند الجمهور(". 

والثالث: تتعلق بما تعلق الرهن. 

والرابع: تتعلق بما تعلق الأرش7. 

وأشار الإمام إلى أن هذه الأقوال في المغلّب إذ ليس يثبت أحد من هذه 
الأحكام بحضا على القول كا 

والثالث: أتما تتعلق بالعين قطعاء وإنما الخلاف في كيفية التعلق» وتعود 
الأقوال إلى ثلاثة/*. 

قال لقاب ا 101 


والرابع: أن الخلاف إذا كان الواجب من جنس المال» فإن كان من غيره 
كالشاة الواجبة في الإبل تعلق بالذمة قطعا(©. 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (/ »)5١‏ البيان (/ »)١77‏ العزيز شرح الوجيز (/ »)4١‏ المجموع 
(ه/ الى ). 


(؟) وهو المذهب انظر: المجموع (5/ 33717)» روضة الطالبين (؟5/ 555). 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)4١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (9/ 5 ١؟).‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب (*/ »)5١7‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)5١‏ 

(5) نحاية المطلب (8/ .)5١‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (*/ .)5١ 4-51١5‏ 

(8) ذكر المتولي والرافعي والنووي فيه طريقين: أحدهما: ما ذكره المصنف وهو الخلاف في ما إذا 


كان الواجب من جنس المال» أما إذا كان من غير جنسه فيتعلق الوجوب بالذمة قطعا. 
والطريق الثاني: أن فيه الخلاف الواقع فيما إذا كان الواجب من جنس المال. انظر: تماية 


١٠ 
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الخامس: أن رب المال إن أخرج الرّكاة من عين المال» بان أنما كانت متعلقة 
وان أعرنعها مو غيوة. يان أثنا كاترث متعلقلا بده دوو "". 

فإن قلنا: تتعلق بذمته» فهل يكون المال رهنا بما؟ 

فيه وجهان: 

أظهرهما: ا 

وثانيهما: لا كما في الحج؛ وصدقة الفطرء والكفارة7". 

وحيث جعلناه مرهونا بماء إما على قول الذمة أو على قول العين» فهل 
يكون كله مرهونا بما أو قدر الرّكاة فقط؟ 

فيه وجهان: جزم جماعة بالثاني» وهما جاريان فيما إذا علقناها بالمال تعلق 


رشن المناية. 


قال الإمام: "وقصر التعلق على قدر الرّكاة هو الحق الذي ذكره 
0 
وعلى هذا هل يتعلق [بجزء]7'' شائع في الكل أو في قدره منها؟ 


المطلب (*/ »)5١5‏ تتمة الإبانة (؟458-5855)» العزيز شرح الوجيز (*/ ؟4)» المجموع 
(ه/ 0؟). 

)١(‏ انظر: المهذب »)58٠١ /١(‏ كفاية النبيه (ه/ 54؟). 

(؟) ذكر النووي في المجموع (5/ 2)907 والروضة /١(‏ 555)» والرافعي في العزيز شرح 
الوجيز(57/7) وجهين في المسألة دون ترجيح» والمصنف رحمه الله رجح الوجه الأول (وهو 
كون المال مرهونا به). 

(؟) انظر: تتمة الإبانة (١1/؟455).‏ 

(4) انظر: تقمة الإبانة (401/1)» العزيز شرح الوجيز (5/ 47). 

(5) نحاية المطلب (9/ .)5١/8‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 317/8"). 

(0) في النسخة (جزء) والمثبت ما يقتضيه السياق؛ لتستقيم العبارة. 
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فيه وجهان: ومثلوه بما('/ إذا كان له أربعون شاة» هل يتعلق الحق بربع 
غش ر كل شاة» أو بوائحدة كاملة طبهبة؟ 

ويتحرر في المسألة ما بين قول ووجه ثمانية/: 

أحدها: يتعلق بالذمة فقط. 

والثاني: يتعلق بما وبالعين تعلق رهن. 

وثالثها: يتعلق بما وبالعين تعلق أرش الجناية. 

الرابع: يتعلق بالعين تعلق شركة. 

الخامس: يتعلق بها تعلق رهن. 
غيره» تعلقت بالذمة. 

الثامن: أن ذلك مراعاء فإن أخرجه من غيره» بان تعلقه بالذمة فقطء وإن 
أخرجه منه» بان تعلقه بالعين» وإن أضفت إلى هذه الآراء أن التعلق بجميع المال 
أو بقدر الواجب منه زادت» وكذا إذا أضفت إليها أنه يتعلق بجزء شائع أو 

0 
ويتفرع على هذه الأقوال النظر في أربع تصرفات: 


.)ب/١515( نحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) أحدهما: وهو ما رجحه ابن الصباغ أن الركاة شائعة في جميع الشياه» ومتعلقة بربع عشر كل 
شاة. 
والوجه الثاني: أن الركاة متعلقة بواحدة مبهمة» وتتعين بالإخراج. انظر: نحاية المطلب (؟/ 
) البيان (*/ »)707١‏ العزيز شرح الوجيز (*/ 55)» المجموع (5/ .)57١‏ 

(") انظر: تكملة المطلب العالي (ص: .)5١5‏ 

(4) انظر: النجم الوهاج (555/9). 
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التصرف الأول: إذا باع مال الرّكاة بعد الحول وقبل إخراجهاء فإن كان 
الملل لا تجب الرّكاة في عينه - وهو عروض التجارة- فسيأتي في بابه(", وإن 
كانت تحب في عينه كالمواشي والحبوب» فإما أن يبيعه كله أو بعضه. فإن باعه 
كله تفرع صحة البيع في قدر الرّكاة على الأقوال الأربعة: 

فإن قلنا: الرّكاة في الذمة والمال خلو عنهاء صح في الكل", ثم إن أدى 
الركاة من موضع آخرء تم البيع» وإلاء كان للساعي أن يبيع المال في يد المشتري» 
فيأخذد الركاة مو حيده اثفاقا/". وهو يضرع هذا القول. 


وإن أخذ الساعي الواجب من عين المال» انفسخ البيع فيه» وفي انفساخه 
في الباقي قولا التفريق في الدواء(*7*), فإن قلنا: ينفسخ, استرد الثمن» وإن قلنا: 


(1) انظر: (ص: 3817). 

.)57 /5( العزيز شرح الوجيز‎ »)7٠٠١ /7( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: كفاية النبيه (ه/ ١81؟).‏ 

(4) مسألة تفريق الصفقة مسألة مهمة وبنيت عليه كثير من المسائل وخلاصتها: أن الصفقة إذا 
جمعت بين شيئين في عقد واحد فله حالان: الأول: أن يجمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما 
كالجمع بين الأختين» فيقع التفريق ابتداء» ويبطل العقد في الجميع بلا خلافء وإن جمع بين 
شيئين لا يمتنع الجمع بينهما كالجمع بين العبد والثوب» يوزع الثمن على كل بقدر حصته من 
القيمة أو الجزءء وإن كان أحدهما قابلا للبيع دون الآخر فلا يخلوا من أمرين إما أن يكون 
متقوما أو لاء فإن كان متقوما - وهو الذي يتعلق به مسألتنا - مثل أن يبيع عبده وعبد 
غيره فلا يصح البيع ف عبد غيره وف بيع عبده قولان: 
القول الأول: أنه لا يصح, وف علته قولان: أصحهما أنه جمع بين الحلال والحرام كمن باع 
درهما بدرهمين. والثاتي: أن فيه جهالة العوض في الذي يحل بيعه. والقول الثاني: أنه يصح 
وهو الراجح عند الشافعية. انظر: التهذيب (9/ 5314).» البيان (5/ 5 »)١‏ المجموع (9/ 
38). 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (7/ »)9١١‏ العزيز شرح الوجيز (5/ 5 4). 
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لا - وهو الأصح("- فله الخيار إن كان جاهلاء فإن أجازء لزمه قسط الباقي 
من الثمن» أو جميع الثمن؟ 

قه النجياة العرودان "ا 

أضحديما: أوطياة. 

وهل للمشتري الخيار إذا عرف الحال قبل أخذ الساعي الواجب منه؟ 

دعبي ا 

أضكديما: 1 

فعلى هذا لو [أدى]7 امالك الرّكاق» سقط خياره على الصحي-("(8) 
بخلاف ما لو كان أخرج من غيره قبل البيع» ويجريان فيما لو باع العبد الجاني ثم 
فداه هل يسقط خيار المشتري(0)؟ 

وقال بعض المتأخرين2"57:7/ ينبغي أن يرتب الخلاف هنا على النلاف 
فيما إذا لم يعلم المشتري بالعيب حتى زال» فإن قلنا هناك: يسقطء فهنا أولى؛ 
لأناللمعن للغبار غير تقر وإن قن "ماده ل سقط فيها ومحينان 1 


.)479 /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

.)5١1١ /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(*) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز ("/ 5 5). المجموع (5/ 559). 
(:) انظر: نماية المطلب (9/ 5 .)5١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: ا مجموع (5/ 59:). 

(5) في النسخة (ادعى) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 455). 
(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 555). 

(0) انظر: تماية المطلب (*/ .)5١5‏ 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 0 4) المجموع (9/ .)40٠١‏ 

.)57١ /5( قاله الرافعي والنووي. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 55). المجموع‎ )٠١( 
.)أ/١55( تحاية اللوحة‎ )١١( 

(15) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 4)» المجموع (9/ .)51٠١‏ 
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وإن قلنا: إنما تتعلق بالعين تعلق شركة» فطريقان: 

[أحدههما]("': القطع بالبطلان. 

والثاني: أن في صحعه قولين7"): 

أحدها(": أنه يبطل '*). وعلى هذا ففي بطلانه في ما عدا قدر الرّكاة 
قولا التفريق» وعلى كل حال ففيما يبطل البيع فيه إشكال؛ لأنه إما ييطل في شاة 
مبهمة» أو في ربع عشر كل شاة/"". 

وإن قلنا: إتما تتعلق بما تعلق الرهن» أو قلنا: إنما تتعلق بالذمة والمال مرهون 
بحاء ففي صحة البيع في قدر الرّكاة قولان: 

أحدههما: لا يص-". فعلى هذا إن قلنا حق [الاستيثاق]!" متعلق 
بالجميع» بطل في الباقي أيضا. 

وإن قلنا يتعلق بقدر الرّكاة خاصة؛ ففي صححته في الباقي قولا التفريق7". 

والقول الثاني: الصحيح أن البيع ضيييد ا" . 

وإن قلنا: إنه يتعلق بالعين كتعلق أرش الجناية» ففي صحة البيع القولان في 
صحة بيع العبد الجابي. 


(قااق اسع (إتسداعن ن واكك ها يشطية النياق نص قواغد للف 

(؟) وهو أصح الطريقين. انظر: المجموع (5/ 555). 

(*) والقول الثاني: أن البيع يصح؛ لأنه يجوز أن يدفع الركاة من غيره. انظر: المجموع (5/ 459). 
(؛) وهو المذهب: انظر: المجموع (5/ 555). 

(5) انظر: تماية المطلب (/ 5١5؟)»‏ البيان (*7/ 555)» العزيز شرح الوجيز (9/ 47). 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي .)"1١9(‏ 

(0) انظر: تماية المطلب (*/ »)5١/‏ البيان (/ 559). 

(8) في النسخة (الاستئناف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 459). 

(9) انظر: تعمة الإبانة (40). 

.)559 /5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 47)» المجموع‎ )٠١( 
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إن صححنا كان البيع [ملزما للفداء ويصم] 7" 2 الباقي7"), شم التفريع 
[كالتفريع]!"ا على قول تعلقه بالذمة. 
وإن أبطلناه فهو [كالتفريع](؟) على قول الرهن كما تقده". 


والعراقيون لا يعرفون هذا القول ولا الأول» وأطلقوا ذكر القولين على 
الثالث والرابع”» وبناهما الماوردي عليهما/". 


وحيث قلنا بفساد البيع على هذه الأقوال الثلاثة في تعلقها بالعين في 
قدرهاء هل يختلف الحال بين أن يكون قدر الرّكاة جزءا معلوما بالنسبة للجملة 
كالعشر ف المعشرات ونصفه فيها وربع عشر في النقدين» وبين أن لا يكون 
كذلك؛ وذلك في المواشي في الشاة للأربعين0؟ 


)١(‏ في النسخة (كان البيع مؤتسما القضاء فيصح في الباقي) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في 
تكملة المطلب العالي »)971١(‏ وروضة الطالبين (17/17؟١)‏ والمجموع (5/ 559). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 47). 

(*) في النسخة (في التفريع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الوسيط للغزالي (؟/ 5 55). 

(5) في النسخة (بالتفريع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المصدر السابق. 

(5) انظر: الوسيط (؟/ 5 4)؛ العزيز شرح الوجيز (5/ 47). 

(5) البغداديون من أصحاب المذهب فرعوا مسألة بيع الركاة بناء على تعلق الرّكاة بالعين تعلق 
شركة» وبناء على تعلقها بعين المال تعلق رهن» وإلى هذا يشير المصنف, والخراسانيون من 
أصحاب المذهب فرعوا مسألة بيع الركاة بناء على تعلق الرّكاة بالعين» وبناء على تعلقها 
بالذمة» وبناء على تعلقها بعين المال تعلق الدين برقبة الجاي. انظر: البيان (9/ /57؟- 
58). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (/ .)٠٠‏ 

(8) انظر: تحاية المطلب (9/ »)5١178‏ العزيز شرح الوجيز (*/ 4 4). 
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فيه خلاف بأي في باب التفريق» وهو ينبني على أن العلة في بطلان البيع 
في غير المملوك حرزا له للثمن» أو كون الصيغة لا تتجزأء فعلى الأول يصح إذا 
كان الواجب معلوما با حزئية» وعلى الثابي لا يصح ان 

وحيث قلنا: ببطلان البيع 2 قدر الرّكاة وبصحته فيما عداه للمشتري 
الخيار في فسخ بيع الباقي وإجازته» ولا يسقط خياره بأداء الركاة من موضع 
آ 00( 
اه 

فإن أجاز» فيلزمه جميع الثمن أو يختص؟ فيه الطريقان 7/: 

أشهرها: فيه القولان المشهوران7). 

وثانيهما: أنه إن كان المواشي» لزمه [الجميع]!*' قطعا. 

قال الإفاءة اوهو عمل »ولا وى ربظ لهب ه01 

فإن قلنا يلزمه القسطء ففي ثبوت الخيار للبائع قولان"» ويتلخص من 
هذا التفريع أن الأصح بطلان البيع في قدر الرّكاة. 

هذا إذا باع المال كله فأما إذا باع بعضه؛ نظرء فإن لم يبق قدر الرّكاة) 
1 )م 
فهو كما لو باع الكل 0". 


(1) انظر: تماية المطلب (5/ 5107). بحر المذهب (8/ 44): تكملة المطلب العالي (651). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 0 4) المجموع (9/ .)407١‏ 

(؟) تماية اللوحة (565١/ب).‏ 

(:) أحدهما: بقسطه من الثمن وهو المذهب. والثاني. بجميع الثمن. انظر: المجموع (5/ 555)» 
روضة الطالبين (5/ .)5١7‏ 

(5) في النسخة (الجمع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)57١‏ 

(5) نحاية المطلب (8*/ .)5١9‏ 

(0) انظر: بحر المذهب (5/ 97). 

(8) بحر المذهب (”*/ 44).» روضة الطالبين (5/ .)5١/8‏ 
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وإن بقى قدرهاء إما بنية صرفه للركاة أو دوتما كما لو قال بعتك تسعة 
أعشار هذه الثمرة أو هذه الحنطة أو بعتك هذا المال إلا قدر الرّكاة منه» فعلى 
قول الشركة 2 صحة البيع وجهان: 

أقيسهما: عند ابن الصباغ المنء7")» والوجهان يلتقيان على وجهين مرا في 

أحدهما: أن الركاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه أو كل 
جزء من أجزاء المال بالقسطء فعلى هذا يبطل البيع في كل جزء من كل شاة» وف 
الباقي تفريق الصفقة!")؛ وهو اختيار الإمام/". 


قال ابن الصلا-/4): "وهو مخالف لظواهر الكو تار 


)١(‏ انظر: الشامل (1/هلاه). 


(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 57). المجموع (5/ .)57١‏ 
(؟) انظر: تماية المطلب (9/ /١؟).‏ 
(4) هو: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري المعروف بابن 


الصلاح» تتلمذ على والده من فقهاء الشافعية) من تصنيفاته: شرح مشكل الوسيط. 
وكتاب الفتاوى» وعلوم الحديث» وكتاب أدب المفق والمستفتى» وطبقات الفقهاء الشافعية» 
توق سنة: (5147ه). انظر: وفيات الأعيان (”*/ «784- 55154)» طبقات الشافعية لابن 


قاضى شهبة (؟/ .)١١5‏ 


(5) لعله يقصد به حديث ابن عمر يك أخرجه أبو داود في سننه (؟/ )2 ) باب في 


زكاة السائمة» كتاب الرّكاة» وفيه: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة» فإن 


زادت واحدة» فشاتان إلى مائتين» فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث 


المائة» ولا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة» وماكان من خليطينء فإهما 
يتراجعان بينهما بالسوية» ولا يؤخذ قِ الصدقة هرمة» ولا ذات عيب»» وأخرج الترمذي قِ 
سننه (؟/ )٠١‏ ح571))» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» كتاب الركاة» وقال: حسن. 


(5) شرح مشكل الوسيط (7/ 38). 
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وثانيهما: أن قدر الركاة مبهم في الكل يتعين [بالإخراج]/", فتجب شاة 
من جملة الشياه مغلا" وعلى هذا فيكون من قبيل ما إذا جمعت الصفقة معلوما 
ومجهولا وفيه طريقان: 

أحدهما: القطع بالبطلان. 

والثاني: أنه على القولين7". 

وقال الماوردي: (....)40). 

فأما على قول الرهنء فينبني على الخلاف في أن جميع المال مرهون أو قدر 
الركاة» فعلى الأول لا يصحء وعلى الثاني يص-0". 

وأما على القول بأنه كتعلق أرش الجناية» فإن صححنا بيع العبد الجاني, 
صح هذا البيع؛ وإلا فالتفريع كالتفريع على قول الرهن(. 

وجميع ما تقدم فيما إذا لم يكن المال الركوي ثمرة» أو ثمرة ولم تخرص»ء فأما إن 
خرصتء فيصح البيع إن قلنا: الخرص تضمين وهو الأصح. 


)١(‏ في النسخة (الإخراج) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين ؟57//5. 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 55)» المجموع (0/ .)507١‏ 

(9) انظر: تكملة المطلب العالي (575"). 

(:) في النسخة سقط » ولعله يريد بقول الماوردي ما ذكره من التفصيل في ما إذا باع مال الرّكاة 
واستغى منه قدر الركاة فإنه قسمه إلى قسمين: 
القسم الأول ما يكون متمائل الأجزاء مثل الحبوب فهذا بيعه جائز سواء كان قدر الرّكاة منه 
معينا أو شائعا. 
والقسم الثاني: ما يكون متفاضل الأعيان غير متفاضل الأجزاء مثل الماشية» فإن عين ما 
استثناه للرّكاة فالبيع جائز» وإن لم يعين ما استثناه للرّكاة فإن اختلفت الشياه في الأسنان فلا 
يجوز البيع» وإن كانت متساوية في الأسنان ومتقاربة في الأوصاف فوجهان جواز البيع 
وعدمه. هذا ملخص ما ذكره. انظر: الحاوي الكبير (*/ .)١99‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (5/ 716)؛ العزيز شرح الوجيز (/ 45 )ءالمجموع (9/ .)417١‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب (7/ »)5١/‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 557). 
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وإن قلنا: غيره» ففيه الكلام يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى!"". 

فرع: لو وجبت الرّكاة في أربعين شاة فباعها إلا واحدة منها غير معينة فإن 
اختلفت الشياه؛ بطل البيع7"). 

وإن تساوت في الأسنان وتفاوتت في الأوصاف» ففي صحته وجهان 
مخرجان من جعل إبل الضدقة عيناق07: 

أظهرهما: أنه لا يصد!). 

ولو أفرز قدر الركاة» وباع الباقي» ففي صحة البيع طريقان0*)/ -سواء كان 
المبيع تمرا أو حبا أو ناضا أو ماشية-: 

أحدهما: أن الحكم كما لو باع الجميع؛ لأن قدر الركاة ليس معيناء ولا 
يتعين مع عزله» بل بإعطائه. 

وثانيهما: القطع بالصحة7"©. 

قال ابن الصباغ: "والأول أقيس"7". 

التصرف الثاي: لو اشترى نصابا ركويا كالماشية ثم اطلع على عيب قديم به 
بعد مضي حول من يوم الشراء» فقد وجبت عليه الركاة» فإن لم يكن 


.)47١ /5( المجموع‎ .)5١8 /5( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١199‏ 

(©) انظر: بحر المذهب (8/ 84). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ .)١99‏ البيان (8/ 6٠071-510؟).‏ 

(ه) نحاية اللوحة (55١/أ).‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (/ 7؟)» شرح المقدمة الحضرمية لسعيد بن مد الحضرمي (ص: 077) 
(0) انظر: الشامل »)0177/١1(‏ البيان (9/ ١77؟).‏ 


١ 


الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القُمولي ت 17 "لاه ع د 20 


[أخرجها ]7 بعد. فليس له الرد بالعيب» ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن 
يؤدي الركاة لعدم تمكنه منه قبله(", 

قال الرافعي: "وف كلام ابن الحداد تجويزه قبل إخراج الركاة ولم ينبتوه"7"ا 
انتتهى. 

ومنهم من قال: له الرد على قول تعلقها بالذمة» وهو ما أورده الفوراني 
وقول كا 

وقال الروياني: "لو بادر إلى إخراج الركاة من غيرها؛ ليتخلص من حق 
الغير ولم يتطاول الزمان ففي بطلان حقه من الرد وجهان"7". 

ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية [التي]/' تحب الرّكاة من 
جنسها أو غير جنسها - وهي الإبل ما لم يبلغ خمسا وعشرين - وبين سائر 
الكيوال, 

وإن كان [أخرج]”" الركاة» فإن كانت من مال آخرء انبنى جواز الرد على 
الخلاف المتقدم في أن الرّكاة تتعلق بالعين أم بالذمة خاصة. 


.)257 /5( في النسخة (إخراجها) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 


.)357 /5( المجموع‎ »)57١ انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/‎ )١( 

() العزيز شرح الوجيز (5/ ١371ه).‏ 

(:) انظر: تتمة الإبانة .)551/1١(‏ 

(5) بحر المذهب (5/ 45). والوجهان: أحدهما: يرد لقرب الوقت ووجود الرد عقيب العيب. 


والثاني: لا يرد؛ لأن إخراج الرّكاة هو إخراج بغير الرد. 


(5) في النسخة (الذي)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ .)017١‏ 
(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ .)571١‏ المجموع (5/ 7557). 
(8) في النسخة (إخراج)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 571). 
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فإن قلنا تتعلق بالذمة خاصة: أو بالعين تعلق رهن» أو تعلق أرش» كان له 
و6001 


وفيه وجه بعيد أنه ليس له الرد» وخصه الإمام بقدر الواجب» وقال فيما 
[وراءه]7"" قول التفريق!؟. 

وإن قلنا: تتعلق بالعين تعلق شركة؛ ففي الرد طريقان: 

أحدهما: وقطع به العراقيون أن فيه وجهين كما لو اشترى شيئا معيبا وباعه 
غير عالم بعيبه ثم عاد إليه بشراء أو غيره ثم اطلع على عيب فهل له رده؟ 

فيه وجهان: وهما مبنيان عند الخراسانيين على أن الزائل العائد كالذي لم 
يزل» أو كالذي لم يعدء فعلى الأول يرد وهو الأصح/“. 

وثانيهما: القطع بأن له أن يردا"). 

وإن كان قد أخرجها من [نفس المال]7) سواء كان الواجب من جنس 
المال» أو من غيره» لكنه باع منه بقدر الرّكاة فهل له رد الباقي؟ 


فيه ثلاثة أقوال: 


.)١81 /5( وهو المذهب. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)7557 /5( (؟) انظر: تتمة الإبانة (570/1). المجموع‎ 
والعزيز شرح‎ )١١١ /7( في النسخة (رعاه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب‎ )*( 


الوجيز (؟/ 7897ه). 


(:) انظر: نماية المطلب (5/ ١١75)؛‏ وهو وجه ضعيف ضعفه الإمام. 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 577). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 577)» المجموع (5/ 577). 

(0) في النسخة (غيره) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 557) وامجموع 


(ه/ 5م ). 
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الحدها: ليس له.ذلك!" وهو تقريع على القول: في منع تفريق الصفقة؟؟". 
وعلى هذا في رجوعه بالأرش وجهان: 
أحدهها: أن0"/ المخرج إن كان في يد المساكين» لم يرجعء وإن كان تالفاء 
0 
رع ٠.‏ 
اع يك 
والقول الثاني: أنه يرد الباقي بحصته من الثمن وهو مفرع على جواز تفريق 
الفعويا". 
والغالث: أنه يرد الباقي» وقيمة المخرج في الركاة» ويسترد الشمن7". 
وعلى هذا لو اختلفا في قيمة المخرج كما: لو قال البائع :قيمته ديناران» 
وقال المشتري: بل دينار» ففي المصدّق وجهانء وقيل قولان(©: 


أصحهما: عند الروياني أن المصدّق البائء("). 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 577).؛ روضة الطالبين (؟/ »)١88‏ تماية المحتاج (؟/ 
5)» مغني امحتاج (5/ 078). 


(؟) انظر: البيان (9/ 5177)» بحر المذهب ("/ 41). 

(؟) تحاية اللوحة (5١/ب).‏ 

(:) انظر: البيان (/ 75377). 

() وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ +7). 

(5) انظر: بحر المذهب (5/ 91). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 0757). 

(8) انظر: البيان (/ 5517)» العزيز شرح الوجيز (؟/ 585 ).ء المجموع (5/ 757). 
(9) وهو قول الشافعي. انظر: بحر المذهب (5/ .)4١‏ 
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وحكم الإقالة(ا) حكم الرد بالعيب في جميع ما تقدم7". 

الثالث: لو ملك أربعين شاة» فحال الحول عليهاء و يخرج كاتا حىقى 
حال عليها حول ثانء فإما أن ينتج في كل حول سخلة فصاعداء أو لا ينتج 
شيئاء فإن نتجت سخلة في كل حول فصاعداء وجب لكل حول شاة بلا 
خلاف7". 


وإن ١‏ ينتج شاة» وجبت شاة للحول الأول ليا وهل تحب شاة 


ينبني على الأقوال المتقدمة» فإن قلنا: الرّكاة تتعلق بالعين تعلق شركة» لم 
يجب للثابي يي 


وإن قلنا تتعلق بالذمة خاصة» فإن تملك وراء النصاب ما يفى بشاة» 
وجبت» وإن م تملك غيره انبى ذلك على أن الدين هل يمنع الركاة؟ 

فإن قلنا: يمنعهاء لم يجب للثاني شيءء وإن قلنا: لاء حك 

وإن قلنا: إتما تتعلق بالعين تعلق رهن أو تعلق أرش» قال الإمام وغيره من 
امحققين: هو كالتفريع على قول تعلقها بالذمة(". 


)١(‏ الإقالة لغة: من أقال بمعنى الرفع من السقوط» واصطلاحا: هو رفع العقد المالي بوجه 
مخصوص. انظر: المصباح المنير (7/ )07١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (؟/ 74). 


.)351 /5( انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 75ه)ء المجموع‎ )١( 
.)90 /0( انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 40)؛ المجموع‎ )©( 
انظر: المرجعين السابقين.‎ )4( 

(8) انظ + الرسدين السابقية: 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 40)؛ المجموع (0/ 960). 
(0) نحاية المطلب (9/ ١71؟).‏ 
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وقال الصيدلاني/'': هو كالتفريع على قول الشركة ورجح الرافعي والنووي 
قول الإماه7". 


قال الرافعي: "ويجوز أن يفرض خلاف في وجوب الركاة -[وإن]!" قلنا 
الدين لا يمنعها- من لي تسلط الساعي على المال بقدر الرّكاة» وبتقدير 
أن يكون كذلك؛ فيجري الخلاف في قول تعلقها بالذمة أيضا"9”. 


ولو ملك خمسا وعشرين من الإبل» ومضى عليها حولان ل يؤد ركاتماء وم 
ينتج شيئاء فإن قلنا: الركاة تتعلق بالذمة» وقلنا: الدين لا بمنع الرّكاة» أو يمنعهاء 
لكن له مال يفي؛ فالواجب عليه [بنتا]!") مخاض» وإن قلنا بالشركة» فعليه في 
الحول الأول بنت مخاضء والثاني أربع شياهء وتفريع القولين الآخرين7" قياس ما 
سبق(" وكذا لو بقيت في يده حولا ثالثا ولم يؤد ركاتما. 


ولو ملك حمسا من الإبل» ومضى عليه حولان» و بمخرج ركامهاء وم ينتج 
شيئا؛ فالحكم كما في الصورتين السابقتين. 


)١(‏ هو أبو بكر عُيّد بن داود بن مد الداودي الصيدلاني تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزني من 
مصنفاته: شرح مختصر المزني". انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ :»)١4/‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 5 ١؟).‏ 

)١(‏ قال الرافعي: "وقياس المذهب ما قاله الإمام" انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 47)» المجموع 
للنووي (5/ ١8")؛‏ روضة الطالبين (؟/ 9؟5). 

(*) في النسخة (فإن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 537). 

(5) في النسخة (جهات) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 67). 

(5) في النسخة (بنت) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المصدر السابق» والمجموع (5/ .)78١‏ 

(0) نحاية اللوحة (51١/أ).‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 407)» المجموع (9/ 8461). 
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قال الرافعي: "قد ذكرنا أن منهم من لا يثبت قول الشركة فيما إذا كان 
الواجب من غير جنس الأصلء فعلى هذا يكون الحكم في هذه الصورة مطلقا 
كالحكم في الأوليين تفريعا على قول الذمة" 7" انتهى. 

وق كر فينانهي "البياق "0" هذا لنقسة يعن أن فك أن إكاة البنة 
القائية ب مطل" . 


ول ملك ستا من الإبل حال عليها ثلاثة أحوال» وم يؤد ركامها؛ قال 
الشيخ أبو حامد7): يجب عليه ثلاث شياه بكل حال؛ لأنه إذا أخرج في كل 
سنة شاة؛ كان الباق نضانال. 


قال العيراى 57 "وهذا: حيس 15 كانتت اقيمة كل .والكد. مزق الست 
تساوي قيمة شاة في الحول الثاقء وقيمة شاتين في الحول الغالت007, 


.)537 /7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي» شرح فيه مؤلفه أبو الحسين يحبى بن أبي الخير 
العمراني كتاب "المهذب" للإمام أبي إسحاق الشيرازي» مكث ف تأليفه ست سنين» وهو 
كتاب معتمد ومشهور في مذهب الشافعية. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (07/ 
-3108)» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 515؟). 

(؟) انظر: البيان (9/ .)١75‏ 

(:) هو أحمد بن عد ابن أحمد, الشيخ أبو حامد ابن أبي طاهر الإسفراييني» ولد سنة: (4 4 'ه)ء 
تفقه على أبي الحسن ابن المرزبان» وأبي القاسم الداركي» من مصنفاته: شرح المختصرء وله 
كتاب في أصول الفقهء توفي سنة: (105ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ ))5١‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ +707) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١17 /١(‏ 

(ه) انظر: البيان (7/ .)١075‏ 

(5) هو 'يحبى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن عد بن موسى بن عمران العمراني 
اليماني أبو الحسين ولد سنة: (4/84ه)» تفقه على أبي الفتوح بن عثمان العمراني» من 
تصانيفه: البيان» والزوائد» والاحترازات» وغرائب الوسيط» توق سنة: (58ده). انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (0/ 89-/9؟). 

(0) انظر: البيان (*/ .)١0717‏ 
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ولو ملك إحدى وتسعين من الإبل ومضي عليه حولان, ولم يؤد ركاتها؛ 
فعليه فى اطول الأول قات منطاق!. 

وأما الحول الثانى: فإن قلنا: الرّكاة تحب في الذمة, فإن كان له مال غيرها 
بقدر قيمة حقتين» [أو]( لم يكن له مال» وقلنا: الدين لا يمنع الرّكاة» وجب 
فلم عفان ار 

وإن قلنا: يمنعهاء وجبت للحول الثاني بنتا لبون أيضاء وكذا قياس الحول 
الغالث7؟). 

التصرف الرابع: أصدق امرأته نصابا زكويا كما لو أصدقها أربعين شاة 
سائمة معينة» ملكتها [ويلزمها]7”' ركاتما إذا تم الحول من يوم الإصداق سواء 
دخل بحا أو لاء وسواء قبضتها أم /ا700". 

وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أنه إذا لم يدخل بما لم تحب على قول» كما لا تحب في مضي المدة 
على قول!*). 


.)١1/107 /9( انظر: البيان‎ )١( 


.)١178 /*( في النسخة (إذ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في البيان‎ )١( 

(") انظر: البيان (9/ .)١078‏ 

(:) انظر: تكملة المطلب العالي (585"). 

(5) في النسخة (ويلزمه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (7/ 59).» وروضة الطالبين 


.)5 ١١ /5( 


(5) وهو المذهب. انطر: العزيز شرح الوجيز (1/ 5ه)» المجموع (5/ .)7١‏ 
(0) انظر: التهذيب (9/ ١7)؛‏ بحر المذهب (9/ 85). 
(8) انظر: اللجموع (5/ 00). 


١ /ا‎ 
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وثانيهما: أنه إذا لم يُقبضها؛ لم يلزمها ركاتماء ولا يلزم الزوج أيضاء وهو 
مفرع على أن الصداق مضمون ضمان عقد؛ فيكون على الخلاف المتقدم في 
البيع قبل القبض(» والرافعي أبداه احتمالا("» والنووي حكاه وجها(". 

وعلى المذهب لو طلقها قبل الدخول» فإن كان قبل الحول» عاد النصف 
إلى الزوج» فإن لم يقتسماء فهما خليطان» [وعليها]7' عند تمام الحول من 
الإصداق نصف شاة؛ وعليه عند تمامه من يوم الطلاق نصف شاة0". 

وإن كان" بعد الخول» .فإما أن تكون قل عرست الزكاة .من عينهاء أو 
من موضع آخر أم ١‏ تخرجهاء فهذه ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن تكون أخرجتها من عينها ففيما يرجع الزوج به ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يرجع بنصف الصداق من الموجود, وتنحصر الرّكاة المخرجة في 
نصيبهاء فإن تساوت قيمة الشاة» أخذ عشرين منهاء» وإن اختلفت» أخذ نصفها 
بالقيمة" , 

والثاني: وهو الأصح أنه يرجع بنصف الأغنام الباقية» ونصف قيمة الشاة 


المخر- ةا 


(1) انظر: المجموع (5/ 60). 

(؟) لكنه عبر بالوجه حيث قال: "ويأق لنا وجه مثله تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان 
العقد". انظر: العزير شرح الوجيز (؟/ 9ه). 

(0) انظر: امجموع (5/ »)٠‏ روضة الطالبين (؟/ 501). 

(5) في النسخة (عليهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 555). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ »)3١7‏ العزيز شرح الوجيز (؟/ 555). 

(5) تحاية اللوحة (/51١/ب).‏ 

(0) انظر: البيان (9/ 5075) المجموع (5/ .)7١‏ 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ »)3١‏ روضة الطالبين (؟/ .)5١7‏ 


١718 
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والثالث: أنه يتخير بين أن يرجع بنصف الباقي ونصف قيمة التالف كما 
هو على الثاني» وبين أن بأخذ نصف قيمة الكز 00, 

هذا إذا كان المخرج من جنس مال الصداق7". 

فإن كان من غيره كما لو كان الصداق حمسة من الإبل» فباعت بعيرا» 
واشترت بثمنه شاة» أخرجتها ركاة» فقد حكى السرخسى عن الأصحاب أنا إذا 
قلنا إذا كان الواجب من جنسه» ينصرف المخرج إلى حسصتهاء ويرجع الزوج 
بعشرين شاة» فهنا الا وإلاء فطريقان47). 

أحدهما: أن فيه القولين الأولين. 

والثابي: أن المخرج ينصرف هنا إلى نصيبهاء وإن ١‏ ينصرف هناك ويرجع 
الزوج بعشرين كاملة؛ لأن الصرف هنا باختياره!”). 

الثانية: أن تكون أخرجت الرّكاة من مال آخر. 

فإن قلنا: الرّكاة تتعلق بالذمة أو بالعين لا على وجه الشركة» رجع الزوج 
005 


وإن قلنا يتعلق بما على وجه الشركة» فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه 


بعل تصق الأرعية بط 


.)7077 /8( انظر: الحاوي الكبير (9/ *١5)ء البيان‎ )١( 
.)60 /3( انظر: المجموع‎ )١( 

(6):انظرة اججموع (+/ +©). 

(:) انظر: تكملة المطلب العالي (95"). 

(5) انظر: المجموع (5/ .7). 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 57ه). 

(1) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 70). 


١8 
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وقال آخرون(": ينبني هذا على ما إذا زال ملكها عن الصداقء» ثم عاد 
إليها» ثم طلقها قبل الدخول» هل يرجع بنصف القيمة كما لو لم يعد» أو بنصف 
العين كما لو لم يكن زال؟ 

فيه وجهان» لكن الشاة التي زال ملكها غنهاء وغاد بأداء الركاة من موضع 
آخر غير متعينة» فعلى الأول يأخذ نصف القيمة» وعلى الثاني يأخذ نصف 
الأرضيدة". 

الغالفة: أن لا تكون أخرجت الرّكاة. 

فإن قلنا تتعلق بالذمة؛ أخذ النصف7". 

وإن قلنا: تتعلق بالعين تعلق شركة؛ فهو كما لو كان أخرجبها». 

وإن قلنا: تتعلق بحا تعلق [استيئاق]/")» فهل يلزمها فك التعلق بإخراج 
الركاة من غيرها؟ 


فيه وجهان2"7. كذا قاله الإماه0©/ والغزالي. 


وقال الرافعي : 2 هذه ال حالة اختلااف وتفريع طويل مبني على كيفية التعلق» 
والجواب الخارج على ظاهر المذهب7" ما في "التهذيب7"" وهو أن نصف 


.)557 هم: "الصيدلاني وجماعة من العلماء". انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/‎ )١( 

-( انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 005)» المجموع (5/ .)2 تكملة المطلب العالي‎ )١( 
.) 3 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)9١‏ 

(4) انظر: تكملة المطلب العالي (/6500). 

(5) في النسخة (استعناف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الوسيط (؟/ 455 ). 

(5) أحدهما: وجوب فك الرهن. والثاني: عدم وجوبه واختاره الإمام. انظر: نماية المطلب (؟/ 
5 1"). الوسيط (7/ 555)» تكملة المطلب العالي (381). 

(0) نحاية اللوحة (5/8١/أ).‏ 

(8) انظر: المجموع (5/ .)3١‏ 

(9) التهذيب في فقه الإمام الشافعي للإمام» محي السنة حسين بن مسعود البغوي» الشافعي 


ا 
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الأربعين يعود إلى الزوج شائعاء فإذا أخذ الساعي من عينها شاة» رجع الزوج 
عليها بنصف قي قيمتها(") انتهى. 


فرع: لو [أرادا]7'" القسمة قبل إخراج الرّكاة» انبنى [صحتها]7" على 
الأقوال. 


فإن قلنا: تتعلق بالذمة أو بالعين تعلق [استيقاق ](4)؛ صحت الي , 
وإن قلنا تتعلق بما تعلق شركة فوجهان: 

أقيسهما: عند ابن الصباغ الصحة(2. 

وثانيهما: لاء وجزم الماوردي بدا"» وامحاملي 0 وغيرهما'". 


وحيث قلنا: تصح» فلهما عند مطالبة الساعى للركاة أربعة أحوال + 


الموق: سبة: (5١هه)»‏ وهو تاليف» رر» مهذب» عرد عن الأدلة غالبا لنضه من تعليق 
شيخه القاضي حسين. انظر: كشف الظنون .)511/١(‏ 

(1) انظر: التهذيب (/ 407١‏ العزيز شرح الوجيز (5/ 085). 

.)"١ /5( في النسخة (أراد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(؟) في النسخة (حصتها) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(:) في النسخة (استئناف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما كما في الوسيط (؟/ 455). 

(5) الحاوي الكبير (*/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: الشامل (١/١8ه)»‏ البيان (/ 077؟). 

(1) انظر: الحاوي الكبير (5/ 07 ؟). 

(8) هو أحمد بن عد بن أحمد بن القاسم الضبي أبو الحسن المحاملي البغدادي أحد أئمة الشافعية؛ 
ولد سنة: (5748ه)» تتلمذ على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» من مصنفاته: المجموع وهو 
كبير» والمقنع ف مجلد, واللباب» والأوسط». وغير ذلك» توي سنة: (5١5ه)».‏ انظر: 
طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: 775)» وطبقات الشافعية للسبكي (5/ 58). 

(9) منهم النووي. انظر: المجموع (5/ 70). 
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أحدها: أن يكون نصيب كل واحد منهما باقيا في يده؛ فيأخذ الساعي 
الإكاة عا ق يدشاهوة ها فق بيده, 

الثانية: أن يكون نصيباهما تالفين فأيهما يطالب بما؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: الزوجة. 

والثاي: أنه يطالب أيهما شاءء فإن أخذها من الزوجة؛ لم يرجع بما على 
الزوج» وإن أخذها منه. رجع بما عليها(". 

الثالثة: أن يكون ما في يدها باقيا دون ما في يده؛ فيأخذها الساعيء ولا 
رجو لال" . 

الرابعة: أن يكون ما في يده باقيا دون ما في يدها؛ فيأخذ الساعي الرّكاة 
منهء فإذا أخذهاء ففي بطلان القسمة وجهان: 

أحدهها: تبطل» فعلى هذا يكون كوجود بعض الصداق دون بعضء ففيما 
يرجع الزوج إليه الأقوال الثلاثة/. 

والثاني: لا تبطل» فعلى هذا للزوج الرجوع عليها بقيمة الشاة المأخوذة إن 
كانت مثل ما وجب عليهاء فإن كانت أزيد, لم يرجع بالزيادة". 


قال النووي: "وصحح الأصحاب أن القسمة لا تبطل"20. 


.)7١ /5( المجموع‎ »)5١ 5 /*( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المرجعين السابقين. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 )5١‏ المجموع (5/ .)7١‏ 

(5) انظر: البيان (/ 707). وهي المذكورة في الحالة الأولى إذا أخرجت الرّكاة من عين المال. 
(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 »)5١‏ المجموع (5/ .)7١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)5١‏ 


1 
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وقال السرخسي: "هو ظاهر النص وعليه فيّع"17". 
لكن قال الأصحاب: هو تفريع على أن القسمة إفراز”"). 
فإن قلنا: إنما ببع» فحكمه حكم بيع مال الركاة0". 
ولو جاء الساعي لأخذ الرّكاة» فإن وجد في ملك المرأة من عين الصداق أو 
غيره قدر الزكاة» أخذه منهاء وإلاء فيأخذ من الزوج ويرجع عليها بقيمته!؟. 
قلت: ووافقه على هذا الأخير صاحب "البيان"0. 
قال القاضي أبو الطيب7 وغيره: وكذا الحكم في كل صداق تحب الركاة في 
000 ا 


عبينهة 


هذا كله إذا كانت الشياه معينة» أما لو أصدقها أربعين شاة في الذمة» فلا 
زكاة ‏ فيها بوإن فضت أحوال لاتتفاء البسيوء(, 


.)١ 54١ /8( انظر: الأم للشافعي (؟/ 07؟)» مختصر المزني‎ )١( 


.)9١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(؛) انظر: المجموع (5/ .)3١‏ 

(5) انظر: البيان (9/ 707). 

(5) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الإمام الجليل القاضي أبو الطيب الطبري» تفقه على 


أبي أحمد الغطريفي» وتتلمذ عليه الخطيب البغدادي» وأبو إسحاق الشيرازي» من مصنفاته: 
شرح المزني» توفي سنة: (.٠45ه).‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ ))١5 -١١‏ 
طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 4957). 


(0) انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري- (474) -رسالة حققت في رسالة ماجستيرء 


تحقيق الطالب خليف بن مبطي السهلي» بإشراف: فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله 
السحيمي 55١-١570‏ ١ه‏ المجموع (5/ .)"١‏ 


(8) نحاية اللوحة (/5١/ب).‏ 
(9) انظر: بحر المذهب (”7/ 35)» البيان (*/ 5075)» المجموع (5/ .)"1١‏ 


١1 
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وإن كان الصداق من الثمار والحبوب أو العروضء فلا ركاة فيه سواء كان 
معينا أو بل لبي" 


الخامس: الرهنء» فإذا رهن مال الرّكاة» فإما أن يكون قبل تمام الحول أو 


الحالة الأولى: أن يكون بعد تمام الحول؛ ففي صحة الرهن في قدر الرّكاة 
الخلاف المتقدم في بيعه(". 


فاق حسخصاه فيه فقيما غداه ]و[ 0 

وإن أبطلناه [فيه]!؟)» فإن صححنا البيع في الباقي» صح الرهن» وإن 
أبطلناه ففي بطلان الرهن في الباقي قولان ينبنيان على العلتين في قول مسائل 
التفريق(*. 

[فإن](') عللناه بجهالة العوضء لم يبطل الرهن7". 

وإن عللناه باتحاد الصيغة» بطل» وتخرج منه طريقة جازمة بصحة الرهن فيما 
عدا قدر البكاة/". 


فإن صححنا الرهن في الجميع ولم يؤد الرّكاة من غيره» كان للساعي أخذها 
منه» فإذا أخذهاء انفسخ الرهن فيه» وفقي الباقى الخلااف المتقدم 2 البيوا"ا. 


.)775 /*( انظر: البيان‎ )١( 

.)607١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(9) انظر: الحاوي الكبير (*/ ١‏ 5)» البيان (9/ 774). 

(:) في النسخة (أولى) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (4//9). 
(ه) انظر: المجموع (/ .)507١‏ 

(5) في النسخة (وإن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المصدر السابق. 

(0) انظر: البيان (*/ 70/5)» العزيز شرح الوجيز (9/ /4). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (5/ 8١؟)»‏ العزيز شرح الوجيز (6/ 86 4). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ »)5١©‏ المجموع (5/ .)407١‏ 
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وإن أبطلناه ف اجميع) أو في قدر الزكاة خاصة» [وكان]7١)‏ الرهن مشروطا 
في البيع» ففي فساد البيع قولان7"). 
فإن قلنا: لا يفسدء فللمشتري الخيار» ولا يسقط خياره بأداء الراهن الرّكاة 


0000 


الحالة الثانية: أن يرهنه قبل تمام الحول ثم يتم الحول» قد تقده') أن في 
وجوب الرّكاة في الرهن خلافاء والمذهب أنما تحب, ثم الرهن لا يكون إلا بدين» 
وف منع الدين الركاة قولان» الصحيح الجديد أنه لا يمنء0. 

فإن قلنا: إن الرهن والدين لا بمنعان الرّكاة» أو قلنا: الدين بمنعه» لكن له 
مال آخر يفي بهء وجبت الركاةء وإلاء فلا0". 


وإذا وجبت فإن لم يملك الراهن [مالا]7") آخرء انبنى أخذ الركاة من المرهون 
على أقوال التعلق. 
إن قلنا: إن الرّكاة تتعلق بالذمة خاصة. 


فقد قال جماعة: اجتمع في هذا حق الله تعاللى وحق الآدمي, فيخرج على 
الأقوال الثلاثة في اجتماعهاء فإن سوينا[بينهما] 0" [وزعنا]20 00 


.)4//7( في النسخة (فكان) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب (6/ 41). 

(؟) انظر: بحر المذهب (9/ 317)» المجموع (5/ .)571-14107١‏ 

(:) انظر: المجلد الثاني من المخطوط نسخة المكتبة السليمانية إسطنبول تركيا اللوحة (47 ١/أ).‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)57١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 48)؛ المجموع (9/ 401). 

(0) في النسخة (رهنه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (4//7). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز 
(9/مة). 

(9) ف النسخة (وفرعنا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

.)48/9( انظر: البيان (/ 1000) العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


تلا 


الجواهس البحسردة سي شسرجالوسيط القمولي ت 17 لاه دع 20 





وقال الأكثرون: يقدم الرهن(". 
وإن قلنا تتعلق بالعين تعلق رهن» ففي أخذ الرّكاة منه وجهان7": اختيار 
الإمام نعم 7). 


وإن قلنا تعلق بما تعلق/*// شركة؛ أو تعلق الأرش» أخذت منه ويخرج من 
ذلك إطلاق وجهين/": 

أصحهماء أن الركاة تفخدل من غين المرعون7" فعلى هذا إن كانت من 
[غير]” الجنس كالشاة في الإبل» بيع [جزء]" من المال» هذا الطريق 
للعو قا 


وعن ابن أبي هريرة(''' والقاضي أبي حامد('" أنه إن لم يكن له مال آخرء 


.)47١ /5( انظر: البيان (/ 075؟)» العزيز شرح الوجيز (9/ 4/8)» المجموع‎ )١( 

.)45 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(9) انظر: نماية المطلب (*/ 5؟١5).‏ 

(5) تحاية اللوحة .)/١59(‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 45). 

(3) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 45)» روضة الطالبين (5/ 790). 

() في التسخة (جنس) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (؟/ 550). 

(4) في النسخة (جزءا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (5/ 45). 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 53)» روضة الطالبين (5/ 20؟). 

)٠١(‏ هو: الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي أبو على بن أبى هريرة من أصحاب الوجوه. 
تفقه على ابن سريج وأبى إسحاق المروزي؛ من مصنفاته: مسائل في الفروع» وشرح المختصرء 
توئي سنة: (ه84ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (9/ 55؟- 007؟) طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة .)١7 17 /١(‏ 

)١١(‏ هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري القاضي أبو حامد المروروذي تتلمذ على أبي إسحاق 
ومن تلامذته أبو إسحاق لمهراني» من مصنفاته: الجامع» وشرح مختصر المزني» توفي سنة 
(85ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (”7/ )١١‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
(١8/1؟ ١‏ ). 
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د أعذت الكاة هن غين'الرهوة قطعا إن كاك الولبكن :هن كنس المال 17 

ثم إذا أخذت الرّكاة من عين المرهون وأيسر المالك بعد» فهل يؤخذ منه 
قدر الركاة من مثل 2 المثلي ومتقوم 2 المتقوم, ويجعل رهنا عند ا مرتمن؟ فيه 
طريقان7"). 

أشهرهما: أنه ينبني على قول التعلق. 

فإن قلنا: يتعلق بالذمة» فنعه0. 

وإن قلنا يتعلق بالعين» فوجهان: 

أظهرهما: و0 

والثاني: [أن]!*) فيه وجهين مبنيين على أن الركاة المخرجة من مال القراض 
على قولنا: العامل لايملك الربح إلا بالقسمة معدودة من المؤن أو هى طائفة من 
الملل يستردها المالك؛ فعلى الأول تؤخذء وعلى الثانئ 009). 


قال الرافعي : "وليسن البناء على التقدير الأول بواضح"7", والقاضي 
00000 


.)417١ /5( انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 55). المجموع‎ )١( 


(؟) انظر: المجموع (5/ .)41١‏ 
(؟) انظر: تماية المطلب (*/ 5؟5). 
(:) وهو المذهب انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 53).» المجموع (5/ »)57١‏ روضة الطالبين (؟/ 


.)330 


(5) في النسخة (لأن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في . 
(5) انظر: تماية المطلب (9/ 107؟؟). 

(0) العزيز شرح الوجيز (7/ 453). 

(8) انظر: تكملة المطلب العالي (45"). 
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وسلك الماوردي طريقا آخر في المسألة: وهو أن الدين إن كان حالا والراهن 
معسر بالرّكاة» فإن قلنا: تتعلق الركاة بالعين» قدمت على حق ا مركمن» وإن قلنا 

وإِن كان مؤجلاء قدم حق من سبق حلوله منهما. 

وإن كان حلوهما معاء» فيقدم الدين أو الركاة أو يستويان؟ 

فيه الأقوال("©. 

وإن ملك الراهن مالا آخر» فطريقان: 

أصحهما: أن الرّكاة تؤخذ من غير المرهون سواء قلنا: تحب ف الذمة أو 
العين". .وثانيهما: أنا إن [أوجيناها]''' ق الغيي أخذتاها من اللرهوث: 
وحكاه الرويان وجها مطلقا(؟)» وغربنا عليه تعلقه بالعين. 

وقد قال في |"التهذيب"]7": الماشية المرهونة تجب ركاتما عند تمام حولها 
على الراهن؛ فإن أداها من غيرهاء دام الرهن» وإلاء فللساعى أخذها منهاء فإن 
كانت من غير جنسهاء بيع [جزء]( منها فيهاء فإذا أخذت الركاة منهاء لزمه 
أن يرهن قيمتها مكانه» أو مثلها إن كانت مثلية إن علقناها بالذمة» وإن علقناها 
بالعين» ل يلزمه ولا خيار للمرتمن!", وهو صريح في أخذها منها(/ مطلقا. 


.)5 ١07-5705 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)57١ /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

(3) في النسخة (أوجبناهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (559/5). 

(4) انظر: بحر المذهب (8/ 917). 

(5) في النسخة (المهذب) لكن ما نقله المصنف ف التهذيب» ولعله سهو من الناسخ» والتصويب 
اجتهادا مني بوجود هذه العبارة في التهذيب للبغوي. 

(5) في النسخة (جزءا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في التهذيب (9/ .)71-1٠١‏ 

(0) انظر: التهذيب (9/ .)71-17١‏ 

(8) نحاية اللوحة (59١/ب).‏ 
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فرع: اتفقت نصوص الشافعي على أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الرّكاة) 
وقطع به الجمهور'"» ولا يجوز دفعها إلا في مواضع الضرورة!") تقدم أكثرهاء كما 
إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل» فلم يقدر على تحصيلهاء أو بنت مخاض 
ولم يقدر على تحصيلهاء أو ابن لبون؛ فإنه يخرج القيمة» وكما إذا وجبت الحقاق 
وبنات اللبون» فأخذ الساعي غير الأولل» فإنه يجب التفاوت» ويجب إخراجه 
دراهم إن لم يمكن تحصيل شقص(" به وكذا إن أمكن في الأص-). 

قال الإمام: ويجري الوجهان فيما إذا أدى الحساب ف ركاة ماشيته إلى 
شقصض :ف الخاطة1". 

قال: ولو لزمه شاة عن الأربعين» فتلف المال كله بعد إمكان الأداء وعسر 
تحصيل شاة» ومست حاجة المساكين؛ فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة للضرورة» 
وكذا عند امتناعه من أداء الركاة وظفر الإمام بغير الجنس ول يتهيأ شراء الجنس 
00 


به 


105 انر لقم نال ران لانن الكبير (*/ »)١179‏ المهذب /١(‏ 5078)» التهذيب ("/ 
هك)ء البيان (9/ 5١307‏ ) المجموع (5/ 578). 


)١(‏ منها ما ذكرها صاحب اللباب» ويجوز إخراج القيمة فيها بالاتفاق وهي أربعة: أحدها: ركاة 


التجارة. والثانية: الشاتان أو العشرون درهما في جبران أسنان الإبل. والثالثة: في أصناف 
التمور» ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد. والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة) 
لكن من غير الجنس. انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: )١75 -1١154‏ 


(*) الشقص: الطائفة من الشيء والجمع أشقاص مثل حمل وأحمال» وأصله: الجزء والنصيب 


والسهم. انظر: المصباح المنير (1/ )5١5‏ النظم المستعذب /١(‏ 57 ؟) 


(5) انظر: المجموع (5/ .)47١‏ 
(5) انظر: تحاية المطلب (9/ .)5١١‏ المجموع (5/ .)57١‏ 
(5) انار الرجدين السنابتين, 


١دحا‎ 
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ومنها: أن يلزمهم السلطان أداء القيمة» وكذا إذا أخذ من أحد الخليطين 
قيمة [الفرض]!'؛ فإنها تجرئ» ويرجع على خليطه بحصتهء نص عليه» وقال أبو 
إسحاق: لا يجزئه, ولا يرجع عليه(" . 

فرع ثاكث: لو وجبت عليه الركاة فلم يخرجها ولم يبق له شيءء قال 
العبادي7: لا يلزمه أن يقترض ليؤديها؛ لأنما صارت ديناء قال: وقيل: يقترض؛ 


لأن حق الله تعالى أحق47). 


.)57١ /5( في النسخة (العرض) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

.)571١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) هو: غُّد بن أحمد بن عد بن عبد الله بن عباد الحروي أبو عاصم العبادي» تتلمذ على أبي 
إسحاق الإسفرايني من مصنفاته: الزيادات» وزيادات الزيادات» والمبسوط» والحادي» وأدب 
القضاءء وطبقات الفقهاءء توفي سنة: (/45ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
»)٠١5 -٠١5 /4(‏ طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: 477 ). 

(5) انظر: الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات للعبادي (ص:47). المجموع (5/ 8317)؛ 
النجم الوهاج في شرح المنهاج (5/ /5؟). 
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النوع الثاني(" من الزكوات المعشرات7") 
وهي الأموال التي يجب فيها العشرء والكلام فيه في ثلاثة أطراف. 
الأولة فى المحي !"ا وهوة الذي يسن فيه 
والثائ: في قدر الواجب3©) 
والثالث: في وقت الوجوب. 


وأما من يحب عليه فالكلام فيه كما تقدم في النوع الأول7". 


)١(‏ كان النوع الأول في ركاة الماشية. 

)١(‏ المعشرات مأخوذ من العشر» قال ابن فارس: "العين والشين والراء أصلان صحيحان: أحدهما 
في عدد معلوم ثم يحمل عليه غيره» والآخر يدل على مداخلة ومخالطة". وذكر من الأول 
وعشرت القوم» إذا أخذت عشر أمولهم. انظر: الصحاح (؟/ 747)» مقاييس اللغة 5 
5 2). 

والمعشرات اصطلاحا: هي ما تنبته الأرض مما يحب فيه العشر أو بعضه. انظر: التهذيب 
(9/ 5 ه)ء أسنى المطالب .)"510/1١(‏ 

(3) الموجب بالكسر: هو السببء والموجب بالفتح: اسم مفعول من أوجبء» وموجب الشيء هو 
الأثر المترتب على ذلك الشيء» ومقتضى الشيء ومطلوبه. انظر: القاموس الفقهي للدكتور 
سعدي أبو جيب (ص: 7177)» معجم لغة الفقهاء (ص: 57/8). 
والموجب هنا كما فسره المصنف: الأشياء التي يجب فيها العشر أو بعضه. 

(:) الواجب لغة: من الوجوب وهو اللزوم ويأت بمعنى السقوط. انظر: مختار الصحاح (ص: 
0*”)ء تاج العروس (4/ 388). 
والواجب اصطلاحا: هو ما يئاب على فعله ويعاقب على تركه. انظر: الورقات لإمام الحرمين 
الجويني (ص: 8)»؛ المستصفى للغزالي (ص: .)١7‏ 

(5) انظر: المجلد الثانى من المخطوط نسخة المكتبة السليمانية إسطنبول تركياء اللوحة (49 ١/ب).‏ 
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الطرف الأول: في الموججب 
والنظر ف جنسه» وقدره. 
أما جنسه: فكل مقتات في حال الاختيار» فيخرج بكل مقتات غير 
المقتات» فلا ركاة فيه. 
والمقتات: ما تتقوت به النفس غالبا لبقاء ثقله في المعدة(). 


وقولنا: "في حالة الاختيار" يخرجح ما يقتات في غيرها كالفث وحب 
الحنظل/" وسائر البزور7"" البرية. 
والقفيك!"؟ الفا والقان تلمك حقي :عو صب الفاسول وهو الأشنان". 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح (ص: 22557)» النظم المستعذب 2)١43 /١(‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن /١(‏ 7557).» تكملة المطلب العاللي (ص:726)» 
رسالة علمية حققت ف الجامعة الإسلامية سنة 5475 ١ه‏ بتحقيق الطالب: أحمد بن أحمد 
الشريفي» بإشراف: الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن سعدي الحربي. 

)١(‏ الحنظل: نبت مفترش ثرت في حجم البرتقالة ولوتحاء فِيهًَا لب شدِيد المرارة. انظر: المصباح 
المنير »)١ 41١ /١(‏ المعجم الوسيط )٠١7 /١(‏ 

(؟) البزور: جمع بزرء وهو: كل حب يلقى في الأرض ويبذر للنبات. انظر: القاموس امحيط (ص: 
9 المعجم الوسيط /١(‏ 4 ه). 

(4) القَثُّ: نبت يختبر حّه ويؤكل في الجدب. انظر: جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي :)8٠ /١(‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 585). 

(5) الأشئان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي. انظر: تمذيب اللغة (5/ »)١575‏ تاج العروس (0*/ )١١5‏ المعجم 
الوسيط /١(‏ 18). 
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وقيل: هو حب أسود يابس يدق حتى يلين قشره ثم يدلك1/ قشره 
ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طي!"7". 

وذكر أكثرهم بدل هذا القيد أن يكون من جنس ما تستنبته الآدميون 
وهو في معناه. 


وذكر العراقيون قيدين آخرين: أن يدّخر» وأن ييبس/). 


قال الرافض. اول ابل البيسا للرومهها لكل مانت مضنت 0 

فل" تحب الركاة 2 التّمَاى وهو: بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاع» وهو حب 
الرشاد» وهو يقتات في الضرورة0. 

والتشاد: بقلة معروفة تؤكل في حالة الاختيار9©. 


وقال فق "الصحاح"7": هو الخرول7"). 


.)أ/١17١( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) طي: هي قبيلة قحطانية كانت منازهم باليمن ثم خرجوا ونزلوا "سميراء" و "فيد" في جوار بني 
أسد وكان لهم جبلا طي أجأ وسلمة _ في منطقة حائل_ وبعد ما بعث النبي مَليهِ افترقوا في 
كثير من البلاد: الحجازء والشامء والعراق. انظر: تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
للقلقشندي (ص: 277). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد شراب (ص: .)١75‏ 

(5) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: »)٠١5‏ الصحاح /١(‏ 585). 

(:) وذكر هذين القيدين الشافعي رحمه الله. انظر: الأم للشافعي (؟/ 707)» الحاوي الكبير (/ 
.)١5١‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز (6/ 5ه). 

(5) انظر: الأم للشافعي (؟/907)» نمحاية المطلب (9/ 55 ؟). 

(0) لم أعثر على هذاء بل قال أبو العباس الفيومي: إنه الخردل ويؤؤكل في حال الاضطرار. انظر: 
المصباح المنير /1١(‏ 85). 

(8) الصحاح في اللغة للإمام» أبي نصر: إسماعيل بن حماد الجوهري, الفارابي المتوق: سنة: 
(89ه). انظر: كشف الظنون (9/ .)١١07‏ 

(9) انظر: الصحاح /١(‏ 59). 
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قال ويقال: هو ك١‏ يع بحن الرشاد”". 
وقيل: هو حب باليمن لا يحتاج آكله إلى شرب الماء عليه(". 


وكذا لا يجب في التُرمس|*7”أوهو يقتات في الضرورة7"» وقال العراقيون: لا 
يقتات أصلا"» وقيل فيه قول قديم أنما تحب فيه لشبهه بالباقلا واللوبيال©. 

ولذأ فرق ق إيجاب. العشر يسا تنبسيته الآدميون بالزراعة أو يست بنفسه 
كما لو تنائر حب لمن هو من أهل الرّكاة» أو حمله الماء أو الهواء» فنبت من غير 


فنا انول بين ما قله الآرض اللملركف: وللكراقة والمسيصارة» ,والقصضويةة 
00007 


.)59 /١( انظر: الصحاح‎ )١( 

6 وردت له هذه التسميات كلها في كتب المعاجم» وقال ابن منظور: إن أهل العراق يسميه 
حب الرشاد» وهو نبت فيه مرارة. انظر: الصحاح /١(‏ 539)» لسان العرب .)4١ /١(‏ 

(©) لم أعثر على هذا في كتب المعاجم. 

(4) التٌْمسء بالضم: حمل شجر له حب مضلع محززء أو الباقلاء المصريء قال الزبيدي: وفي 
المنهاج: هو حب مفرطح الشكل مر الطعم, منقور الوسطء والبري منه أصفرء وهو أقوى, 
والترمس إلى الدواء أقرب منه إلى الغذاء. انظر: العين ».)551١ /١(‏ القاموس المحيط (ص: 
04 ). تاج العروس للزبيدي .)48١- 41/9 /١8(‏ 

(5) انظر: الأم للشافعي (؟/ 58).» الحاوي الكبير (9/ 437 ؟). 

)١(‏ انظر: تماية المطلب (9/ 55؟). 

(0) قال ابن الصلاح: إن أهل العراق يأكله تداوياء وأهل الشام يأكله تفكها. انظر: شرح 
مشكل الوسيط (89/ .)١١7‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 4 8). 

(9) قيده ابن حجر الهيتمي بقيد التملك حيث قال: " وقصد تملكه بعد النبت أو قبله". تحفة 
امحتاج (5/ 5١‏ 5). 

)٠١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 51)» كفاية النبيه (ه/ ه5”)» كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار (ص: ؟77١).‏ 
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وييجتمع على [المكتري](" العشر والأجرة كما لو [اكترى]7) حانوتا9 
للتجارة!4) 
جارة '. 


والخراج[*) يحب على الأرض سواء زرعها أم لاء سواء كانت في يد مسلم 
أو كافر» والرّكاة تحب في الزرع(". 


ولو كانت له أرض عليها خراج فآجرهاء فأوجه: 


فالذي عليه الجمهور أن الخراج على صاحب الأرض دون المستأجر") فلو 
شرط عليه» فسد العقد. 


[وثائيها: أنه غلى المستاجرء فلو شرطه على المقجرء بطل العقد: ](8) 


قال النووي: "وهو مردود"7". 


.)51 في النسخة (المكري) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (؟/‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (أكرى) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المصدر السابق. 

(*) الحانوت: هو دكان البائع. انظر: المصباح المنير (1/ .)١5/8‏ 

(4) انظر: التهذيب (/ 45). 

(5) الخراج لغة: الإتاوة» ويطلق على ما يحصل من غلة الأرض. انظر: مقاييس اللغة (؟/ ))١18‏ 
المصباح المنير »)١57 /١(‏ تاج العروس (5/ 5.09). 
والخراج اصطلاحا: ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها إلى بيت المال. انظر: 
الأحكام السلطانية للماوردي (ص: »)١5١17‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور 
محمود عبد الرحمن (؟/ .)١9‏ 

(5) انظر: التهذيب (*/ 5 8).» البيان (*/ 5515). 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ ,.)58١‏ تحفة امحتاج في شرح المنهاج لابن حجر 
الهيتمي(؟/ 47 ؟). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ .)58١‏ 

(9) انظر: المرجع السابق. 
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والخراج عندنا أجرة لا تضرب على مالك الأرض» وإنما تضرب على 
الأراضي الموقوفة على المسلمين» والمملوكة لهمء أو على أرض [الكفار](©. 

وشرح هذا ما قاله الأصحاب: إن الأرض إنما تصير خراجية في صورتين: 

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة قهراء ويقسمها على الغانمين» ثم 
[يعوضهم]!'' عنهاء ثم يقفها على المسلمين» ويضرب عليها خراجا كما فعل 
عمر 0# نشواد العراق7؟) على الصحيح7". 

الثانية: أن يفتح بلدة صلحا على أن تكون الأراضي للمسلمين» ويسكنها 
الكفار بخراج معلوم» فالأراضي للمسلمين والخراج0"/ عليها أجرة لا تسقط 
بإسلامه.". 


(1) في النسخة (المقاف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (01/5). 

)١(‏ في النسخة (يقومهم) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (4/7؟). 

(؟) هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي 
العدوي» كان من أشراف قريشء» وأعز الله به الإسلام عند إسلامه» ومن العشرة المبشرين 
بالجنة» وصهر رسول الله يِه فتح الفتوحات في خلافته قتل شهيدا يِث » قتله أبو لؤلؤة 
امجوسي سنة: (7١ه).‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (“*/ »)١١58-1١514‏ الإصابة 
في تميبز الصحابة (5/ 8م ه-.5ه). 

(:) سواد العراق: قراها ومزارعهاء ميت سواداء لكثرة خضرتهاء والعرب تقول لكل أخضر أسود. 
انظر: النظم المستعذب (؟/ 717). 

(5) انظر: اللباب في الفقه الشافعي (ص: 575)» التهذيب (*/ 50). 
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (18/ 478) ح 18417) عن ابن أبي ليلى قال: 
قد رد إليهم عمر بن الخطاب - يت - أرضيهم وصالحهم على الخراج. 

(5) تحاية اللوحة (١1١/ب).‏ 

(0) انظر: التهذيب (؟/ 15). 
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وكذا لو انجلى الكفار عن بلد» وقلنا: يصير خراجها وقفا على مصالح 
المسلمين» فيضرب غليها خراج يؤديه عن يسكنها مسلما كان أو كافر)20. 

وأما إذا فتحت صلحاء ولم يشترط كون الأراضي للمسلمين» ولكن 
سكنوها بخراج فهذا [جزية]7") تسقط بالإسلام7". 

وأما البلاد التي فتحت قهرا وقسمت بين الغانمين وأبقيت في أيديهم, وكذا 
التي أسلم أهلها عليهاء والأراضي التي أحياها المسلمون» فعشرية محضة» وأخذ 
الخراج منها ظلء!). 

وأما الأراضي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالما في الأصل» 
فعن النص أنه يستدام أخذه منها؛ لاحتمال أن يكون فاتحها فعل كما فعل عمر 
يك بسواد العراق» والظاهر أن ما جرى طول الدهرء جرى بحق/". 

قال الشيخ أبو حامد: فإن قيل: هل يثبت لما حكم السواد من امتناع البيع 
والرهن؟ 


.)58 4 انظر: روضة الطالبين (؟/‎ )١( 


)١(‏ في النسخة (أجرة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/58)» والمجموع 


(ه/لمه). 

الجزية لغة: مأخوذ من امجازاة والجزاء لأتما جزاء لكفنا عنهم وتمكينهم من سكن دارنا. انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص: »)5١3-817/‏ المصباح المنير .)٠١١ /١(‏ 

والجزية في الاصطلاح: عبارة عن المال المأخوذ بالتراضي من الكفار؛ لإسكاننا إياهم في دار 
الإسلام؛ أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالحم» أو لكفنا عن قتالهم» على اختلاف في ذلك. 
انظر: كفاية النبيه /١1(‏ "). 


(") انظر: روضة الطالبين (؟/ 4 58). 
(؛) انظر: بحر المذهب (9/ .)١55‏ المجموع (5/ 5789). 
(5) انظر: بحر المذهب (7/ »)١١7‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 8ه )» المجموع (5/ 589). 
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قيل: يجوز أن يقال: الظاهر في الأخذ كونه حقاء وفي اليد الملك» فلا يترك 
واحد من الظاهرين إلا بيقين» وله نظائ 7". 

والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشرء فإن أخذه السلطان [عنه](") 
فهو كأخذه القيمة في الرّكاة بالاجتهاد(". 

وفي سقوط الفرض به وجهان تقدماء المنصوص هنا في "الأم". وقطع به 
الجمهور» وصححه النووي سقوطها إذا نوى به البدلية» فإن لم يبلغ ذلك العشرء 
أخرع الباق /, 

ولا يجب العشر في ثمار الذمي والمكاتب وزروعهمال”. 

ولو كان لمسلم أرض لا خراج عليهاء وعليها العشر فباعها [لذمي]0©, 


.)599 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) في النسخة (عنده) والمثبت مايقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/./5) وروضة 
الطالبين (؟/5١؟).‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبين (60/7؟5). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 47 5)» روضة الطالبين (؟/ 80؟). 

(5) انظر: المجموع (5/ 5515). 

(5) في النسخة (الذمي) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع: (070/5). 

(0) انظر: المجموع: (5/١كه).‏ 
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ولا يحب أيضا في ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفّين على جهات عامة 
والرباطات ١7‏ والقناطر 7" والفقراء والمساكين والمدارس والأيتام والأرامل(". ونقل 
ابن تدر قولة غريبا أن فيها السدر ".انكو الأصعاي 7 

فإن كانت موقوفة على معين أو معينين كزيد أو أولاد عمرو» فيجب فيها 
العشر فقط. فإن بلغ نصيب كل واحد نصاباء ركاهء ولو بلغ الجميع نصابا 
فأكثر» بنى على ثبوت الخلطة في المواشي» والصحيح ثبوتماء فيجب العشر 
فيه 


)١(‏ الرباطات: جمع اليّباط وهي: الأماكن التي تبنى للفقراء من الصوفية وغيرهم. انظر: المصباح 
المنير »)5١5 /١(‏ التعريفات الفقهية (ص: :»)٠١”‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 
7 ). 

)١(‏ القناطر: جمع قنطرة وهي الطريق فوق الماء وهي الجسر أيضا. انظر: النظم المستعذب في 
تفسير غريب ألفاظ المهذب (؟/ 88)» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 795). 

(") وهو المذهب. انظر: روضة الطالبين (؟/ 555)» تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 5١‏ ؟١).‏ 

(؛) هو د بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري أحد أعلام هذه الأمة وأحبارهاء جمع 
الحديث من مد بن ميمون وعد بن اسماعيل الصائغ؛ من تصانيفه: كتاب الأوسطء وكتاب 
الإشراف ف اختلاف العلماء» وكتاب الإجماع والتفسير» توفي سنة: (05 9ه أو ١٠١8ه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (9/ »)٠١*-١١8‏ طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة /1١(‏ 48). 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (*/ .)١9‏ 

(5) انظر: البيان (*/ 5517). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 08 3)» المجموع (5/ .)©4٠‏ 
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فصل 
لا تحب الركاة فيما ليس بقوت كالفواكه والخخضراوات27©/ كاليلة20, 
والجزر» والقغاء/"'ء والقسط/“)» وحبوبماء وبزورهاء وكذا [الليمون]!" والكزبرةا", 


والكراويال"": والبطيخ» [والفثاء]/*), 


.)أ/١1١( تحاية اللوحة‎ )١( 

)١(‏ والسلق: بكسر السين وسكون اللام: نبت يؤكل؛ له ورق طوال؛ وأصل ذهب في الأرض؛ 
ويقال له الجغندر» أو الجكندر بالفارسية. انظر: الصحاح (5/ 543/8 »)١‏ تاج العروس (5؟/ 
55). 

() القثاء: بكسر القاف وضمها لغتان: وهو الخيار» واحده قثاءة. انظر: كتاب العين (5/ 
3 ). 

(4) القسط: عود هندي يجعل في البخور والدواء. كتاب العين (9/ )0١‏ 

(5) في النسخة (الليموا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المصباح المنير (؟/ .)551١‏ 
والليمون: وزان زيتون ثمر معروف معرب والواو والنون زائدتان مثل الزيتون وبعضهم يحذف 
النون ويقول ليمو. انظر: المصباح المنير (7/ .)551١‏ 

(5) الكزبرة بضم الباء وفتحها: نبات الجلجلان إذا كان رطباء والجلجلان: ثمر الكزبرة» وفيه لغة 
أخرى الكسبرة» وتسمى بلغة اليمن تقدة بكسر التاء المثناة وسكون القاف وبدال مهملة. 
انظر: كتاب العين (5/ )١‏ (5/ 578)). المصباح المنير (؟/ 5375). 

(0) الكراويا وفيه لغة أخرى (كروياء) بالمد» قال الزبيدي: وتقول العامة (الكراويا) بزيادة الألف» 
وحكى أبو حنيفة أنما ليست عربية» قال الزبيدي: "إنه بزر معروف". انظر: لسان العرب 
/١5(‏ ؟؟50)» تاج العروس (99/ 91”). 
وق المعجم الوسيط '(الكرويا) ويمد» عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية له جذر وتدي 
وساق قائمة متفرعة ورقته كثيرة التفصص وثمرته من الأفاويه تعرف ببزر الكرويا يتخذ منه 
شراب منبه". المعجم الوسيط (؟/ 785). 

(8) في النسخة (القثاء) دون النقط لكن مر ذكره ولم أجد كلمة في كتاب المعاجم بمذا الوزن إلا 
القثاء فلعله (الثفاء) الذي مر ذكره كما في روضة الطالبين (؟/ ١781؟).‏ 
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وا عي وحب الب 10 [والشلبة] 0 والمشكاق 47 وال لقا 
واللوز”' أ والفستق7", والبندق7, والفلفل؛ والثوم؛ والبصل» والدارصيني!18:". 


)١(‏ السمسم بكسر السين: هو حب الحل لزج» مفسد للمعدة والفم. وقيل: هو الجلجلان. 
انظر: مختار الصحاح للرازتي (ص: »)١54‏ لسان العرب /١7(‏ 40705 القاموس الحيط 
(ص: :؟١١١).‏ 

(؟) حب الكتان» ويقال له بزر الكتان» والكتان: نباثٌ يزرع بمصر وما يليها له زهر أزرق» وله 
بزر يُعتصر ويُستصبح به ومن الكتان تنسج الثياب. انظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١8١‏ 

(5) في النسخة (والحلبا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الصحاح .)١١5 /١(‏ 
الحلبة بضم الحاء واللام تضم وتسكن للتخفيف حب معروف يؤكل. انظر: المصباح المنير 
(١5/1؟١).‏ 

(5) السماق: بضم السين والميم المشددة المفتوحة على وزن رمان: ثمر معروف وهي من شجر 
القفاف والجبال» وله ثمر حامضء عناقيد فيها حب صغار يطبخ» ولا توجد بأرض العرب إلا 
في الشام. انظر: تاج العروس (75/ 455). 

(5) الجوز: فارسي مُعَرّبٌ وهو معروف. انظر: الصحاح (79/ 2101). 

(5) اللزقة تقو مع الثمان انظ ديبع اللغة 90 13/7 . 

(0) الفستق: بضم التاء والفتح للتخفيف: بقل معروف وهو معرب. انظر: المصباح المنير (؟/ 
ع( 

(8) البندق: المأكول معروفء, حمل شجر كالجلوز وق التهذيب في باب الجيم الجلوز البندق. 
انظر: المصباح المنير .)*///١(‏ 

(9) الدارصييء قال الزبيدي: إنه معروف عند الأطباء. انظر: تاج العروس /١١(‏ 47 95). 
ويقول أحمد رضا: "هو قشر شجر صيني يشرب ماؤه مغليًا محلى بالسكر". وفي هامش 
كتاب معجم متن اللغة: إنه يعرف في لبنان وجبل عامل باسم القرفة. انظر: معجم متن اللغة 
(موسوعة لغوية حديثة) لأحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي بدمشق(؟/ .)057١‏ 

)٠١(‏ انظر: روضة الطالبين (؟/ »)51١‏ تحفة امحتاج (9/ 57 ؟). 


١١ 
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والأقوات من الحبوب: الحنطة» والشعير» [والذرة]7") والجاورس7": وهو 
حب صغير من جنس الذرة أصغر حبا منهاء وأصله كالقصبء والدّخن!", 


والأرزا“)» والباقلا” وهو الفول, واللوبيال", واليئقص7"©: والعدس7 والماش97), 


.)؟781١ في النسخة (والذرا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (؟/‎ )١( 

)١(‏ الجاورس بفتح الواو: حب يشبه الذرة وهو أصغر منهاء وقيل نوع من الدخن» وفي كتب 
المعاجم إنه الدخن. انظر: المصباح المنير /١(‏ 917)» تاج العروس (5*/ 017). 

() الدخن بضم الدال: حب الجاورس» أو حب أصغر منه» أملس جداء بارد يابس» حابس 
للطبع. انظر: القاموس المحيط (ص: »)١١55‏ تاج العروس (95/ 0117). 

(5) الأرز: فيه ست لغات: أرز: بضم الهمزة وتشديد الزاى؛ وأرز: بفتح الحمزة وتشديد الزاى؛ 
وأرز: بضم الهمزة والراء» والزاى» مخففا؛ وأرز: بضم الحمزة واسكان الراء؛ ورز: بغير ألف» 
ورنز: بزيادة نون. انظر: النظم المستعذب .)١5١ /١(‏ 

(5) الباقلى فيه لغتان: التشديد مع القصر ويكتب بالياء» والتخفيف مع المد ويكتب بالألف» 
ويقال له الفول. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: )١٠١5‏ 

(5) اللوبيا قال الجواليقي في المعرب قال ابن الأعرابي اللوبيا مذكر يمد ويقصر يقال هو اللوبياء 
واللوبيا واللوبياج. انظر: المصدر السابق. 

(0) الحمص: بكسر الحاء وتشديد الميم: حب معروف أصفر اللون. انظر: النظم المستعذب /١(‏ 
.)١٠5١‏ 

(8) العدس: من الحبوب يقال له: العلس والعدس والبلس» والحبة الواحدة منه عدسة. انظر: 
تمذيب اللغة (؟/ 57). 

(9) الماش بتخفيف الشين: حب معروف: وهو معرب أو مولد والمولد الذي لم تتكلم به العرب 
أبدا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١٠١5‏ 


١١ 
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[واللإطنان |(" وهو الكلياف» ولق هده 'منا عند الخبطة والشعين بوالذرة 
200 


وقال الماوردي: "القطنية الحبوب ما عدا القمح والشعير"0). 
ومن الفواكه التمر والزبيب خاصة!". 


وأوجب الشافعى ل الركاة في ستة أشياء/"" في القديم دون الجديد 


الصحيح: 


))51/7( في النسخة (القرطمان) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)581/5( وروضة الطالبين‎ 
والحرطمان بضم الماء والطاء هو الجلبان بضم الجيم» ويقال له أيضا الخلر بضم الخاء المعجمة‎ 
.)١١9 وتشديد اللام المفتوحة وبعدها راء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص:‎ 

(؟) القطنية: بفتح القاف وسكون الطاء من "قطن". يقول ابن فارس: القاف والطاء والنون أصل 
صحيح يدل على استقرار بمكان وسكونء والقطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ وذلك 
مثل العدس والباقلاء واللوبياء والحمص والأرز والسمسم وليس القمح والشعير من القطاني 
وسميت هذه الحبوب بهذا الاسم لقطوتما في بيوت الناس. انظر: مقاييس اللغة (5/ 5 »)٠١‏ 
النظم المستعذب /١(‏ ؟5١)»‏ المصباح المنير (؟5/ 505). 

() انظر: الحاوي الكبير (5/ 5١‏ 5)» العزيز شرح الوجيز (5/ .)3١‏ 

() الحاوي الكبير (9*/ 57 ؟). 

(5) الحاوي الكبير (*/ .)5١١‏ المهذب /١(‏ 587). 

(5) وهي: الزيتون» والعسلء والزعفران» والورس» والقرطمء والترمس قال الإمام: "ومما حكوا فيه 
التردد في القديم التٌرمس". وحب الفجلء ولم يذكر المصنف الزعفران مع أن القول القديم فيه 
وجوب الركاة لشبهه بالورس يقول النووي: "وأما الزعفران فالأشهر أنه كالورس فلا ركاة فيه 
على الصحيح الجديد» وتحب في القديم". انظر: تماية المطلب (*/ 555).؛ المجموع (ه5/ 


هه ). 
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أحدها: الزيتون7"» فعلى القديم وقت [وجوب]/" الركاة فيه بدو صلاحه 
وهو نضجه واسوداده؛ وثيٍ اشتراط بلوغه نصابا وجهان: 

أشهرها: أنه يشرط وغن ابن القطان9" أن فيه وق كل ها خض 
القديم بإيجاب الرّكاة فيه قولين(”. 

ثم إن كان الزيتون لا يجيء منه الزيت كالبغدادي» أخرج عشره زيتونا''". 

وإن كان يجيء منه: فثلاثة أوجه: 


أصحها: عند المعظم وهو المنصوص أنه إن شاء أخرجه زيتوناء وإن شاء 
0 00 0001 
أخرجه زيتاء وهو أولى' '. 

وثانيها: أنه يحب إخراجه زيتاء ولا يحب إخراجه زيتوناء وغلط قائله/". 


وثالثها: 000 


)١(‏ قال الماوردي: "فأما الزيتون فله في إيجاب ركاته قولان: أحدهما: وهو قوله في القديم فيه 
الرّكاة"؛ والمعتمد في المذهب هو عدم وجوب الرّكاة فيه ونقل النووي اتفاق الأصحاب عليه 
قال النووي: "قال أصحابنا: والصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد؛ لأنه ليس 
للقول القديم حجة صحيحة". الحاوي الكبير (*/ 585).» المجموع (5/ 554)» روضة 
الطالبين (؟/ ١51؟).‏ 

.)07/7( في النسخة (الوجوب) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

() وهو المذهب. انظر: الجموع (5/ 454). 

(:) هو أبو الحسين أحمد بن عد المعروف بابن القطان البغدادي تتلمذ على ابن سريجء وله 
مصنفات في أصول الفقه وفروعه, توفي سنة: (759ه). انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق 
(ص: »)١١‏ طبقات الشافعيين لابن كثير (ص: /717). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 07). 

(5) انظر: البيان (9/ .)58٠0‏ 

(9) وهو المذهب. انظر: امجموع (5/ 454). 

(8) انظر: تماية المطلب (7/ 55؟). 

(9) انظر: المرجع السابق. 
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والجمهور على القطع باعتبار النصاب في حال كونه زيتونا لا زيتالا". 
)ع 


ولا يخرص الزيتون7". 

قال الإمام: "وإذا أخرج العشر زيتا فالَكُسْث!؟) الذي يخرج من عصيره لا 
نقل فيه عندي» ولعل الأظهر أنه يحب تسليم نصيب الفقراء قيمة إليهم بخلاف 
القنضي ©" والنيق اللتتصضل غى : اتلنبوبة قال: وقئة احديال001, 

[الغاني]7): عسل النحل» قال في القديم: يحتمل أن يجب فيه الركاة(". 

وللأصحاب طرق: 

أحدها: أن فيه قولينء القديم وجوب الركاة فيد0ة). 


والثاني: أن فيه قولين في القد>!”". 


(1) وهو المذهب. انظر المجموع (5/ 454). 

(؟) وهو وجه شاذ مردود. انظر المرجع السابق. 

(9) انظر: البيان (*/ .)58٠.‏ 

(8) الْحْسْبْ بالضم: عصارة الدهن. انظر: الصحاح .)5١1 /١(‏ 

(5) القصيل: من القصل وهو القطع وهو ما يقطع من الزرع أخضر ويعلف به الدواب» وقيل هو 
الشعير يقطع ويعلف به الدواب. انظر : لسان العرب /1١١(‏ /55).» المصباح المنير (؟/ 
5ن ه). 

(5) تحاية المطلب (8/ 51؟). 

(0) في النسخة (في) والمثبت ما يقتضيه السياق ويدل عليه ما في الهامش بخط مغاير (لعله الثابي) 
وكما في العزيز شرح الوجيز (517/9). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ 585 ). بحر المذهب ("/ .)١١٠‏ 

(9) انظر: البيان (9/ 81؟) المجموع (5/ 4 45). 

.)454 /5( انظر المجموع‎ )٠١( 
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الثالث: القطع بأتما لا تحب7". 

فإن(/ أوجبناهاء ففي اعتبار النصاب فيها الكلام المتقدم في الزيتون7". 

قال الإمام: "ولا فرق بين أن يكون النحل ملكه أو أخذه من المواضع 
اموي , 


الثالث: الور لكا وهو 0 شجر باليمن أصفر يصبغ بول 


القديم أن الركاة تحب فيه(" . 


وقال من قال: في الورس العشر يحتمل أن يقال بمثله في الزعفران!"؛ 
لاشتراكهما في المنفعة والفائدة» ويحتمل أن لا يوجب فيه شيئاء ومنهم من رتبه 
على الورس0. 

فإن أوجبنا الركاة فيهما لم يشترط النصاب على المشهور» بل تحب في قليله 
وكثيرو7 0١‏ 


(1) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 5ه 4). 

(؟) تماية اللوحة (١11١/ب).‏ 

(؟) وهو أنه يعتبر فيه النصاب» وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 4 55). 

(:) انظر: نماية المطلب (5/ 55 ؟). 

(5) قال الجوهري: " الورس: نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه"» وقال الفيروز 
أبادي: "الورس: نبات كالسمسم, ليس إلا باليمن» يزرع فيبقى عشرين سنة» نافع للكلف 
طلاء؛ وللبهق شرباء ولبس الثوب المورس مقو على الباه". الصحاح (/ 48)» القاموس 
حيط (ص: 5179). 

(5) انظر: الصحاح (5/ /98). 

(0) قال الماوردي: قد علق الشافعي وجوب الرّكاة فيه في القديم على صحة الحديث. انظر: 
الحاوي الكبير (*/ 55)» تماية المطلب (/ 55 ؟). 

(8) الزعفران: هو الصبغ المعروف» وهو من الطيب. انظر: لسان العرب (5/ 14 537). 

(9) انظر: حلية العلماء (*/ 51)» التهذيب (9/ 78). 

.)5857 وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 57)» روضة الطالبين (؟/‎ )٠١( 


١هك‎ 
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الرابع: القثرطٌء(')» والقديم وجوب الركاة فيه7"). 

وفي اعتبار النصاب الخلاف7, وأجراه(؟) ابن كج(" في العصفر نفسه. 
الناصين: الترمين والقدم :وجوب الكاة فيو" , 

السادس: حب الفجل0". 

قال ابن كج: القديم وجوب الركاة فيه(". 


قال الرافعى: "وم أره الال 


)1١(‏ القرطم بضم القاف والطاء وبكسرهما هو حب العصفرء يستعمل زهره تابلا وملونا للطعام 
ويستخرج منه صباغ أحمر. انظر المصباح المنير (7/ /431)» المعجم الوسيط (؟/ 77107). 

(؟) انظر: البيان (5/ 557)؛ العزيز شرح الوجيز (/ 04). 

(؟) والمذهب هو اعتبار النصاب فيه. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 4 5).» المجموع (5/ 455). 

(:) مقصوده أن في وجوب الرّكاة فيه خلافء قال النووي: "وني العصفر نفسه طريقان. قيل: 
كالقرطم» وقيل: لا تحب قطعا". روضة الطالبين (؟/ 5857). 

(5) هو يوسف بن أحمد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري من أصحاب الوجوه في المذهب» 
تتلمذ على أبي الحسين بن القطان» من تصانيفه: التجريد وقد وقف عليه الرافعي» توق سنة: 
(.4ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 559): طبقات الشافعيين (ص: 
514"©)» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١99 /١(‏ 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 4 )» كفاية النبيه (ه/ +؟). 

(0) الفجْل بضم الفاء وسكون الجيم قال الرازي: "الفجل بقل معروف"» وقال الفيروز آبادي 
"الفجل هذه الأرومة (أصل الأشجار), واحدتما: بالهاء» جيد لوجع المفاصل» واليرقان» 
ولوجع الكبد. والاستسقاء» ونش الأفاعي والعقارب وحب الفجل: دواء آخر» ومنه يتخذ 
دهن الفجل"» لكن نقل الزبيدي عن الحكيم بن داوود أنه نوع من أنواع هذا الفجل يوجد 
في مصر ويتخذ دهن الفجل من بزره. مختار الصحاح (ص: 5175)» القاموس امحيط (ص: 
١‏ » تاج العروس (90/ 48 .)١‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 4 ه)» كفاية النبيه (/ 35©). 

(9) العزير شرح الوجيز (/ 4ه). 
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فصل 
وأما القدر الرضي زهو النضناي» #النصاب! ١١‏ شير فق المعشرالك١1‏ وفيو 
خمسة أوسقء والوسق!" ستون صاعا”"/» وهو حمل البعيرا". 


ع 


والصاع أربعة أمداد"7" وسيأي في ركاة الفطر". 


)١(‏ النصاب: لغة هو أصل الشيء ومرجعه وف اصطلاح الفقهاء في باب الركاة هو قدر من 
المال الذي إذا بلغه تحب فيه الركاة» نحو مائتي درهم. انظر: الصحاح /١(‏ 555)» النظم 
المستعذب »)١ 47 /١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١٠١”‏ 

.)4 00 /9( المجموع‎ )5٠١ /5( الحاوي الكبير‎ »)١57 /8( انظر: مختصر المزني‎ )١( 

(*) الوسق: ستون صاعا بصاع النبي - تَييْةِ - والصاع: خمسة أرطال وثلث» وهو حمل البعير» 
ويساوي بالوزن المعاصر عند الجمهور )١10,5٠٠0(‏ كيلو جرام» وعلى هذا فيكون النصاب 
(5,؟15) كيلو جرام. انظر: الصحاح للجوهري (54/ )١555‏ المصباح المنير (؟5/ 0٠57)؛‏ 
الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية محمد صبحي بن حسن 
حلاق (ص87)» الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .)١ 55 /١(‏ 

(:) الصاع هو الذي يكال بهء يذكر ويؤنّث وجمعه أصواع على الأول» وأصوع على الثاني» وهو 
أربعة أمداد» كل مد رطل وثلث» يساوي بالوزن المعاصر عند الجمهور )١,1١175(‏ كيلوين 
ومائة وستة وسبعون جزءا من الألف. انظر: القاموس المحيط (ص: 40794 الإيضاحات 
العصرية للمقايبس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية (ص807). 

(5) انظر: الصحاح (4/ »))١577‏ النظم المستعذب .)١ 59 /١(‏ 

(5) المد مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز» ورطلان عند أهل العراق ويساوي بالوزن 
المعاصر بناء على أن الرطل البغدادي )١١/8(‏ درهما (59/6,.1) جراماء وعند الرافعي الرطل 
البغدادي )١170(‏ درهما فيكون المد )5١9,179(‏ جراما. انظر: مختار الصحاح (ص: 
5؛ الإيضاحات العصرية للمقاييس «المكاييل والأوزان والنقود الشرعية (ص5١١-‏ 
.)١1١6‏ 

(0) انظر: المصباح المنير /١(‏ 781). 

(8) انظر: (ص: 08 5). 
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واللد رطل7' وثلث. 


وقيل: نسل أرطال. وقلك. رط اا وهو قلعا سر :فيكوق: الوبنق ساقة 

وجملة الأوسق الخمسة ثلاث مائة صاعء وهو ثلاث مائة مَنٍّ بالمن الصغير» 
وأما بالكبير الذي هو ست مائة درهمء فيكون ثلاث مائة منا وستة وأربعين منا 
وثلثي [مم كا وهو بالأمداة ال هد وما ناميراة, 


وبالرطل البغدادي ألف وست مائة رطل7"» والأصح أن رطل بغداد مائة 


)١(‏ الرّطل والرّطل (أي بالكسر والفتح) نصف منا وهو معيار يوزن به» وقيل: إنه مما يكال به 
أيضاء وذكره صبحي حلاق في الموازين» والرطل فيه اختلاف كثير والراجح عند الجمهور أنه 
(؟١)‏ درهماء وهو يساوي بالوزن المعاصر (59/,59/5؟) جراما. انظر: الصحاح (5/ 
8» المصباح المنير »)57٠0 /١(‏ الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان 
والتقود الشرعية (ص:10/17). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 5ه)» المصباح المنير .)351١ /١(‏ 

(؟) قال الجوهري: "المنا مقصور: الذي يوزن به» والتثنية منوان» والجمع أمناء» وهو أفصح من 
المن"» والمن رطلان باتفاق العلماء فيكون مساويا بالوزن المعاصر بناء على الراجح عند 
الجمهور (05917,1474) غراما. انظر: الصحاح (5/ 5597)» الإيضاحات العصرية 
للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية (ص:75١).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز 
(عرده). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)5١7‏ 

(5) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)١59‏ 

(0) انظر: تحاية امحتاج (8/ 707). 


الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القمولييت 7 "لاه ع د 20 





قال النووي: "فعلى هذا الأوسق الخمسة بالرطل الدمشقى ثلاث مائة 


0000 0 000 ل 
واثنان وأربعون رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقِيّة ” ١ ١‏ انتهى. 


وهو ستة أرادب(7" وربع بالكيل المصري!؟). 


)١(‏ الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي عند العرب أربعون درهماء وهي تساوي بالوزن المعاصر 
(98,81) جراما. انظر: المصباح المنير (؟/ 5539)» الإيضاحات العصرية للمقاييس 
والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية (ص:55١).‏ 

.)458/0( امجموع‎ )١( 

(5) الإردب مكيال معروف لأهل مصرء وهو يأخذ أربعة وعشرين صاعاء وجمعه أرادب» و 
يساوي بالوزن المعاصر (57,7) كيلو جراما. انظر: تمذيب اللغة ( /١‏ 75)» المصباح المنير 
/١(‏ 554 )» الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية (ص:77). 

(4) قدره المصنف بالكيل المصري ستة أرادب وربع» واعتمده الرملي في تحاية امحتاج» والخطيب في 
مغني المحتاج» وقدره السبكي بخمسة أرادب ونصف وثلثء واعتمده شيخ الإسلام ركريا 
الأنصاري في أسنى المطالب» لكن يظهر أن كل واحد قدره بحسب ماكان في زمانه. 
قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة: "وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق» 
وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى 
صارت الأربعة الأرادب وسدس بقدر الستة الأرادب والربع من الأرادب المقدرة نصابا 
سابقا". انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب /١(‏ 58*)» تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (*/ 55 ؟)» مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج 
(؟/ 85))» نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 177). 
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وقال الأزهري(" والروياتي: الإردب أربعة وعشرون صاعال"» وهو وهم 
وذلك نصف إردبء والإردب ثمانية وأربعون صاعا!". 


والقدر المذكور تقريب أو تحديد فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه ويل 

وثانيها: أنه تقريب» فعلى هذا يحتمل نقصان القدر القليل كالرطل والرطلين 
وا 8 00 

وحاول الإمام ضبطه» فقال: "الأوساق هي الأوقار'" والوقر""/ المقتصد 
مائة وستون مناء فكل نقصان لو وزع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطة عن 
حد الاعتدال» لم يضرء وإن عدت منحطة عنه لم يحعملء فإن أشكل الحال 
فيحتمل أن يقال لا يجب» ويحتمل أن يقال يجب وهو الأطله "(0, 


)١(‏ هو أبو منصور تُّد بن أحمد بن الأزهري الحروي؛ اعتنى بالفقه أولا ثم باللغة حتى صار فيه 
إماماء تتلمذ على أبي القاسم البغوي وابن السراج» من مصنفاته : تمذيب اللغة وهو مطبوع, 
وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء وهو مخطوط؛ وتفسير القرآن» وغيرهاء توفي سنة: 
(٠/الاه).‏ انظر: الوافي بالوفيات (؟/ 75)» الأعلام للزركلي (5/ .)5١١‏ 

.)"5 بحر المذهب (ه/‎ »)75 /١ 5( انظر: تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) لم أجد في كتب اللغة والمعاجم» ولا في كتب الفقه أن الإردب ثمانية وأربعون صاعا بل كلهم 
ذكروا أنه أربعة وعشرون صاعا. انظر: المصباح المنير /١(‏ 5 77)» لسان العرب (1١/517)؛‏ 
تاج العروس (5/ 5317). 

(:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 57). المجموع للنووي (5/ 5 )2 تحفة المحتاج 
في شرح المنهاج (*/ 55 ؟). 

(5) انظر: البيان (/ 588). 

(5) الأوقار جمع وقر بكسر الواو وهو الحمل. قال الأزهري: "قال شمر: وأهل العربية يسمون 
الوسق الوقر"» وهو الذي أراده الإمام. وقال الجوهري: "وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل 
البغل والحمار". انظر: تمذيب اللغة (9/ »)١41‏ الصحاح (؟/ /85). 

(0) تحاية اللوحة (175١/أ).‏ 

(8) نمحاية المطلب (*/ ١895-51‏ ). 
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والثالث: أنه على التحديد في الكيل والتقريب في الوزن؛ لأن الكيل الأصل 
وقدر بالوزن 'اسنظي 21 

والموزونات مختلفة» فإذا بلغ التمر بالوزن ألفا وست مائة رطل ولم يبلغ 
ثلاث مائة صاعء فلا ركاة فيه/"). 

وإن لم يبلغ الآصع الثلاث مائة [ألفا]/' وست مائة رطل» وجبت الرّكاة 
٠.‏ (4) 


فيه 

وفي الفصل مسائل: 

الأولى: الحالة التي يعتد فيها المعشر خمسة أوسقء فأما ثمرة النخل والعنب 
فيعتبر فيها خذا القدر قرا وزيا وهنا حالنا كساطين0, 

وأما الحبوب فيعتبر بلوغها نصابا بعد الجفاف والإخراج من السنابل 
لفقا حو 00 

وقشورها على ثلاثة أضرب: 


أحدها: قشر لا يؤؤكل مع الحبء, ولا يدخر فيه كقشر الحنطة» فتعتبر منقاة 
00 


عنهة 


.)45 /5( انظر: بحر المذهب (9/ 95)» المجموع‎ )١( 

.)919 /9( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

() في النسخة (ألف) بالرفع؛ والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 
(4) انظر: بحر المذهب (*/ 49). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 559). 

(1) انظر: المرجع السابق (9/ 50). 

(0) انظر: المجموع (5/ 5.07). 
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والغاي: قشر [يدخر]! الحب فيه ولا يكل معه كقشر الأرزء 

)000 
والعلس' © . 

فأما الأرز: فيعتبر بلوغه مع قشره الأعلى عشرة أوسق إن ادخر فيه؛ لأنه 
إذا صفي ود غاة إل لضي ا 

وقال الشيخ أبو حامد: قد يخرج منه الثلث فيعتبر بلوغه قدرا يكون الخارج 
منهاتضنايا قاذ (4اة فيه حدى ,بلغ سبعة أوسق :وتصيق 7" , 


قال الماوردي: "كان ابن أبي هريرة يجعل الأرز كالعلس ويقول لا ركاة فيه 
حتى يبلغ عقرة و7 

وقال سائر أصحابنا: لا أثر لهذا القشرء فإذا بلغ خمسة أوسق بقشرهء 
وشكة لأنه [باشيى اللا يهورها ملحن مه لوف قر اللي 0 


قال النووي: "وما نقله عن الأصحاب شاذ 1 39 ا 


.)0/9( في النسخة (يتغير) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ العلس: ضرب من القمحء يكون في الكمام منه حبتان» يكون بناحية اليمن» وقيل: هو مثل 
البر إلا أنه عسر الاستنقاء. وقيل: هو العدس. انظر: تمذيب اللغة (؟5/ 58)» الصحاح ("/ 
5 ) المصباح المنير (؟/ 78 4). 

(؟) انظر: روضة الطالبين (؟/ 8107؟). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (/ 41؟). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)5١‏ كفاية النبيه (9/ 80/1). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (ه/ *. ه)» تحفة المحتاج (*/ 5/8 :)١‏ نحاية المحتاج (9/ )؛ 
مغني المحتاج (؟/ 84). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (*/ 5١‏ ؟). 

(8) في النسخة (يلصق)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 5.4). 

(9) انظر: كفاية النبيه (ه/ ١/1؟).‏ 

.)005 /0( المجموع‎ )٠١( 
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قلت: مراد الماوردي القشرة السفلى» فل" يكون ما أورده عليه صحيحاء» 
وكلامه يشعر بهل" وقد صرح به الروياي» فحكى الوجه المذكور في القشرة 
الأصلية المجزأء قال: "وهو الأصح عندي"07"). 


وقال بعض شارحي الوسيط7": القشرة السفلى المجزأ اللاصقة لا أثر لها 
عند سائر أصحابناء وتحب الركاة إذا بلغ خمسة أوسق [بما لالتصاقها]7' به. 


)١(‏ ما عقب به المصنف على النووي صحيح فالماوردي يتكلم عن القشرة السفلى في الأرز حيث 
قال: "وأما الأرز فعليه قشرتان» القشرة الأولى التي لا يطبخ بماء ولا يؤكل معها لاحتساب بما 
كقشرة العلس التي لا يطبخ بما والقشرة السفلى الحمراء اللاصقة به فقد كان أبو علي بن 
أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بماء ولا يجعل فيه الرّكاة حتى يبلغ عشرة أوسق» 
وقال سائر أصحابنا: لا تأثير هذه القشرة» وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الرّكاة» لالتصاق 
هذه القشرة بحاء وإنه ربما طحن معها". وهذا الذي قاله ابن الرفعة حيث قال: "والمراد بالقشر 
قي الأرز: القشر الأعلى» أما الأسفل وهو الأحمرء فقد قال في "الحاوي" هنا وفي باب الربا: 
إن الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب أن النصاب معه خمسة أوسق". انظر: الجحاوي الكبير 
5١ /9(‏ 5)» كفاية النبيه (ه/ ١107؟).‏ 

.)١١9 /9( بحر المذهب‎ )١( 

(9) لم أقف على من يقصده المصنف رحمه الله. 

(:) في النسخة (منها التفافها) ولمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب 
العالي(ص:١17١).‏ 
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كينا العلس قال الشافعي: "إنه يبقى بعد الدياس [على ١7]‏ كل حبنين 


كمام لا يزول إلا 0 0000 بي ا لتر 


وادخاره فيما ذكره أهله في ذلك الكمام أصلح له. فإذا أزيل كان الصافي 
منه نصف المبلغ» فلا يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه» ويعتبر بلوغه بعد 
الدياس عشرة أوسقء فإن أزيل قشره في الحال» اعتبر أن يكون في الحال خمسة 
ا 


الضربيه القالق: ققر دعر الحبه فيه ويفكل ععة كالذرةه فيذخل للك 
القشر في الاعتبار» فإذا بلغ فيه خمسة أوسقء ركاه» وإن كان قد يزال تنعماء كما 
تقشر الخنطةة فيجعل ورا" , 


وق دخول القشرة [السفل ]7 من الباقلا في اعتباره وجهان: 


.)أ/١15( نحاية اللوحة‎ )١( 

.)51/5( في النسخة (بعد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) الرحا والرحى الأداة التي يطحن بما وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار 
الأعلى على قطب. انظر: لسان العرب »)3١7 /١5(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 588). 

(:) المهراس بكسر الميم حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضأ منه وقد استعير للخشبة التي يدق 
فيها الحب فقيل لما مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر. انظر: المصباح المنير (؟/ 
/). 

(ه) انظر: الأم (9/ 4 .)١٠١‏ 

(8) انظرة الغزيز خرص الوجير 519 . 

(0) انظر: الحاوي الكبير (/ 57 5)» المجموع (5/ 5.07). 

(4) في النسخة (العليا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في بحر المذهب (7/ »)١١9‏ العزيز شرح 
الوجيز (6/ 70)» اللجموع (9/ 007). 
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قال.فق "العدة"7١1:‏ المذهب أتما له ندعل 1" وصخحه الروياق 7 . 

فرع: الرطب [الذي]“) لا يتمر في كيفية اعتبار النصاب فيه وجهان: 

أضحؤياة أله :يرسق رفلن"؛ لآنه أكمل احواله: 

وثانيهما: أنه يعتبر فيه حالة الجفاف كالذي يتمرء وعلى هذا إذا كان لا 
يمكن تحفيفه بأن كان يفسد بالكلية» فيعتبر بأقرب الأرطاب شبها به فإن بلغ 


به نصابا إذا جف» أخرج عشرو". 


وإن أمكن تحفيفه ولو صار حشفا(" ردياء وعلى هذا فهل يعتبر بنفسه أم 
بغيره؟ فيه وجهان: 

أحدها: بنفسهه: ويعبر بلوغه يابسا نضاياء وإن كان حشفا قليل غير /. 

والثاني: أنه يعتبر بأقرب الأرطاب إليه» فيقال: لو كان ذلك النوع الذي 
يتمر هل كان يبلغ تمره نصابا؟ 


فإن بلغ وجب» وإلاء فلا" , 


)١(‏ العدة ف فروع الشافعية لإبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني ابن اخت 
الروياني صاحب "بحر المذهب" وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه» توفي سنة: (1؟5هه) 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »)5١ ٠ /١(‏ كشف الظنون (؟/ .)١١79‏ 

)١(‏ وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 07 5)» تماية المحتاج (8/ 174)» تحفة المحتاج (9/ 5/6 ؟). 

(5) انظر: بحر اذهب (8/ .)1١‏ 

(4) في النسخة (التي) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 459)» تحفة المحتاج (8/ 45 »)١‏ نحاية امحتاج (9/ 7). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 587 ). 

(0) الحشف أردأ التمر» والواحدة حشفة. انظر: المصباح المنير: (ص .)١37‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (7/ »)١١1‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 50) 

(9) انظر: الحاوي الكبير (*/ 777)» بحر المذهب (7/ .)١١‏ 
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ولا خلاف في ضم ما لا يجفف منه إلى ما يجفف ف إكمال النصاب7". 


وعلى كل ان فيسلم عشره رطباء إلا إذا قلنا أهل السهمان شركاء 
والقسمة بيع فإنه يشكل قسم العشر؛ لأن الرطب لا يباع بعضه ببعض وفي وجه 
الخلاص منه خلاف يأق(" فيما إذا أصاب النخل عطش/'). 


فائدة: قال في لبن لقا الرطتب الذي أذ يتمر كالليّاث ولك 0 

فِاللّيّاث: بكسر الحاء وإسكان اللام وياء مثناة من تحت وألف وثاء مثلثة. 

الك رن كلشف كر الفضربيه. 

قال أبو حاتم الشيباني7": "الحلياث نخل صحيحة الجذع؛» حدة الرأسء 
خراو]نايى "ماده ليوات 


(1) انظر: المجموع (5/ 08 4). 

(؟) كلمة (حال) مكررة هنا. 

(©) انظر: (ص:755). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 50). 

(5) المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفقيه» الشافعي المتوق سنة: (4175ه)ء 
وهو: كتاب جليل القدرء شرحه النووي وغيره. انظر: كشف الظنون (7/ »)١917‏ المعجم 
الفيرين ريد أسنائيد لكف النهوزة وال جز المتقورة لص 4 8110): 

(5) انظر: المهذب للشيرازي .)5810/١1(‏ 

(0) هو سهل بن هد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني النحوي اللغوي روى الكتاب عن 
الأخفشء تتلمذ عليه عد بن دريد ولمبرد وغيرهماء من تصنيفاته: إعراب القرآن» الطير» 
المذكر والمؤنث؛» النبات» المقصور والممدود» وغير ذلك من الكتبء توق سنة: (55١ه).‏ 
انظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 35)» تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص: 077)) 
وفيات الأعيان (؟/ 5757 ). 

(8) الليف قشر النخل الذي يجاور السعف الواحدة ليفة. انظر: المعجم الوسيط (؟/ )85٠‏ 

(9) مادة الشيء: ما بمده, والمادة: كل شيء يكون مددا لغيره» والجريد جمع جريدة وهي السعفة 
الطويلة الرطبة» وقيل هي للنخلة كالقضيب للشجرة. انظر: لسان العرب (9/ »)١١4‏ تاج 


١ / 


الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القمولييت 17 لاه ع 20 





- قائمة الفرع7"), طويلة لقو لال ار الب كار دقيقة الشوكة. 
وهي أصح النخل» وأطولها عرجونال”» طويل الشمراخ7", مدلي [أعذاقها]/", 
وقشرتما صفراء» دقيقة الأسفل» غليظة الغراس» بسرتها [بشعة]/" الطعم؛ ورطبها 
اطي اللظب 10 


والسكر نخلة ثمرتما صفراء» وهي أرق الرطب» وجذعها أشد أجذاع النخل» 
جيدة الرأس» حمراء الليف. به سواد قليل» قائمة الفرع, مادة الجريد» طويلة 
القوض + ل سعنها صنق وق | خريين "1 متكا ضانية اللرة» سعدرة 


.)١57 /9( العروس‎ 

)١(‏ فرع الشيء أعلاه. انظر: لسان العرب (48/ 55 ؟). 

(١؟)‏ الخوص: ورق النخل وواحده خوصة. انظر: العين (5/ 7585)» الصحاح (9/ .)١٠١78‏ 

(؟) نحاية اللوحة (177١/أ).‏ 

(:) السعف جمع سعفة وهي غصن النخل. انظر: الصحاح (5/ .)١710715‏ 

(5) العرجون: أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا. انظر: 
الصحاح (5/ .)5١515‏ 

(5) الشمراخ: هو الذي عليه البسرء وأصله: في العذق» وهو العثكال؛ وقد وردا في الحديث عن 
ابي تي "خذوا له عثكالا فيه مائة تمراخ فاضربوه يما ضربة" وكل غصنة من غصنة العثكال 
شمراخ» وف كل مراخ ما بين خمس تمرات إلى ثمان. انظر : تحمذيب اللغة (9/ 575). 

(0) في النسخة (أحداقها) ولمثبت ما يقتضيه السياق كما في تمذيب الأسماء واللغات (4/ 
١5‏ ). 
والأعذاق جمع عذق بكسر العين وهي الكباسة» والكباسة هي العنقود على النخلة. انظر: 
العين »)١ 58 /١(‏ تاج العروس (77/ .)١17‏ 

() في النسخة (شيقة) والمثبت ما يقتضيه السياف كما في تحذيب الأسماء واللغات(5/ .)١57‏ 

(9) انظر: تمذيب الأسماء واللغات(54/ .)١8١‏ 

/4( في النسخة (صوفها) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تمذيب الأسماء واللغات‎ )٠١( 
.) ١85 


1١57 


الجواهس البحسردة سي شسريجالوسيط القمولييت 17 لاه ع د 20 





الخريةة غليظة اللشوكف: .وق شوكتها سواه ظطويلة” الغرحرة: والظلمرات». توكل 


وقال العمراني: "تمرة هذين الصنفين من النخل قليلة اللحم والشحم كثيرة 
للاءه وقرة البرق "'" وللعقيق "كيبي . 

الثانية: لا يضم جنس من المعشرات إلى آخر في إكمال النصاب» ولا 
يضم الزييب إلى التمر» ولا ال حنطة إلى الشعير» والحمص» والفول وغيرهما من 
الأجناسء ولا سائر أجناس الحبوب بعضها إلى بعض”") 


ويضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض وإن اختلفت في الجودة» 
والرداءة» واللون7". ويضم أنواع التمر إلى بعض: الصيحاني! للبري» والأصفر 
للأحمر وغير ذلك» وأنواع الزبيب بعضها إلى بعضء وأنواع الحنطة بعضها إلى 
بعض » وكذا أنواع ال 


)١(‏ مدركة: من أدرك الشيء إدراكا إذا بلغ وقته وانتهى» وف الثمار أذا بلغت نضجهاء قال 
الزبييدي: "ومنه أدرك التمر". انظر: تمذيب اللغة /١٠١(‏ 517)» تاج العروس (710/ .)١78‏ 

(؟) انظر: تمذيب الأسماء واللغات(5/ .)١/87‏ 

(*) البرني: ضرب من التمر أحمر مشرب صفرة» كثير اللحاء» عذب الحلاوة» ضخم, مدور وهو 
أجود التمر. العين (/ ».)707١‏ المحكم والمحيط الأعظم /١١(‏ 5514). 

(4) المعقلي بفتح الميم وإسكان العين المهملة نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق 
منسوب إلى معقل بن يسار #. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ,)١73‏ لسان العرب 
/١١(‏ ه5ة). 

(5) البيان (9/ 55 ؟١).‏ 

(5) انظر: حلية العلماء (/ 77)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)1١‏ 

(0) انظر: البيان (9/ 5517)» المهذب /١(‏ 589). 

() الصيحاني ضرب من تمر المدينة» وقيل: هي عجوة المدينة نسبت إلى صيحان وهو كبش كان 
يربط إلى النخلة فلما أثمرت الدخلة نسبت ثرتما إلى ذلك الكبش. انظر: لسان العرب (؟/ 
2)؛ تاج العروس (9/ 578). 

(9) انظر: امجموع (ه/ 5.ه- ١7‏ ه)» النجم الوهاج (6/ 10): أسن المطالب /١(‏ 635). 
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5 7 1 ع 5 ع 

قال البندنيجي «الروياي: [وهو](" يطلق على الأبيضء؛ والأسود, 
والأخرء والحلوء والحامض وكذا غيرها من القطان227, 

ويضم العلس إلى الحنطة("» وهو ضرب من الحنطة في الكمام منه حبتان» 
ولو كان عنده أربعة أوسق حنطة ووسق علس حي من قشره؛ فقد تم النصاب» 
وإن لم يُتََحّ منه» فأما ما يكمل به نصاب بأن يكون عنده من العلس وسقان» 
ولو كان له ثلاثة أوساق حنطة؛ فإن كان العلس الذي عنده قد نحى من قشره؛ 
كمل النصاب بأن يبلغ وسقين» وإن كان في قشرهء لم يكمل إلا ببلوغه أربعة 
أوسق وعلى هذه الشيووة: 

وآملا الميف!": «العتليرا فين ظيل إند حي يساوق الشسير بل يده 

00 3 


وقال .العراقيون والشرعية ' إن يشب لليظة بق اللو والعومةة والقهير ف 


مقي , 


.)١١1 /9( في النسخة (وهل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في بحر المذهب‎ )١( 


.)"5٠ كفاية النبيه (ه/‎ »)١١17 /8( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

() وهو المذهب. انظر: المجموع (508/5)» روضة الطالبين (؟/ 8107؟). 

(4) انظر: الأم (8/5©)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)51١‏ 

(5) السُلْت: بضم السين وإسكان اللام وهو حب يشبه الحنطة لونا والشعير طبعا. انظر: 


المصباح المنير /١(‏ 584): أسنى المطالب /١(‏ 559). 


(5) قال بمذا القول الصيدلاني وآخرون. انظر: تحاية المطلب (9/ 3555). المجموع (5/ 5.09). 
(0) انظر: التهذيب (/ 89)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)51١‏ 
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قال ابن الصلاح: (/ "وهو الصواب؛ فإن أهل العلم قالوا: هو شعير لا 
قشر له أجرد [يكون]!" بالعؤر"» [وأهل الحجاز](' يتبردون بسويقه"7". 

وعلى كل حال فله شبه بكل منهماء وفيه ثلاثة أوجه: 

لعويه اسمن نس العو اثا, 

والثابي: أنه يضم الحطةا”, 

وأظهرهما: أنه لا يضم إلى واحد منهماء بل هو أصل بنفسه!". 

وزعم المتولي أنه لا خلاف أنه لا يضم إلى الحنطة» وإنما الخلاف في أنه 
يضم إلى الشعير أو مستقل7". 


.)ب/١17( تحاية اللوحة‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في كتاب العين (1/ 711)؛ 
وشرح مشكل الوسيط (7/ .)١١1‏ 

() الغتؤر: بفتح الغين» وسكون الواو» وهو تمامة وما يلي اليمن» وقيل: ما بين ذات عرق إلى 
البحر غور تحامة» وسمي بذلك؛ لانخفاضه من الأرض. انظر: تمذيب الأسماء واللغات: (/ 
227» معجم البلدان: (5/ 55 5)» الروض المعطار: (ص .)57١‏ 

(5) في النسخة (والحجاز) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في كتاب العين (1/ 7830). 
والحجاز - بالكسر: إقليم معروف؛. وحدّها من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم 
الشام» ومنها: مكة على قولء والمدينة» والطائف وغيرهاء وسمي حجازا؛ لأنه حجز بين تهامة 
ونجد. انظر: تمذيب الأسماء واللغات: (/ »)8٠١‏ معجم البلدان: (5/ )١5١8‏ وما بعدها. 

(ه) شرح مشكل الوسيط (/ .)1١7‏ 

(5) انظر: البيان (9/ /510؟). 

(0) انظر: نماية المطلب (*/ 555). 

(8) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 57). المجموع (5/ 505)» تحفة المحتاج (؟/ 
58)). 

(9) لم يصرح المتولي بنفي الخلاف في ضمه إلى الحنطة» بل قال: إن السلت لا يضم إلى الحنطة ولا 
إلى الشعير» وذكر قولا لأبي على الطبري بأنه يضم إلى الشعير. انظر: تتمة الإبانة 
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وعلى هذه الأوجه يبتني جواز بيعه بالحنطة أو الشعير متفاضلاء فإن 
ضممناه للحنطة؛ لم يجز بيعه بحا متفاضلاء وإن ضممناه إلى الشعير» لم يجز بيعه 
بن وإن جعلناه جديا مسقاف جاز بيعد باليظة والشعير مقاط 19" . 


والجاورس7" نوع من الدخن. 

الغالفة: ثم حكاية ثلاثة أوجه بأن الخلطة(" هل يثبت حكمها فيما عدا 
الماشية من الثمار والزروع وغيرها؟ 

الأصح ثبوتما مطلقا(). 

[والثاني: ا 

والغالث: ثبوت خلطة الشيوع دون الجوار". 

فإن قلنا: لا تثبتان» لم يكمل ملك إنسان بملك غيره في عام النصاب» وإن 
قلنا: تثبتان» ضم ملك الشريك والجار إلى ملك شريكه وجاره خاصة. 


)5١ (ص:؟‎ 

(1) انظر: المجموع (5/ .)51١‏ 

)١(‏ الجتاورس بفتح الواو: حب يشبه الذرة وهو أصغر منها. وقيل: نوع من الدخنء وف كتب 
المعاجم إنه الدخن. انظر: المصباح المنير /1١(‏ 9377)» تاج العروس (95/ 051). 

(©) الخلطة بضم الخاء: الشركة» وهي نوعاك: 
أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة. فهذه خلطة توجد في الأموال كلها. 
والثاني: أن يكون المالان متميزين» وكانا مختلطين وهذا النوع يختص بالنّعم. انظر: الصحاح 
»)١١75 /9(‏ اللباب في الفقه الشافعي (ص: .)١77‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 50). المجموع (5/ ١58).؛‏ روضة الطالبين 
(؟/ظ؟ ؟). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 
0ه ). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 57 »)١‏ حلية العلماء (*/ .)5٠0‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (/ »”١‏ نحاية المطلب (8/ 787). 
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ولو مات إنسان [وخلّف]7" ورئة ونخيلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت وبدا 
الصلاح في الحالتين في ملك الورثة» فإن قلنا: لا تثبت الخلطة في الثمار» فحكم 
كل [واحد]!' منهم منقطع عن الآخرء فمن بلغ نصيبه منها نصاباء زكاه» وإلاء 
فلا شيء عليه سواء اقتسموا آم /209. 

وإن قلنا تثبت الخلطة» قال الشافعي -رحمه الله-: إن اقتسموا قبل بدو 
الصلاحء كوا ركاة الانفراد: فمن بلغ نصيبه نصاباء ركاه» ومن ١‏ يبلغه» فلا شيء 
عليه ). 

قال الأصحاب: هذا إذا لم نبت خلطة الجوار» أو أثبتناها وكانت متباعدة 
أو فقد بعض شروطهاء وإِن أثبتناها وكانت متجاورة» ووجدت الشروطء فيركون 
زكاة الخلطة؛ لأنمم كانوا شركاء حالة الوجوب00. 


واعترض عليه من وجهين: 
أحدهما: قال المزني7"): القسمة بيع وبيع الربويات جزافا بعضها ببعض لا 
يجوز» وبيع الرطب بالرطب على رؤوس النخل مجازفة) 


”( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)58//5( /")ء وروضة الطالبين‎ 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (57/9)؛ 
وروضة الطالبين .)5١//57(‏ 

(") انظر: تماية المطلب (9/ ؟585؟). بحر المذهب ("/ )١٠٠١‏ البيان (/ /1؟؟). 

(4) انظر: مختصر المزتي (8/ .)١47‏ 

(5) انظر: المجموع (9/ 864ه). 

(5) هو أبو إبراهيم إمماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو المزني تفقه على الشافعي؛ قال فيه 
الشافعي: "المزني ناصر مذهبي", من تصنيفاته: الجامع الكبير» والجامع الصغير» والمختصرء 
وغيرهاء توفي سنة: (514١ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ 40-98)) 
طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ /5). 
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- وأيضا بيع الرطب بالرطب لا يجوز عند الشافعي بحال7". 

ولا يندفع الإشكال بأن يقال: الرطب لا يتمخض عوضا في الحالتين؛ لأن 
للجذوع مدخل في القسمة؛ لأن عند الشافعي لا يجوز بيع المال0'/ الربوي 
وشيء آخر بمثله وشيء آخرا". 

وأجاب الأصحاب: بأن قالوا: احترز الشافعي عنه في "الأم" وفي 
"الجامءا". فقال: إن اقتسموا [قسمة]*) صحيحة7". 

وتتصور القسمة الصحيحة من وجوه: 

أحدها: أن الشافعي فرع هذه المسألة على القول بأن القسمة إفراز ولا 
حجر في القسمة» والاعتراض مفرع على أنْما بيع فلا يرد”". 

وثانيها: وهو وما بعده مع التسليم أتما بيع» أتما تتصور بأن يكون بعض 
النخل [مثمرا]!" وبعضه غير مثمرء فيجعل هذا سهما وهذا سهماء ويقسم 
قسمة تعديل» فيكون بيع رطب والنخل بالنخل وذلك جائز"". 

وثالنياة أن :يكوث. الوارتك. شخصيخق. والشكة اين ققدي ألدزها 


نصيب صاحبه من إحدى النخلتين جذعا ورطبا بعشرة مثلا» ويبيع نصيب نفسه 


(1) انظر: مختصر المزني (8/ 45 .)١‏ 

.)أ/١175( نحاية اللوحة‎ )١( 

(") انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 .)5١‏ 

(؛) كتاب الجامع للمزتي وهما اثنان الكبير والصغير. انظر: طبقات الشيرازي (ص: 5)» هدية 
العارفين: ١07 /١(‏ 5)» الأعلام: /١(‏ 859). 

(5) في النسخة (فالقسمة)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الأم (؟/ 8©)ء والمجموع (5/ 
هلرهة). 

(5) انظر: الأم (؟/ 8©). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 .)5١‏ 

(8) في النسخة (مثمر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في (روضة الطالبين 89/5؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (6/ 16؟). 
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جذعا ورطبا من صاحبه من الأخرى بعشرة ويتقاصانء ولا يحتاج إلى شرط القطع 
وإن كان البيعان قبل بدو الصلاح؛ لأن المبيع جزء شائع من النخل والثمرة7". 

ورابعها: أن يبيع [كل](" منهما نصيبه من رة إحدى النخلتين بنصيب 
صاحبه من جذعهاء فيجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله إلا بشرط القطع, 
فتكون ثمرة كل واحدة على جذعها لآخرا". 

وخامسها: أن قسمة الثمار بالخرص تحوز على أحد القولين» فالمذكور هنا 
مفرع عليه!؟). 

قال الرافعي: "وهذا يرفع إشكال بيع الجزاف» لا إشكال بيع الرطب 
بالطب"( 

قال النووي: "نصه على جوازه يدل على المسامحة بمذا النوع من البيع» ولنا 
وجه معروف في جواز بيع الرطب بالرطب على رؤوس النخل [للأجائب]07) 
[فهو]”"' ف حق المتقاسمين أولى "00 . 

وسادسها: أن يكون بعض الشركة نخلاء وبعضها عروضاء فيبيع أحدهما 
حصته من النخل والثمرة بحصة صاحبه من العروض» ويصير لأحدهما جميع 
النخل» وللآخر جميع العروض(7". 


(1) انظر: الحاوي الكبير (5/ 18؟)» تماية المطلب (6/ 080؟). 

)١(‏ في النسخة (كلا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز(77/9). 

(") انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 »)5١‏ نحاية المطلب (9/ 8؟). 

(5) انظر: بحر المذهب (*/ »)٠١١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 7). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 38). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ /581). 
(0) في النسخة (وهو) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(4) المجموع (ه/ لالره). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (/ .)5١8‏ المجموع (5/ 585). 


١ا/ه‎ 
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قال الماوردي: عن هذاء وعن الثاني والثالث» والرابع» "هذه أجوبة لسسة 
مقنعة؛ لأتحا بيع جنس بغيره» لا قسمة جنس واحدء لكن الأصحاب 
ذكروها"7". 

وسابعها: قال الدارمي: حكى أبو حامد جواز قسمة النخل المثمرة» قال: 
ولا حكم للثمر؛ لأنه تابع!". 

قال النووي: "وذكر الدارمي ثمة أربعة عشر جواباء وق بعضها نظر 
5 07 إن 0 

قلت: وذكر القاضي صورة أخرى وهي : أن يقول أحدض0/: بتك 
نصيبى من هذه النخلة جدذعها وقرها بنصيبك من هذه النخلة جذعها وقرهاء 
جذع هذه بإزاء ثمرة تلك» وثمرة هذه بإزاء جذع تلك". 

الإشكال الثاني: قال العراقيون: بحوز القسمة قبل إخراج الرّكاة بناء على 
تعلق الركاة بالذمة خاصة, أما إذا قلنا: تعلقها بالعين» فلا تص-("©. 

قال الرافعي: "بمكن تصحيحها على قول تعلقها بالعين بأن تخرص الثمار 
عليهم ويضمنوا حق المساكين» فلهم التصرف بعد ذلك» وأيضا فقد حكينا في 
البيع قولين يرجعان إلى تعلق العين7" فكذلك في القسمة إذا جعلناها بيعا"(". 


.)؟١‎ 5 /*( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) انظر: المجموع (0/ 0.ه). 

(") المرجع السابق. 

(:) نحاية اللوحة (15١/ب).‏ 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:0١5١).‏ 
(5) انظر: روضة الطالبين (؟/ 89؟). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 58). 
(4) العزيز شرح الوجيز (5/ 58). 


١ا/ك‎ 
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هذا كله إذا لم يكن على الميت دين» فإن كان عليه دين وبدا الصلاح في 
الثمرة بعد موته وقبل أن تباع في الدين» ففي وجوب الرّكاة فيها على الورثة 
طريقان: 

أصحهما: القطع بالوجوب7", ولهم إمساكها وقضاء الدين من 
[غيرها]!"". 

والثاني: أن في وجوها قولين: 

أصحهما: هذا. 

وثانيهماة لأ لعدم استقراز الملك في الال" . 


قال بعضهم؟): ومكن بناءهما على الخلاف في أن الدين هل ينع الإرثء 
فعلى هذا حكمهم في أتمم يركون ركاة الخلطة والانفراد على ما سبق إذا لم يكن 
دين”: ثم إن كانوا موسرين» أخذت الرّكاة منهم» وصرفت النخيل والثمار 
للمديون» وإن كانوا معسرين» ففي أخذ الركاة منها طريقان: 

أحدهها: أنه على الخلاف في تعلق الرّكاة بالعين أو بالذمة» إن قلنا: بالذمة 
والمال مرهون بما؛ خرج على الأقوال في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي في 
الكل" 


(1) وهو المذهب انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 54). المجموع (9/ 08). 

(؟) في النسخة (غيرهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 554). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 54). 

(4) هو الشيخ أبو علي. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 515). 

() انظر: (ص:17). 

(5) إذا اجتمع حق الله تعالى وحق الآدمي في التركة فيه ثلاثة أقوال للشافعية: القول الأول: أن 
حق الله أول؛ لقوله تَيْةٍ "فدين الله أحق أن يقضى" وهذا الذي رجحه الرافعي والنووي» 
والقول الثاني: أن حق الآدميّ أولى؛ لأنه مبِهْمٌ على الشحء والقول الثالث: أنه يقسط المال 
عليهما. انظر: الحاوي الكبير (/ *) تماية المطلب (9*/ 557)ء البيان (9/ ؟5؟)) 
كفاية النبيه (5/ 59). 


١ /ا/ا‎ 
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- فإن سوينا بينهما؛ وزعنا المال على الركاة [و] 7 حق الغرماءء وإلاء 


قدمنا ما نقول بتقليعه!"). 


وعن الشيخ أبي حامد, والقاضي أبي الطيب7" أنهما جزما بتقديم الدين؛ 
لسبقه!؟). وإن قلنا: تتعلق بالعين» أخذت سواء قلنا التعلق تعلق شركة؛ أو كتعلق 
الأرش 00 . 

قال العمراني: "هذا على قولنا الدين لا يمنع الرّكاة» فإن قلنا: يمنعهاء 
فوجهان: 

اختيار القاضي أبي الطيب(" أنما لا تحب عليهم؛ وإن كان الدين على 
الميت "0" , 

والطريق الثاني الصحيح: أن الرّكاة تؤخذ مطلقال", ثم إذا أخذت الرّكاة من 
العين ولم يف الباقي بالدين» غرم الورثة قدر الرّكاة للغرماء إذا أيسروا. 


)١(‏ في النسخة (فيْ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (*/ 51)» والمجموع 
(5/ ١5ه).‏ 


.)050 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(9) انظر: التعليقة الكبرى (ص:١ل/اه).‏ 

(:) انظر: البيان (/ ١51؟).‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ .)55٠0‏ 

(5) انظر: التعليقة الكبرى (ص:١/اه).‏ 

(0) انظر: البيان (/ 57 ؟). 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 54). المجموع (5/ 551). 


١/2 
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قال القاضى» والبغوي: هذا إذا علقناها بالذمة» فإن7©/ [علقناها]9) 
بالعين» لم يغرموا كما مر في الرهن!". 


أما لو كان إطلاع النخيل بعد موت المورثء» فالثمار تختص بالورثة» ولا 
تصرف في الدين إلا على قول الإصطخري7؟' إن الدين يمنع الميراث» فتكون كما 
لو حدثت قبل ال 

الرابعة: ثمرة العام الثاني لا تضم إلى ثمرة العام الأول في تكميل النصاب 
قطعاء وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جذاذ ثمرة الأول7". [ورن](" كان 


ا 


على النخلة بَلّحْ وبْسْرٌ ورطب7)؛ ضم بعضها إلى بعض قطعا(". 


.)!/١175( نمحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز(؟/ 
"). 

(؟) انظر: التهذيب (9/ 88). 

(:) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري من أصحاب الوجوه في 
المذهبء ولد سنة: (5 4 ؟ه)» تتلمذ على سعدان بن نصرء وأحمد بن منصور الرمادي» 
وعباس بن د الدوري» من مصنفاته: أدب القضاءء توفي سنة: (/77ه). انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازني (ص: :»)١١١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ ٠.‏ ؟- 588). 

(5) قال النووي: إنه قول ضعيف. انظر: المجموع (5/ 557). 

(5) انظر: البيان (9/ 57 ؟). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 58)» المجموع (/455). 

(4) في النسخة (بأن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المطلب العالي (ص:5 .)١5‏ 

(9) هي الأطوار التي تعتور ثمرة النخل من طلوعه إلى كونه تمراء قال الجوهري: "البلح قبل البسرء 
لأن أول التمر طلع؛ ثم خلال» ثم بلح ثم بسرء ثم رطب, ثم تمر". الصحاح /١(‏ 58057). 
البلح: حمل النخل ما دام أخضر صغارا كحصرم العنب» واحدته بلحة» والبسر: ما لون وم 
ينضجء والرطب ما انتهى نضجه. انظر: لسان العرب (؟/ 5 )4١‏ (54/ 58)» تاج العروس 
.)١ 79/١‏ 

.)451١/5( انظر: الحاوي الكبير (9/ 5107)» المجموع‎ )١( 
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ولو كان له نخل أو عنب يختلف إدراك ثماره في العام الواحد باختللاف 
النوع؛ لاختلاف أماكنهاء للحرارة» والبرودة» كما: لو كان له نخلة تمامية/"/, 
ونخلة نجدية/"'» فتهامة بلاد حارة» والثمرة بما أسرع إدراكاء ونجد بلاد باردة» 
والثمرة بما أبطأ إدراكاء فهل تضم الثمرة بعضها إلى بعض ف إكمال النصاب؟ 

نظر: إن أطلعت النجدية بعد جذاذ التهامية» ففي الضم وجهان: صحح 
[كلا]!" منهما جماعة(؟). وصحح الرافعي الضم'"؛ وإن كان بينهما أكثر من 
الشهر والشهرين. 

فعلى هذا لو كان إطلاع النجدية قبل جذاذ التهامية وبعد بدو صلاحهاء 
فأول بالضريا", 

وعلى الأول" هل يقوم وقت الجذاذ مقام الجذاذ؟ 


)١(‏ تحامية منسوب إلى تحامة» وتحامة بكسر التاء هي الأرض التي تقع في الجهة الغربية من جبل 
السراة الذي بمتد من قعرة اليمن إلى أطراف بوادي الشام (وهو الحجاز لأنه الحاجز بين تحامة 
ونجد) وهي تمتد من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن؛ وق اليمن تسمى تمامة اليمن» وفي 
الحجاز تسمى تحامة الحجازء ومنها مكة المكرمة وجدة» والعقبة» والجحفة. انظر: معجم 
البلدان (7/ »)١307‏ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 7*8). 


)١(‏ نجدية منسوب إلى نجد, ونجد هي الأرض التي تقع ف الجهة الشرقية من جبل السراة (وهو 


الحجاز) وهي صحاري نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها وأصقاع نجد المعروفة في 
أيامنا: الرياض وما حوطاء والقصيم» وسديرء والأفلاج واليمامة» والوشم» وحائل» والقدماء 
قد يعدّون ما كان على مسافة مائة كيل من شرقي المدينة نجدا. انظر: معجم البلدان (؟/ 
١‏ ). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص: 585). 


(؟) في النسخة (كل)» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(:) عند القاضي ابن كج وأصحاب القفال لا تضم. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 15). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 55). المجموع (5/ .)57٠0‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (*/ 65 58). 

(0) المقصود به الوجه الأول وهو الذي اختاره جماعة أنه لا يضم ثمرة النخلة النجدية إلى ثمرة 


النخلة التهامية إن أطلعت النجدية بعد جذاذ التهامية. انظر: المجموع (ه/ ١5؛).‏ 


م1 
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فيه وجهان: 

أضيحيما: 0 

قال الإمام: "[للجذاذ]7! أول وقتء ونحاية [يكون]7" ترك الثمار إليها 
أولة وثلك النهاية ادي بالخعي 140 

فلو كان إطلاع النجدية قبل جذاذ التهامية» لكن بعد بدو صلاحهاء ففي 
ضم مرتحا وجهان: 

صحح الماوردي والبغوي عدم الضمل"". 

ولو كانت له نخيل أو عنب تحمل في العام الواحد مرتين» لم تضم ثمرة 
الحمل الثاني إلى الأول7". 

وقال ابن كج: هذا إذا كان اطلاع الثمرة الثانية بعد جذاذ الأولى» فإن 
كان قبله وبعد بدو الصلاح» ففيه الخلاف المتقدم7". 


قال الرافعي : "'وهذا [له]00) بخالف إطلاق الجمهور عدم الى لكا 


(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 5) المجموع (0/ 410). 

.)57٠0 /5( في النسخة (الجذاذ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المرجع السابق. 
(:) انظر: تماية المطلب (9/ 85؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 107١5؟)»‏ التهذيب (9/ 79). 

(5) انظر: تحاية المطلب (*/ 588). 

(0) انظر: (ص:١٠8١)»‏ والعزيز شرح الوجيز (/ 55). 

(8) ما بين المعقوفين في المحامش مع الإشارة إليه. 

(9) العزيز شرح الوجيز (*/ 55). 


ليا 
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قال الأصحاب: وهذا لا يكاد يوجدء وإِنما ذكر الشافعي هذه المسألة بيانا 
للحكم إن تصورتء وإِنما يوجد الحمل مرتين في السنة فيما لا ركاة فيه كالتين 
البق 2000 

قال بعضهم: وقد وجد في العنب0". 

قال ابن الصلاح: "يبعد أن يطلق الشافعي ذلك إلا وقد اطَّلع على 
وقوعه"(4). 
فرع: لو كانت له نخلتان تحامية ونجدية تالف "ا التهامية ثم النجدية في 
ذلك العام» واقتضى الحال ضم ثمرة النجدية إلى ثمرة التهامية على التفصيل 
والخلاف المتقدم فضممناها إليهاء وجذت التهامية» ثم أطلعت المرة الثانية قبل 
جذاذ النجدية أو قبل بدو صلاحهاء لم تضم ثمرة هذه المرة إلى ثمرة النجدية؛ لأن 
الثمرة الغانية لما [إما]0؟ حمل ثان إن كانت التهامية تحمل فى السنة مرتين» وإما 
حمل سنة ثانية» فلا ضم على التقديريه 0" 

قال الصيدلاني» والإمام» والغزالبي: ولو لم تكن ثمرة النجدية مضمومة إلى 
ثمرة التهامية الأولى بأن أطلعت النجدية بعد جذاذ التهامية» ضممنا الثمرة الثانية 
النهامية إلى النجدية000. 


)١(‏ النبق بكسر الباء هو حمل السدرء واحده نبقة وتسمى شجرها السدرة. انظر: مختار الصحاح 
(ص: 5 30)» المصباح المنير /١(‏ ١/1؟)»‏ تاج العروس (557/ .)4١١‏ 


(؟) العزيز شرح الوجيز (6/ 18). 

(©) لم أقف على القول وقائله. 

(8) شر مشكل الوسيط 0015/89 

(5) نحاية اللوحة (175١/ب).‏ 

(5) ما بين المعقوفين من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 17). 
(0) انظر: الحاوي الكبير (8/ »)5١/‏ تماية المطلب (9/ 85؟). 

(8) انظر: نماية المطلب (/ 757)» الوسيط (؟5/ 557)» العزيز شرح الوجيز (8/ 517). 

(9) يقول ابن الرفعة: "إن الفريقين متفقان على ضم إحدى مرق التهاميات إلى ثمرة النجديات» 
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قال الرافعي: "وهذا قد لا يسلمه الأصحاب؛ لأنهم حكموا بضم ثمرة العام 
الواحد بعضها إلى بعض» وبأن ثمرة عام لا تضم إلى ثمرة عام آخرء ومعلوم أن 
إدراك ثمار التهامية في كل عام أسرع من إدراك النجدية» فيكون إطلاع التهامية 
ثانيا في العام القابل» وما على النجدية من العام الأول"7' انتهى. 

قال الماوردي والدارمي والبندنيجي: فلو كان بعض نخله [أو]('' عنبه تحمل 
حملين وبعضها [واحدا]"؛ ضمت ثمرة ذاك الحمل إلى ما يوافقها في الزمان من 
توليك" 

قال البندنيجي: فإن أشكل ولم يعلم مع [أيهما]( كان» ضم إلى أقريمما 
إلينا", 

فرع: لو كان في بستانه رطب يتمرء ورطب لا يتمر» فهل يضم أحدها إلى 
الآخر؟ 

قال القاضي: ينبني على ما إذا باع الرطب الذي لا يتمر بمثله» هل يجوز؟ 
0005 


لكن العراقيين يضمون الأولى فقطء ولمراوزة يضمون الثانية فقط". انظر: كفاية النبيه (ه/ 
/31). 


.)51 /7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)45١ /5( في النسخة (و) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 
في النسخة (واحدة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق.‎ )*( 
.)5١9 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ ):( 

(ه) في النسخة (أيها)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)47١‏ 
(5) انظر: المجموع (5/ .)451١‏ 

(0) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:58١).‏ 
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وإن باع ما يتمر بما لا يتمر ترتب على ذلكء فإن قلنا هناك لا يجوز فهنا 
أول»ء وإلاء فوجهانء فإن قلنا: لا يجوز بيع أحدهما بالآخرء كمل أحدهما 
بالآخر؛ لأمما جنس 0-7 

وإن قلنا: يجوزء فلا يضم؛ لأنا جعلناهما 0000 

قال البغوي: والبناء غير قوي» بل يضم أحدهما إلى الآخرا". 

الخامسة: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب كالثمرة» 
واختلاف أوقات الزراعة لضرورة التدرج فيهاء فإن استمر فيها شهرا [أو]!؛) 
شهرين» لم يؤثر» وذلك كله معدود زرعا واحداء يضم [بعضه]” إلى بعض إن 
اتحد 010000 

إذا تقرر ذلك فالشيء قد يزرع في السنة مرارا كالذرة/"). 


وقبا قبن الشعاء أبن“ 


.)"1/54 انظر: كفاية النبيه (ه/‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(؟) انظر: التهذيب (*/ 79). 

(5) في النسخة (و) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 518). 

(5) في النسخة (بعضها) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(5) انظر: الأم (؟/ *)ء التهذيب (8*/ 48)» المجموع (5/ 518)» تحفة المحتاج (9/ 59؟). 
() انظر: الأم (5/ 25)» مختصر المزتي (8/ 4 .)١4‏ 

(8) تحاية اللوحة .)]/١75(‏ 

(9) الحاوي الكبير (*/ 437 ؟). 

.)١١١ /”( انظر: بحر المذهب‎ )٠١( 
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فإذا زرعت ثم زرعت ثانياء لا يخلوا إما أن يكون زراعته بعد حصاد الأول» 
أو قبله [و] !بعد إدراكه» أو قبل إدراكه: 

الحالة الأولى: أن يكون بعد حصادهء فقد حكى جماعة» منهم الغزالي فيه 
خمسة أقوال7"): 

أحدهاء لول , 

وثانيها: نعم» إن وقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة؛ لاجتماعهما في 
سنة واحدة بأن يكون بين زرع الأول وحصاد الثاني أقل من اثني عشر شهرا 
عربية» فإك زاد» ١‏ بع 

[والثالث]7: أنه يكفي وقوع الزرعين في السنة الواحدة» فإن كان بينهما 
[دونما]0 ضم» وإلاء فلا ولا نظر إلى الحصاد. فعلى هذا يضم إن كان حصاد 
الثاني بعد الس . 

والرابع: أنه يعتبر اجتماع الحصادين في السنة الواحدة» فإن كان بينهما أقل 
من سنة» ضمء وإن كان زرع الأول خارجا عنها وهو الأظهر عند الأكثرين7". 


)١(‏ في النسخة (أو) والمثبت ما يقتضيه السياق؛ لأنه يوافق ما ذكره في التفصيل؛ فإنه ذكر ثلاث 
حالات بعد ذلك. 


(؟) انظر: الوسيط (9/ 457). 

(؟) انظر: نماية المطلب (9/ 55).؛ المجموع (5/ .)57١‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) في النسخة (الثاي) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز ( 52/5). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في المرجع السابق. 

(0) انظر: تماية المطلب (/ 751)» بحر المذهب (*/ ١؟7١)»‏ العزيز شرح الوجيز ( 58/9). 
(8) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 78)» المجموع (5/ 515)» روضة الطالبين (؟/ 


© تحفة المحتاج (9/ .)55٠١‏ 
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الخامس: أنه إن وقع الزرعان أو الحصادان أو زرع الثاني وحصد الأول في 
سنة واحدة» ضماء وإلاء فله(", 

وحكى جماعة من العراقيين الأقوال الأربعة الأخيرة على غير هذا الوجهء 
مععلواالفضل لاضن التيفةا'". 

وقال الشيخ أبو حامد وجماعة: بدل الثاني» إن وقع الزرعان في فصل 
والحصادان في فصلء» ضم., وإلاء فلاء» وبدل الثالث» إن وقع الزرعان في فصل 
واحدء ضماء وإلاء فلاء وبدل الرابع» إن وقع الحصادان في فصل واحد/7". 

قال الرويائي: "ومراد الفصل هنا أربعة أشهر"(4). 

قال الشيخ ابن الصلاح: "وظاهر إطلاقهم أنه ثلاثة أشهر؛ إذ الفصول 
ينا 

وحكى لوي بدل الخامس» أنه إن وقع 2 سيئة واحدة زراعهما أو 
حصادهماء ضماء وإلاء فلاء و يلحق بمما وقوع زرع الثابي وحصد الأول قُ 


2 


سنهة 


(1) انظر: العزير شرح الوجيز ( 58/6). 


.)59 /9( يقول الرافعي: "ومنهم الشيخ أبو حامد". العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 5377 ؟١)»‏ العزيز شرح الوجيز (7/ 55)» المجموع (5/ .)57١‏ 
(:) انظر: بحر المذهب (9/ .)١١١‏ 

(ه) شرح مشكل الوسيط (8/ 114). 


60 هو محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد ا مروزي» لجن أصحاب الوجوه قُُ المذهمب 


الأسماء واللغات: (7/ 7587)» طبقات السبكي: (5/ »)١77-- 117١‏ وفيات الأعيان (4/ 


.) 5١: - ؟‎ ١ 


(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 58)» كفاية النبيه (5/ 7078). 
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قال الرافعي: "والطريقة الأولى أوفق للفظ "المختصر"', وهي التي 
اعتمدها ابن كج وأصحاب القفال وغيرهه("". 


فاخا طحنت هله الأثرال الشييية إل الشييية الأدلة عبانت ا 


وعن أبي إسحاق بخرج قول أن ما يعد زرع سنة واحدة» يضم بعضه إلى 
بعض» ولا نظر إلى اختلاف الزرع والحصادا"). 
قال: ولا يعني'/ بالسنة اثني عشر شهرا؛ فإن الزرع لا يبقى هذه المدة» 
إفا'يعنن فنا سطة أشير إل قانيها"ا فهذا وه خاشر .ويه تضير الأقوال اند 
وقيل: أطول سنة الزرع من وقت زرعه إلى حصاده قانية أشهن وأقصرها 
5 لذ 
وقال البندنيجي: أكثرها ستة أشهر ونحوهال". 
الحالة الثانية: أن يكون زرع الثاني قبل حصاد الأول» لكن بعد إدراكه؛ 
والخلاف مرتب على الخلاف في الأولى» وهنا أولى بالضمء ويخرج منه طريقان: 


)١(‏ المقصود به مختصر المزني في فروع الشافعية للشيخ, الإمام: إسماعيل بن يحبى المزني المتوق: سنة 
(555ه). وهو: أحد الكتب الخمس المشهورة بين الشافعية» التي يتداولوتما أكثر تداول» 
والشافعية اهتموا به كثيرا فشرحوهء واختصروهء طبع بمامش كتاب الأم للإمام الشافعي 
(بولاق 5 / .)١17١‏ انظر: كشف الظنون (؟/ »)١77‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة 
(؟/ 76١‏ 1). 


.)58 /5( العزير شرح الوجيز‎ )١( 

(") انظر: كفاية النبيه (ه/ /3107). 

(:) انظر: البيان (9/ 55 ؟)» كفاية النبيه (ه/ ه/1"؟) . 
(5) تحاية اللوحة (175١/ب).‏ 

(5) انظر: البيان (*/ 555)» العزيز شرح الوجيز (*/ 15). 
(0) انظر: بحر المذهب (9/ »)١١١‏ كفاية النبيه (ه/ ه/10؟). 
(8) انظر: كفاية النبيه (ه/ ه/1؟). 
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أضحيماة أنه على الخلاف”, 

وثانيهما: القطع بالضم. 

الثالثة: أن يكون زرع الثاني قبل إدراك الأول» والثاني بقل بعدء فطريقان: 
أصحهما: القطع بالضه(". 

والثاني: أن فيه الأقوال المتقدمة. 


فرع: لو قال المالك: هذان [زرعا]7" سنتين» وقال الساعي: بل سنة 
لاق الاللق» خان اه للساعى تخلقه'اسحبانا قرلا وادو الا 


فرع ثان: قال الشافعي يم: الذرة زرع يخرج مرة واحدة» ويحصد ثم 
يستخلف في بعض المواضع» ويخصد مرة أخرى فهو زرع واحد» وإن تأخرت 
حصدنه القري 2 . 

واختلف الشارحون في مراده بمذه الصورة على ثلاثة أوجه: 

أحنهاء أ الراد. ما إذا | سنبلت]"" الذرة وشاتر عض حباتقا بنفسهاة أذ 
بنقر العصافير» أو بحبوب الريح» وبقيت الحبات في الأرض» فنبتت في تلك السنة 


مرة أخرى وأدركت!". 


)١(‏ وهو المذهب: انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 55). المجموع للنووي (5/ 577)» روضة 
الطالبين (؟/ 47 ؟). 

(؟) وهو المذهب: انظر المراجع السابقة. 

() في النسخة (زرعان سنتين) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (ه/ 6 58ه). 

(4) انظر: المجموع (5/ 585). 

(©) الأم (9/ 89). 

(5) في النسخة (اتسقتء أو انشقت) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 
007 

(0) انظر: بحر المذهب (9/ .)١7١‏ المجموع (5/ 4 57). 
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وثانيها: ما إذا نبتت الذرة» فالتفت وعلا بعض طاقاتما فغطى البعض» 
وبقي ذلك البعض المغطى مخضرا تحت العالي» فإذا حصد العالي» أصابت 
الشمس الملخضر فأدركة", 

وثالئها: أن المراد الذرة الحندية وهي تحصد بسنابلهاء ويبقى ساقهاء فتخرج 
سنابل أخري 1 

والغالث ظاهر لفظه(". 

واختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد بالنص. 


قال الرافعي: "واتفق الجمهور على أن ما ذكره قطع بالضمء» وليس جوابا 
على بعض الأقوال السابقة» وذكروا في الصورة الأولى طريقين"47): 


أحدهما: القطع بالض!". 
والغان :7/ أنه على الأقوال". 
وني الثان أيضا الطريقين!0. 


.)451 يقول الغزالبي إن هذه الصورة هي المرادة بقول الشافعي رحمه الله. انظر: الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (8/ 48). بحر المذهب (*/ .)١5١‏ 

(؟) قال البغوي: "الأصح أن هذا هو المراد". انظر: : التهذيب (8/ 9). 

(5) العزيز شرح الوجيز (9/ .)7٠١‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (9/ 517؟). 

(5) تحاية اللوحة (/1١/أ).‏ 

(0) المقصود بالأقوال هي الأقوال الخمسة المذكورة في المسألة السابقة في الزرعين المختلفين في 
الوقت» ويظهر من كلام النووي أنه يميل إلى ترجيح هذا القوال فإنه قال: "ومقتضى كلام 
الغزالي والبغوي ترجيح هذا". انظر: المجموع (5/ 505)» روضة الطالبين (؟/ 55؟). 

(8) أحدهما: القطع بالضم وهو المذهب. ولثاني: أنه على الخلاف المتقدم انظر: المرجعين 
السابقيق: 
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أحدها: أتما على الخلاف ف الزرعين("). 
الثاني: القطع بأنه لا يضه7". 
الثالث: وهو الأصح عند صاحب "التقريب" القطع بالضه!". 


.)7٠١ /9( انظر: تماية المطلب (8/ 5377)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(؟) انظر: تماية المطلب (9/ 55؟).‎ 
(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (ه/ 575)» روضة الطالبين (؟/ 55 ؟).‎ 
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والطرف الثاني في الواجب والنظر في قدره وجنسه 


أما قدره» ففيما سقت السماء بالمطر من الثمار والزروع العشرء وكذا في 


البعل» وهو: ما يشرب بعروقه من ماء بقربه7'' وكذا ما يشرب من ماء ينصب 


إليه من جبل» أو تمرء أو عين كبيرة/". 

وفيما سقي بالنضح”", أو الدلاء(؟') أو الدواليب0» أو الدوالي2"0) وهي 
الى كديرها الشر فرق العشير» روكذ كبها “ميش _بالناصى ة11 وهو ها :يديرة"الماة 
)0 


))١5*8 /5( البعل: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي. انظر: الصحاح‎ )١( 
.)١ 5١ المنجد في اللغة (ص:‎ 

(١؟)‏ انظر: الأم (؟/ ٠‏ 4)» الإقناع للماوردي (ص: *57).» الحاوي الكبير (9/ 45 ؟). 

() النضح: هو سقي الزرع بالسانية» والناضح هو البعير أو البقر الذي يستقى عليه» ومؤنثه 
ناضحة. انظر: الصحاح /١(‏ ١١5)»؛‏ لسان العرب (9/ 519). 

(:) الدلاء: جمع الدلو وهو الذي يستقى به الماء من البئر. انظر: كتاب العين (8/ 59)» تمذيب 
اللغة (5 /١‏ ١5١)؛‏ الصحاح (5/ 57878). 

(5) الدولاب: على شكل الناعورة» يستقى به الماء» وجمعه الدواليب» وهو فارسي معرب. انظر: 
الصحاح .)١١5 /١(‏ مختار الصحاح (ص: .)٠١5‏ لسان العرب /١(‏ 1/17*), المحكم 
وامحيط الأعظم (9/ 585 ). 

(5) الدوالي: جمع دالية» وهو الدلو. وقال الفارابي والجوهري: إنه المنجنون وفسره به النووي ف 
الروضة» وقال الفيومي إنه شاذ. انظر: المصباح المنير »)١55 /١(‏ تاج العروس (8/ /5)؛ 
روضة الطالبين (؟/ 55 ؟). 

(0) الناعورة: هي دولاب يستقى بماء يديرها الماء ولحا صوت, وجمعه نواعير. انظر: الصحاح (؟/ 
8 )ء تاج العروس (4 /١‏ 581). 

(8) انظر: الأم (؟/ ٠‏ 5)» الحاوي الكبير (*/ 55 5)» نحاية المطلب (9/ /55). 
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وأما المسقي بماء القنوات7 والسواقي المحفورة من النهر العظيم إلى حيث 
يسوق الماء إليه» فالصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أن فيها العشر كالمسقي 


بماء السماء وإن احتاج إلى مؤنة(" وادعى الإمام الاتفاق عليه/". 


وعن أبي سهل الصعلوكي7 أنه أفتى في أن المسقي بماء القناة [فيه]*) 
نصف العشر؛ لكثرة المونة[. 

وقال البغوي: "إن كانت القناة أو [العين]!(") كثيرة المؤنة بأن كانت لا تزال 
تنهار وتحتاج إلى [استحداث حفر ]0 ففي المسقي بما نصف العشر كالمسقي 
بالسواقي» وإن لم يكن لما مؤنة غير مؤنة الحفر الأول وكسحها ف بعض 
الأوقات؛ ففي المسقي بما العشر"7. 


)١(‏ القنوات: جمع قناة وهو الذي يحفر ليجري فيه الماء لسقى الأراضي. انظر: مختار الصحاح 
(ص: 55١‏ ). المعجم الوسيط (7/ 07514. 

(؟) وهو المذهب: انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 0/١‏ امجموع (5/ 4717)» روضة الطالبين (؟/ 
55)). 

(9) انظر: تماية المطلب (9/ 55/8). 

(:) هو أبو سهل عد بن سليمان بن عد بن سليمان بن هارون الصعلوكي من بنى حنيفة ولد 
سنة: (315١ه)ء‏ تفقه على أبي إسحاق المروزي» وتفقه عليه أبو العباس السراج وغيره» توفي 
سنة: (759ه). انطر: طبقات الشافعية للسبكي (9/ 0)١71١-1١517‏ طبقات الفقهاء 
الشافعية .)١5/ /١(‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
.)07١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)/1١‏ 

(0) في النسخة (عين) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ .)7١‏ 

(8) في النسخة (استعداد حصر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في التهذيب (*/ 47). 

(9) التهذيب (*/ ؟07). 


١ لحل‎ 
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وحكاه الروياني عن بعضهمء وقال [رأيته]7"" عن الشيخ [أبي]!" عبد الله 
لياط 4009 


قال ابن كج: ولو سقاه بما اشتراه أو غصبه» وجب نصف العشر» وحكى 
عن ابن القطان7*) وجهين فيما لو وهب له الماء» ورجح إلحاقه بالمغصوب كما لو 


علف ماشيته بعلف مغصوب فوهب با 


قال النووي: "وهذا على قولنا: الحبة لا تقتضي ثواباء فإن قلنا: تقتضيه. 


وجب نصف العشر قطعا صرح به الدارمي"7". 


فرع: إذا اجتمع السقيان في خلء أو زرع» أو عنب» كما لو سقى بماء 
السماء وبالنواضح؛ فإما أن يكون الغرس والزرع أَنْشِىَ على هذا القصدء أو بني 
أمره على أحد السقيين» ثم اعترض الآخر. 


.)١١7 /9( في النسخة (رويته) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في بحر المذهب‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (أبو) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(") هو أبو عبد الله الحسين بن تُّد بن عبد الله الحناطي الطبري الفقيه الشافعي» تفقه على 
القاضي أبي الطيب و على أبي إسحاق؛ من مصنفاته: الكفاية في الفروق» والفتاوى» توفي 
بأصبهان سنة: (495ه)» ويقول السبكي إنه توفي بعد الأربعمائة بقليل أو قبلها بقليل 
والأول أظهر. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (54/ 517 *- 758)» تبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (؟/ /51)» معجم المؤلفين (5/ 4/8). 

(:) انظر: بحر المذهب ("*/ .)١77‏ 

(5) هو أبو الحسين أحمد بن د بن أحمد المعروف بابن القطان البغدادي» تتلمذ على أبي العباس 
ابن سريج» ودرس ببغداد وأخذ عنه العلماء» له مصنفات في أصول الفقه وفروعه توفي سنة: 
(959ه). انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: »)١١7”‏ طبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة /١(‏ 54 ؟7١)»‏ معجم المؤلفين (؟/ 76). 

(5) وهذا لأن في قبول الحبة منة عظيمة. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 77). 

(0) المجموع (0/ 7 4). 
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الحالة الأولى: أن ينشأ على قصد السقى كما جميعاء فقولان كالقولين فيما 
إذا تنوعت17/ إبله أو غتمه: 
أفلورشاه آنا سرشا جينا وشسظ الولس ليبا كلو اق | نسف | 


السقي بماء السماء ونصفه بالنواضح ونحوهء وجب ثلاثة أرباع العشرء ولو كان 
ثلثاه بماء السماء وثلثه للناضحء وجب حمسة أسداس العشر» أربعة أسداس 
السقي بماء السماء» وسدس السقي بالناضح» وهو ثلث نصف العشر9". 

والثاق: أنا نعتبر الأغلب» فإن كان السقى بماء السماء أغلب» ففيه 
العشرء وإن كان بالنضح أغلب» ففيه نصف العشر/). 

فإن استوياء فوجهان: 

أصحهما: أنا نرجع إلى التقسيط” '» وعلى هذا فالحكم في حالة الاستواء 
واحد على القولين» فينتظم أن يقال إن استوياء» وجب ثلاثة أرباع العشر 
قطعا(") 


وإذ كان العوها اقلي» لرقتسط أن ور الأقلي تيدف نوا 


.)ب/١1/177( تحاية اللوحة‎ )١( 


.)177 /9( في النسخة (نفس) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 40077 المجموع (5/ *57)» روضة الطالبين (؟/‎ )( 


.)"2 


(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ ».)55٠‏ تحاية المطلب (5/ 55/8). 
(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ *07)» المجموع (5/ *57)» روضة الطالبين (؟/ 


.)١ 5 


(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ ٠‏ 55)» التهذيب (*/ 57). 
(07) أحدهما: أن الاعتبار بالأكثر فإن كان أكثر عيشه بماء السماءء ففيه العشر» وإن كان أكثر 


عيشه بماء النضح» ففيه نصف العشر. والثاني: التقسيط على السقيات وهو المذهب. انظر: 
العزيز شرح الوجيز (9/ 7). المجموع (5/ 4517). 


١5 
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والوجه الفاق: أنه يحب العشر نظرا إلى المساكين07. 

وحكى الروياني وجها أن الاعتبار بما يسقى وقت الزرع؛ لأنه الأصل7". 
قال0): وعلى كلا القولين فما ذا يعتبر []7؟) معرفة المقدار؟ 

فيه وجهاك: 

الحلهاء وفلية قاعة أنه يعرف يعدد السقيات المقيية1". 


قال الإمام: "وعبر بعضهم عنه بالنظر إلى النفع» وقد يكون الانتفاعبسقية 
واحدة أكثر من الانتفاع بسقيات كثيرة» قال: وهما متقاربتان» إلا أن صاحب 
"التنبيه"7) لا ينظر إلى المدة؛ بل إلى النفع الذي يحكم به أهل الخبرة» وصاحب 
الغبازة الأول وير انا 


(1) انظر: المجموع (5/ 458). 

.)١؟‎ 4 /*( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(*) كلمة (قال) هذه كأتما زيادة من الناسخ, أو يريد المصنف بما نفسه؛ لأن الروياني لم يورد هذا 
السؤال» بل هو قال: "وقال القفال: هل يعتبر عدد السقيات أو المدة؟ وجهان". انظر: بحر 
الذغب ا 11 ), 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
07 

(5) انظر: البيان (9/ 7107). 

(3) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 17)» امجموع (0/ + 4)» روضة الطالبين (؟/ 
»)١ 5‏ نحاية المحتاج (8/ 0707). 

(0) التنبيه» في فروع الشافعية للشيخ, أبي إسحاق: إبراهيم بن علي الفقيه» الشيرازي» الشافعي 
المتوق سنة: (4177ه)» يقول حاجي خليفة: "وهو أحد الكتب الخمس المشهورة المتداولة» 
بين الشافعية» وأكثرها تداولا". انظر: كشف الظنون /١(‏ 5845)»؛ فهرسة اللبلي (ص: .)١5‏ 

(8) انظر: نماية المطلب (*/ .)١595‏ 
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قال الرافعي: "واعتبار المدة وهو ما عليه الأكثرون تفريعا على هذا الوجهء 
وذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر, واحتاج في 
ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين» فسقي بماء السماءء وق شهرين وهو 
زمن الصيف إلى ثلاث سقيات» فسقى بالنضحء فإن اعتبرنا عدد السقيات» 
فعلى قول القسمة يحب خمسا العشر وثلاثة أحماس نصف العشرء وهو ثلاثة 
أخماس ونصف خمسء وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر7"/» وإن 
اعتبرنا المدة» فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر للأشهر الستة وربع 
نصف العشر للشهرين الباقيين» وعلى القول الآخرا" يجب العشر7". 

ولو سقي بماء السماء والنضح جميعاء وجهل مقدار كل منهماء أو علم أن 
أحدههما أكثرء وجهل أيهما هو؟ 

قال ابن سريب وللسهور: يب ثلاقة أرباخ العقير» لهذا بالامعوء". 


وفيه وجه أنه يجب نضف العشر؛ لأن الأصل البراءة عن الزائد؟؟". 


.)أ/١178( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) وهو اعتبار الأغلب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 79). 

(0) العزير شرح الوجيز (/ 0/7). 

(4) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي, مع من الزعفراني» وأبي داود 
السجستاني» وأخذ عنه عدد كبير» ونشر مذهب الشافعي» له مصنفات كثيرة لم يعثر إلا 
على القليل منهاء ومنها: كتاب الرد على ابن داود في القياس» توفي سنة: (5١٠؟ه).‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (”*/ »)١5١‏ طبقات الشافعيين (ص: :»)١9*‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة .)1١ /١(‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 575)»؛ روضة الطالبين (؟/ 57 ؟). 

(3) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 7)» المجموع (5/ 454). 
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وقال الماوردي في الصورة الأولى7": "أن غير ابن سريج قال يأخذ زيادة 
على نصف العشر [بشيء]!" وإن قل وهو قدر اليقين» ويتوقف على الباقي 
حتى يتبين» وقال في الثانية207: إن راعينا الأغلب» فنصف العشرء وإن راعينا 
التفسيطء فقد.علمنا أنه [يتقض عن العشر ويزيد على نصفه]27: فيأخد اليقين 
ويتوقف في الباقي"7". 


وفي أصل المسألة وجه آخر أنه إذا اجتمع السقيان» وجب العشر سواء 
انوي أو اموا 

الحالة الثانية: أن ينبني الأمر على أحد السقيين ثم يعترض الآخرء فهل 
يستصحب حكم ما قصله أولاء أو يتغير الحكم؟ فيه وجهان: 

أحدههما: يستصحبه, فإن كان بناء أمره على السقي بماء السماء» وجب 
العشرء أو [على السقي](' بالناضح ونحوه؛ وجب نصفه!". 


.)؟5١‎ /*9( وهي: أن يجهل مقدار كل من السقيين. انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


.)؟5١ في النسخة (شيء) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق (؟/‎ )١( 
وهي: أن يعلم أن السقي بأحدهما أكثرء لكنه يجهل أيهما هو؟ انظر: المرجع السابق.‎ )*( 
في النسخة (يزيد على العشر وينقص عن نصفه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما المرجع‎ )5( 


السابق. 


(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ ١51؟5).‏ 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:79١).‏ 

(0) في النسخة (للسقي) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص:179١).‏ 
(8) انظر: نماية المطلب (9/ ١1؟).‏ 


١51/ 
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وأصحهما: أنه يتغير الحكم أ" فيجيء [في]!" اعتباره الخلاف المتقدمء وهما 
كالوجهين فيما لو علف السائمة ساعة ثم أسامهاء وكالوجهين في الخليطين إذا 
ميزا ساعة ثم أعادا(". 

فرعان: لو اختلف الساعي والمالك في أنه بماذا سقي؟ قال الشافعي: 
"القول قول المالك فيما يمكن» فإن اتحمه الساعي» حلفه"7). 

قالوا: وهذه اليمين مستحبة قطعاء فلو امتنع منهاء لم يلزمه إلا ما قال0*). 

الثاني: لو كان له حائطان من نخل أو عنبء أو قطعتان من زرع» فسقى 
أحدهما بماء السماءء والآخر بالنضح. ولم يبلغ [واحد]7 منهما نصاباء ضم 
أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وإن [اختلف]7" قدر الواجب» وأخرج من 
البق ماق المساء الدكمر ومو !الجر تفيوي", 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 75)» المجموع (5/ 5515)» روضة الطالبين (؟/ 
.)١5‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ 5514). 

(") انظر: تكملة المطلب العالي (ص:79١).‏ 

(5) لم يذكر الشافعي رحمه الله هذا القول في هذه المسألة» بل ذكر هذا القول في مسألة أخرى في 
باب صدقة المواشي إذا كان له أربعون شاة في بلد» وأربعون أخرى في بلد آخرء فقال 
الساعي آخذ منها شاة» فقال له المالك إنما علي فيها نصف شاة فعلى الساعي أن يصدقه؛ 
وإن اتحمه الساعي فله أن يحلفه. ويقبل قوله. انظر: الأم للشافعي (؟/ »)5١‏ مختصر المزني 
١ ١١ /0(‏ ). 

(5) انظر: المجموع (5/ 575). 

(5) في النسخة (واحدا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ 4 7). 

(0) في النسخة (اختلفت) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ 75). 

(8) انظر: المجموع (5/ 575)» نحاية المحتاج (9/ 0/17). 


١18 
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وأما الواجب فعلى المالك أن يخرج من جنس المعشّر ونوعه؛ ولا يجوز 
إخراج القيمة كما مر(". 


7 


3 إن كان الخنسين الذي عنده ووجبت الركاة فيه نوعا واحداء أخرج منه» 
ولا يجوز ودار غيره إلا أن يكون أعلى من الذي 0008 

وإن اختلفت أنواعه كما لو كان الذي عنده من البرق» والكبيس), وها 
نوعان جيدان والجعرورا*)» ومُضْران الفأرة"2» وعَذّق ابن حبيق7")» وهي أنواع 
رديئة» ومنهم من جعل الجعرور وسطال"» ضم بعضه إلى بعض في إكمال 
العصاني. 


)١(‏ انظر: (ص:175). 

(؟) تحاية اللوحة (108١/ب).‏ 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 0/4. 

(4) الكبيس: ثمر النخلة التي يقال لما: أم جرذان ويقال لما: الكبيس إذا جفء فإذا كان رطبا فهو 
أم جرذان» وهو من أجود أنواع التمر. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 779), تاج 
العروس /١5(‏ 5717))» المصباح المنير (؟/ 5 537). 

(5) الجعرور: هو ضرب من الدقل يحمل شيئا صغاراء لا خير فيه. انظر: تاج العروس /٠١(‏ 
46)). 

(5) مصران الفأرة: هو ضرب من رديء التمر مى بذلكء لأنه إنما على النوى قشرة رفيعة» جمع: 
مصير» كرغيف ورغفان. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (*/ 599). 

(0) هذه الثلاثة أسماء لأنواع التمر وذكر أهل اللغة أتما أنواع رديئة كما نص عليه المصنف رحمه 
الله قال ابن سيدة: "قال ابن السكيت: ومن ردئ تمر الحجاز الجعرور ومصران الفأرة وعذق 
ابن حبيق بالقاف» وكذلك قال أبو نصر"؛ وعَذْق ابن حبيق منسوب إلى رجل» وهو اسم 
للنخلة» وقرتها تسمى لون الحبيق. انظر: تمذيب اللغة (/ 555)» المخصص (4/ -١7/‏ 
9 المصباح المنير »)١١9 /١(‏ لسان العرب /١١(‏ 517). 

(8) انظر: البيان (*/ .)55٠0‏ 

(9) انظر: التهذيب (*/ 79). 
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فإن تيسر إخراج الواجب من كل نوع بقسطه. أخرج بالقسطا"! بخلاف 
نظيره في المواشي فإنه قد مر خلاف'" في أنه يخرج من غالبهاء أم من كل نوع 
بقسطه؟ وطردهما القاضي/" هنا. 

والمشهور المنصوص الأول7)» ونقل القاضي الطبري في "المجرد"7" الاتفاق 
017 

وقال الماوردي: "إن تساوت الأنواع في القدر كما لو كان كل نوع منها 
عشرة أوسق» أخذ الرّكاة من وسطهاء وإن تفاضلت كعشرة أوسق» وعشرين» 
وفلاقين فقيل يخ من الأخلب او الأويط؟ فيه وين "07, 

وإ لم يتيسر إخراج الواجب من كل نوع كما لو كثرت النخل» وقلت 
ُارهاء واختلفت أنواعهاء فطريقان: 


.)79 /8( انظر: الأم (؟/ 4 *)» التهذيب‎ )١( 
)ب/١؟54( انظر: المجلد الثاني من المخطوط المكتبة السليمانية إسطنبول تركياء اللوحة‎ )؟١(‎ 


.)/١١5(و‎ 

(؟) المقصود بالقاضي هنا هو القاضي ابن كج كما صرح به الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز 
(؟/ .)7٠6١‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 75)» المجموع (5/ 588)» روضة الطالبين (؟/ 
17 5). 


(ه) كتاب "الجرد" للحسن ابن القاسم وهو أول كتاب صنف ف الخلاف المجرد. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص: »)١١5‏ طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 555). 

(3) انظر: المجموع (ه/ 88 4)؛ التعليقة الكبرى (ص:07ه-544). 

(0) أحدهما: أن يأخذ من الأغلب والأكثر» ويكون الأقل تبعاء سواء كان الأغلب جيدا أو رديئا. 
والوجه الثاي: يؤخذ من الوسط لأنه أعدل. انظر: الحاوي الكبير (8/ 5١؟).‏ 
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أصحهما: القطع بأنه رج من الوبيط ". ولا يكلف من الحيد» ولا يقنع 
منه بالرديء»؛ وهو المنصو ص(" ونقل الإمام الاتفاق عليه(". 

والثاني: أن فيه ثلاثة أوجه: 

والثابي: أنه يخرج من كل واحد بقسطه. 

والغاللث: أنه يرج .من الغالب 0" . 

وحكى ابن كج الطريق الثاني على وجه آخرء فقال: هل يخرج من الغالب 
أو هين المسظة فيد قرلان0, 

وليس المراد بالإخراج من الوسط نفي الإخراج من كل نوع بقسطه. بل 
الاكتفاء بذلك» فلو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه. جازء بل هو أفضل". 

وإذا أراد الساعي أخذ الركاة من الحبوب والثمار» فإن [كان](" العشرء 
كيل لرب المال تسعة» وأخذ الساعي العاشر» فإن كان نصف العشر كيل لرب 
المال تسعة عشرء وللساعي العشرين» وإن كان ثلاثة أرباعه» كيل لرب المال سبعة 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 70 المجموع (5/ 418)؛ روضة الطالبين (؟/ 
/31). 

(؟) انظر: الأم (؟/ 8©). 

(؟) انظر: تماية المطلب (9/ 717؟). 

(4) وهو المذهب . انظر: المجموع (9/ 485). 

(5) انظر: بحر المذهب (*/ »)١٠١‏ البيان (9*/ 5٠‏ 5). 

(1) أحدهما: أخذ الوسط. والثاي: أخذ الغالب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 76). 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(8) في النسخة (كيل) والمثبت ما يقتضيه السياق. 
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وثلاثون» وللساعي ثلاثة» ولا يهز المكيال ولا يزلزل» ولا توضع اليد فوقة» ولا 
مسح بل يصب فيه ما يحتمله» ثم يفرغ''. 

قال الدارمي: ولو كان على الأرض خراج هو عشر زرعهاء أخذ من كل 
عشرة وسقان» وسق عشر يصرف7"/ إلى أهل الزكاة» ووسق الخراج يصرف في 
عا 

فرع: قال القاضي حسين: "لو قال إن شفى الله مريضي» فلله علي أن 
أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات» فشفاه الله» يجب التصدق بالخمس» 
ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي زكاة إن كان نصاباء ولا عشر في ذلك الخمس؛ 
لأنه لفقراء غير معينين. 


ولو قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي» يحب إخراج عشر الركاة أولاء 
(4) (5) 


07 


كم ما بقى بعده يتصدق بخمسه 


.)551 /9( الحاوي الكبير (9/ 57 5)ء البيان‎ »)5١ انظر: الأم (؟/‎ )١( 
.)أ/١179( (؟) تحاية اللوحة‎ 

(؟) انظر: المجموع (5/ 0175). 

(4) فتاوى القاضي حسين (ص: .)4١5-141١8‏ 


(5) الجموع (ه/ ؟ومسووه). 
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الطرف الثالث في وقت الوجوب 


وهو ف النخل والعنب الزهوء وهو بدو الصلاح باحمرار البسر أو 


اصفراره7')» وبسواد العنب الأسود وبتموه الأبيض7") وفسره بعضهم بأن يبدو 
فيه الماء الحلوا"'» وآخرون بأن يصفرء وهما متقاربان» وفسر بعضهم بدو الصلاح 


يأن يطبي لوا" أء وق شيرب بالسدادها لصيوورقة ككاها بعيوزا", 
بدو الصلاح في البعض كبدوه في الكل إن اتحد النوع7"), فإن اختلف» 
والمراد بوجوكا: انعقاد سببه وثبوت حق الفقراء في ذمة المالك أو في عين 
المال» ويتأخر وجوب الأداء إلى جفاف الثمار وتصفية الحبوب كالدين المؤجل» 


هل اهيار 

وفيه قولان آخران: 

أحدهما: أن وقت الوجوب وقت الجفاف» ولا يتقدم وقت وجوبما على 
وقت أدائها. 


قال الإمام: "وهذا يلتفت على أن الضمان شرط الوجوب» وهو بعيد"0©. 


.)١١5 انظر: العين (5/ 75)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: البيان (9/ /8؟). 

(6) انظر: بحر المذهب (8/ .)٠١4‏ 

(:) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:817/١).‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (/ 8 5).» التهذيب (*/ 8٠١‏ )» البيان (9/ /8؟). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 5/). 

(0) انظر: تتمة الإبانة (ص: .)51١95‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 7)» المجموع (0/ 470)) روضة الطالبين (؟/ 
.)١‏ 

(9) انظر: تماية المطلب (*/ .)١589‏ 
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وثانيهما: عن القديم أن الركاة تحب بفعل الحصاد7"). 

وعلى كل حال فمؤنة جذاذ الثمرة» وتحفيفهاء وحصاد الحبوب» ودياسهاء 
وتصفيتها وغير ذلك من المؤنات على المالك من خالص ماله فلا كسب شيء 
منها من مال الرّكاة» ولا يخرج من أصل المال» فإن أخرجها منه. لزم المالك ركاة 
يا العريدة من مال باليا, 

ولا يحوز إخراجه إلا بعد التصفية حتى يتحقق أداء الواجب إلا العلس فإن 
الشافعى قال: "أخير ربه بين أن يعطى من كل عشرة أوسق منه وسقا؛ لأنه هذه 
[القشرة]؟" أبقن» وبين أن يرجه من هذه القشرة وأحذ من كل غسة أوسق 
العشر"(4), 

وينبغي أن يكون الأرز كذلك. 

منها: لو أخرج الرطب والعنب ف الحال» ١‏ يجرئه قطعاء فلو أخذه 
الساغ: وجبي!"/ رده إن كان.ياقياء. وإن كا فالفاء. غرمة 'قطعاء. :وفيس يغرفة 
وجهان: 

أصحهما: وهو المنصوص أنه يغرم برا 


(1) انظر: المجموع (5/ 478). 


(؟) انظر: تتمة الإبانة (ص:76ه-57ه)» البيان (*/ 571)ء المجموع (5/ 51 4). 

(*) في النسخة (القشر) والمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

(:) انظر: الأم (؟/ /191- م 8). 

(5) تحاية اللوحة (17/9١/ب).‏ 

(5) وهو المذهب: انظر: المجموع (5/ 577).؛ روضة الطالبين (؟/ 5549): تماية المحتاج (/ 
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والثاي: أنه يلزمه مثله» وهما ينبنيان على أن الرطب والعنب مثليان [أم 
9[ [0؟ والصحيم أتما ليسا مفلييق!". 

فإن إجف] 0 ما أخذه الساعى» نظر» فإن كان قدر الركاة» أجزأه وإلاء 
رد التفاوت» أو [أخذه] 0ك قاله العراقيون0, 


قال الرافعي: "[والأولى]/") وجه آخر ذكره ابن كج أنه لا يجرئ بحال؛ 
لفسا القبظ هذا لعي" 

وقال المتولي: إن أخذه الساعي ورأى أن يفرقه على الفقراء كذلك» فإن 
قلنا: القسمة إفراز» وقع الموقع) وإن قلنا: بيع) فلد(", 


/"( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)557 /5( /ا)ء والمجموع‎ 

.)455 /0( وهو المذهب: انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) في النسخة (حضر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 557). 

(5) في النسخة (أخذ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 451). 

(5) وهو الذي اختاره النووي. انظر: المجموع (5/ 57177). 
أما الرافعي وابن شهاب الرملي» والخطيب الشربيني» وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري فرجحوا 
القول الآخر وهو عدم الإجزاء قطعاء وهذا الذي يظهر ترجيه من كلام المصنف رحمه الله 
قال الرملي: "ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع» وإن جففه ولم ينقص لفساد القبض كما جزم 
به ابن المقري واختاره في الروضة» وهو المعتمد وإن نقل عن العراقيين خلافه". نحاية امحتاج 
(9/ى؟). 
وانظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 738)» مغني امحتاج (7/ 88)» حاشية الشرواني المطبوعة مع 
تحفة المحتاج (/ 55 ؟١).:‏ أسن المطالب /١(‏ 8108). 

(5) في النسخة (وللأولى) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 70). 

(0) العزيز شرح الوجيز (9//). 

(8) انظر: تتمة الإبانة (ص: 95ه-/ا؟اه). 
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وهذا كله إذا كان الرطب والعنب يجيء منهما تمر وزبيب» فإن لم يجئ 
مديها ذلك باق إت تنام الله 11 

ومنها: لو اشترى نخيلا مثمرة» أو ورثها قبل بدو الصلاح. ثم بدا 
صلاحهاء فعليه الركاة بحصول وقت الوجوب قُ ل . 

وإن [اشتراها]7" بشرط الخيار وبدا الصلاح في زمنهء» فإن قلنا: الملك 
للبائع» فعليه الركاة وإِن تم البيع. 

و[إن]) قلنا: الملك للمشتريء فالركاة عليه وإن انفسخ البيع. 

و[إن 0 قلنا: إنه موقوف» فالركاة موقوفة» فمن ثبت ملكه وجبت الركاة 
علينا", 

ولو اشتراه ثم بدا الصلاح في ملك المشتريء ثم وجد بما عيباء لم يكن له 
الرد إلا برضى البائع؛ لتعلق الركاة بما [وهو كعيب حدث في يده](", فإن أخرج 
الركاة من تلك الثمرة أو غيرهاء فالحكم كما تقدم في الشرط الرابع في ركاة 


(1) انظر: (ص: 98؟) وما بعده. 

.)455 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(*) في النسخة (اشتراهما) واللثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في روضة الطالبين(5/7 ؟). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في المرجع السابق. 

(5) انظر: روضة الطالبين(؟//4 ؟). 

(0) في النسخة(لعيب حدث) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 75). 
(8) انظر: امجلد الثاني من المخطوط المكتبة السليمانية إسطنبول تركياء اللوحة (50 ١/أ).‏ 


وانظر: تحاية المطلب (*/ 4٠‏ ؟)» العزيز شرح الوجيز (9/ 75). 
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ولو اشترى الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح بشرط القطع»؛ فلم يتفق حق 
بدا الصلاح» فقد وجبت الرّكاة» فإن رضيا بإبقائها إلى أوان الجذاذ. جازء والرّكاة 
على المشتري!". 

وفيه قول أن البيع ينفسخ(". 

وإن ل يرضيا بالإبقاء» لم تقطع الثمرة» ولا ينفسخ البيع على الصحي-(", 
لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ» وإن رضي به وأنى المشتري إلا القطع 
فوجهان: 

أمحيياء أنه له 0 

ولو رضي البائع ثم رجع؛ كان له ذلك0©. 

وحيث قلنا: يثبت الخيار بفسخ, أو قلنا بانفساخه» فعلى من تحب الرّكاة؟ 

فيه قولان: 

أضحيباه أغاعلى المشتري كنا لو قبي بعيي 001 

فعلى هذا لا يكلف قطع الثمار”'/ ويخرج على القسمة» فإن منعناهاء 
وجب إبقاء الجميع» وإن أجزناهاء نسلط المشتري على مراده في التسعة الأعشارء 


.)8599 /*( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

.)80 /9( انظر: تماية المطلب (”/ 5 5 *)» التهذيب‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 27)» المجموع (5/ 577)» روضة الطالبين (؟/ 
58)). 

(:) وهو المذهب. انظر: المراجع السابقة. 

(5) والوجه الثاني أن البيع ينفسخ. انظر: نحاية المطلب (8/ 755)» التهذيب (8/ 8107). 

(5) انظر: التهذيب (9*/ 88). 

(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 717)» المجموع (5/ 557). 

(8) والقول الثاني أن الركاة على البائع. انظر: تحاية المطلب (*/ 4 5). 

(98) تحاية اللوحة (0٠8/١/أ).‏ 
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فإن رك المشتري من موضع آخر وقلنا: الركاة لا تتعلق تعلق مشاركة, رجع 
المشتري بقدر الركاة7"". 

ومنها: قال ابن الحداد: لو باع المسلم نخلة مثمرة قبل بدو الصلاح من 
ذمي» فبدا الصلاح في ملكه. لم يكن على واحد منهما ركاة» فلو عاد إلى ملكه 
بعل بدو الصلاح بمقايلة» أو رد بعيب» أو ببع» أو هبة فلا ركاة عليه أيضا إذا ١‏ 


يكن في ملكه حالة الوجوب7". 
زقال] 17 الرشسي» "والبيع :من اللكاتيا كالبيع هن اللعى ‏ ؤيلن"0. 


ولو أسلم الكافر قبل إدراك الزرع بساعة» فأدرك» لزمته الزكاةلث. 


ومنها: لو أوصى بثمرة فبدا صلاحها قبل موته» زكيت من تركته» وإن بدا 
بعد الموت والقبول» ركاه الموصى لهء وإن بدا بينهماء يغبت على أقوال الملك 


[فإن]7" قلنا: ملك بالموت» فالركاة عليه إن قبل» وإن [رد]7 فوجهان. 
وإن قلنا: الملك للورثة» فالركاة عليهم [إن]" رد» وإن قبل» فوجهان. 
وإن قلنا: بالوقف» فإن قبل» فعليه» وإن رد» فعلى الورثة. 


وإن قلنا: الملك للميتء فلا زكاة على أحد(". 


(1) انظر: تكملة المطلب العالي (ص: .)151-151١‏ 

.)7 /( ؟)» العزيز شرح الوجيز‎ 5١ /( انظر: التهذيب (/ 80)» البيان‎ )١( 

(؟) في النسخة (قاله) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 75). 
(:) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي- (ص:57١).‏ 

(5) في النسخة (كان) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العاللي(ص: .)١557‏ 
(0) في النسخة (زاد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(8) في النسخة (وإن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق (ص:3١).‏ 

(9) انظر: نماية المطلب (50/8 57- »)551١‏ بحر المذهب (8*/ .)١8٠١‏ 
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فصل 
لحب أن عدرض © الرطي والعمه اللذاة ب ليبا الزكاة عدت بدو 


ولا يشرع الخرص في الحبوب7". 
وصفة الخرص أن يطوف الخارص بالنخلة مثلا ويرى جميع عراجينها» 
ويقول فيها كذا وكذا رطباء ويجيء من التمر كذاء ثم يفعل بكل نخلة كذلك0©. 


ولا يجوز الاقتصار على تخريص البعض وقياس الباقي عليهاء فإن اختلف 
نوع التمرء تعين تخريص كل نخلة [وحدها]”". وإن اتحد. جاز ذلك وهو 
الأحوط. وأن يطوف بالجميع ثم يخرص الجميع دفعة واحدة رطبا ثم يقدره تمراء 
فإذا تبين له مبلغه, قال إنه الآن رطبا كذاء وعادة هذا النوع إذا جف أن يجيء 
مله كذك [هذا]0؟ هو الشهورةة, 


وليه ويطه أن الاطاقة بالعاة معدب لأ 0 


)١(‏ الخرص: حزر ما على النخل من الرطب مرا. انظر: الصحاح (”*/ »)٠١75‏ النظم المستعذب 
.)١55/1١(‏ 

(؟) في النسخة (صلاحها) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(؟) انظر: المهذب /١(‏ 585)) 

(:) انظر: البيان (9/ 53 5)» المجموع (5/ 578). 

(5) انظر: التهذيب (9/ .)8٠١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (9/ /8؟). 

(0) في النسخة (واحدة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (178/5). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ 4759). 

(9) وهو المذهب. انظر: الجموع (9/ 405). 

.)5078 /5( انظر: المجموع‎ )٠١( 
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وقول ثالث صححه الماوردي17/ أن الثمار إن كانت ظاهرة على السعف 
كعادة العراق» فمستحبء وإن [استترت]!") به كعادة أهل الحجاز» فشرط!"7. 


وهل يكفي خارص واحد أم يشترط اثنان؟ 
فيه طريقان: 

أصحهما: أن فيه قولين: 

أصحهما: أنه يكفي واحد/". 


[والثاني: يشترط اثنان]2"7. 


وفيه قول ثالث(" أن الخرص إن كان على صبيء أو مجنون» أو سفيه» أو 
غائب» اشترط اثنان» فإلاء كفى واندراة 


والثابي: القطع ينهد يكف ولعو" 
وهذا الخلاف جار ف القسام؛ وسواء اكتفينا بواحد أم اشترطنا اثنين» 


فيشترط أن يكون الخارص مسلماء عدلاء عارفا بالخرص. 


.)ب/١/0( نحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) في النسخة (استقرت) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الحاوي الكبير (9/ 5؟١5).‏ 

(©) وهو المذهب انظر: المجموع (5/ 4075). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (*/ 775). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 75): المجموع (5/ 4.0). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ .)4/٠١‏ 

(0) جعل المصنف رحمه الله هذا قولا وقال النووي رحمه الله: إن هذا وجه مشهور في طريقة 
العراقيين» وليس بقول للشافعي» والذي قال بأنه قول الشافعي هو صاحب التقريب وغلطه 
الأصحاب. انظر: المجموع (5/ .)4/٠١‏ 

(8) انظر: البيان (9/ 54 ؟). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 0/5. 
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وف اشتراط الذكورة وجهان!''» وجزم الغزاللي باشتراط الحرية/". 
وقال تاهب "الورة "110 "ارق كطينا وواحد» اشفرظ اللكررة والطريةو وات 


قلناة لايد هن افينع از أن يكون ادها امراة اد و0 
وقال الماوردي: 'إن اكتفينا بواحد» اشترط الذكورة والحرية» وإلاء فوجهان: 
أحدها: لآ كما لا [يشترطان]7 ف الكيال والوزاث. 


[والثاني: نعم يشترطان؛ لأنه يحتاج إلى الاجتهاد فشابه ا 


؛)55١ روضة الطالبين (؟/‎ »)548٠١ /5( والمذهب اشتراط الذكورية والحرية. انظر: المجموع‎ )١( 
تحفة امحتاج (9/ 5 ؟).‎ 

(؟) انظر: الوسيط (؟5/ 517 5). 

() هو إبراهيم بن علي الطبري المعروف بأبي المكارم الروياني ابن اخت الروياتي صاحب 'بحر 
المذهب"؛ من مصنفاته: "العدة في فروع الشافعية"» وقف على كتابه الرافعي ونقل عنه» توقي 
سنة: (7ده) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 6١8)؛‏ كشف الظنون (؟/ 
.)١8‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)8١‏ 

(5) في النسخة (يشترط) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص:99١).‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في الحاوي الكبير /٠(‏ 
4*؛ وتكملة المطلب العالي (ص:95١).‏ 

(0) انظر: في الحاوي الكبير (9/ 4 7). 
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و9 قٍ ا انا اشتراطهما!" وقال فق الشس” لك أن تقول 
إن اكتفينا بواحد» فيشترطان كالحكمء وإلاء فسبيله سبيل الشهادة» فينبغي أن 
تشترط الحرية» وأن تشترط الذكورة في أحدهماء وتقام امرأتان مقام القخر"20). 

ولو اختلف الخارصان في المقدار» فوجهان: 

أحدهما: يأخذ بالأقل. 

وأصحهما: أنه يوقف حتى يتبين مقدار أوفقهماء أو بقول ثالث غيرهما 
فيدخل بمن خرصه أقرب إلى خرصه منهما(. 

ثم يدخل الخارص في المخرص جميع النخل والعنب20. 

وفيه قول قد>7" أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله وطارقوه» 
ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل وقلة عياله وكثرهم. 


)١(‏ ا محرر ف فروع الشافعية للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن تمد الرافعي» القزويني المتوق في 
حدود سنة: (5577ه)» وهو كتاب معتبر مشهور عند الشافعية» واختصره النووي في 
"المنهاج". انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ ١8؟)2»‏ كشف الظنون (؟/ 
١5١7‏ ). 

(١؟)‏ انظر: امحرر للرافعي: .)*79/1١(‏ 

(©) المقصود بالشرح هو "العزيز شرح الوجيز" في الفروع اثنى عشر مجلدا للرافعي» و"الوجيز" 
للإمام الغزالي وهو كتاب معروف مطبوع قد طبع في مطبعة حوش قدم بالغورية سنة 
(1١ه)‏ . انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا: »)51١ /١(‏ الدليل إلى المتون العلمية 
لعبد العزيز بن قاسم: (ص: .)47١‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز: (/ .)6١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ »)58١‏ روضة الطالبين (؟/ .)55١‏ 

(3) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز: (/ 7/8)» المجموع: (0/ 578)» تحفة الحتاج (6/ 
/ا35). 

(0) انظر: مختصر البويطي لوحة (47/ب)» العزيز شرح الوجيز (7/ 978). 


ددا 
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وحكاه الماوردي على وجه وقال: يترك له الثلث أو الريها". 


قال النووي: "وفيه حدي ث7 بإسناد صحيح رواه أبو داود"7. 


وحمله بعضهم على ما إذا لم يرض المالك بما خرص عليه فإنا تمنعه من 
التصرف إلا بقدر الثلث أو الربع» ليتصرف فيه؛ ويحسب عليه ركاته من نسبة ما 
فس اننأك 

قال الروياي: وهل يُفعَل ذلك في زمننا؟ فيه وجهان("”. 

فرع: قال الماوردي: أجمعت الصحابة وعلماء الأمصار على أن خرص ثمار 
البصرة!"؟ لا يجوز لكثرتما وما يلحق من المشقة والمؤنة في خرصهاء فرأوا أن7"ا/ 


)١(‏ قول المصنف رحمه الله وحكاه الماوردي على وجه فيه نظر؛ لأن الماوردي نسب هذا القول إلى 
الشافعي في القديم حيث قال: "فقد كان الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من ركاتما 
الثلث أو الربع". الحاوي الكبير (9/ 557)), و (ص:١55).‏ 

)١(‏ المجموع (5/ 479), وهو حديث سهل بن حثمة "أن رسول الله كَل قال: " إذا خرصتم 
فجدواء ودعواء دعوا الثلثء فإن لم تحدواء وتدعواء فدعوا الربع ". أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده /١4(‏ 4886): وأبو داود في سننه (9/ ١١١)غ‏ والترمذدي في سننه (؟9/ 8؟): 
والنسائي ف سننه (5/ ؟5)» قال النووي: إسناده صحيح, لكن حكم الألباني عليه 
بالضعف. انظر: ضعيف أبي داود (؟/ .)١١8‏ 

(©) المجموع (5/ 579). 

(:) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:7١٠).‏ 

(5) بحر المذهب (*/ .)٠١5‏ 

(5) البصرة: هي أقدم وأكبر المدن العراقية بعد بغداد وتبعد عنها حوالي 5.٠‏ كم تقع في 
جنوب شرق العراق على مقربة من الخليج العربي» فتحت في عهد عمر بن الخطاب يِل 
وجعلت مصراء سكنها الصحابة والتابعون. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص: 
)» موسوعة ألف مدينة إسلامية (ص:17١).‏ 

(0) تماية اللوحة .)]/١/805١(‏ 


انه 
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تؤخذ صدقتها عند دخول قرتحا البصرة» فيكون أرفه لأربابما» وأحظى للمساكين» 
١ ' 5 1‏ 
وأما الكرم فيخرص عليهم كغيرهم!"". 

ويتفرع على الخرص مسائل: 

الأولى: إذا تلفت الثمار أو الحبوب بعد بدو الصلاحء فإما أن تتلف بآفة 
سماوية أو ما في معناهاء أو بإتلاف المالك. فإن تلفت بآفة سماوية ونحوها 
كحريق» وغرق» وسرقة» ونحب إما من الشجرة» أو الجرين- وهو الموضع الذي 
يحفف فيه الثمار ويسمى في بغداد وصعيد مصر [اللبظ |0177اه فل ايا 
بغير تفريط من المالك في الدفع أو الحفظ» فلا شيء عليه كما لو تلفت الماشية 
7 مط 1 7 3 
قبل التمكن قبل الخرص أو بعده). 

وأما إن قصر في الدفع أو في الحفظ بأن وضعها في غير حرز» ضمن 
الركاة/”. 

قال الإمام: "وكان يجوز أن يقال بناء على الأصل الآنٍ إن الخرص تضمين 
أنه يضمن بكل حال ويلزم ذمته الثمرة بالخرص» لكن قطع الأصحاب 
بخاحف"200, 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 4 65-195 ؟5). 
ونقل الإجماع أيضا الروياني في بحر المذهب (7/ »)٠١1‏ وابن مفلح في المبدع في شرح المقنع 
(9/ 554)» والبهوقٍ في كشاف القناع عن متن الإقناع (؟/ 5١؟).‏ 


(؟) في النسخة (المصطاح)» والمثبت من تاج العروس (5/ 4777)» ولسان العرب (7/ .)١‏ 


(") ويسميه أهل العراق البيدر» ويسميه أهل الشام الأندر» ويسمى بالبصرة الجوخان» ويقال 


أيضا بالحجاز: امريد" . انظر: الصحاح (5/ 1١‏ 36 غريب الحديث للقاسم بن سلام )1/ 


/1؟). 


(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)8١‏ المجموع (5/ 587). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 81). 
(5) انظر: نحاية المطلب (*/ 55-548 ؟). 
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قلت: وقد حكاه ابن كج لكنه غلط قائله0". 

وإن تلف بعضها دون بعضء فإن كان الباقي نصاباء ركاه/". 

وإن كان دونه» فطريقان: 

أصحهما: أنه يبني على الخلاف المتقدم أن الإمكان شرط الوجوب أو 
الضمانء فعلى الأول لا شيء عليه وعلى الثاني عليه حصة الباقي7". 

والثابي: القطع بالثاني» وهو -121.) 

وإن أتلفها المالك» ضمن نصيب المساكين» ثم له حالتان: 

إحداهما: أن يكون بعد الخرص فينبني على أصل مختلف فيه» وهو أن 
الخرص عبرة أو تضمين؟ 

وفيه قولان7”'» وقيل: وجهان: 

أحدهما: أنه عبرة بمعنى أنه شرع لاعتبار المقدار» ولا يصير حق المساكين به 


ف اقا ري الالو بل يقن عن ساكان""اء وغلى هذا لو ضقن الخارية تلالك 
قدر الركاة كان لغوا("., 


.)٠١5:ص( انظر: تكملة المطلب العالي‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع (5/ 4/0). 

(؟) وقد تقدم الكلام عليه وذكرنا أن القول الراجح عند الشافعية هو أن إمكان الأداء ليس شرطا 
في الوجوب؛ بل في الضمان فقطء فيجب عليه حصة الباقي من الرّكاة وهو المذهب. انظر: 
المجموع (5/ 587)» تحاية امحتاج (9/ 857). 

() انظر: المجموع (5/ 487). 

(5) وهذا هو الصحيح فإن الرافعي والنووي صرحا بأن فيه قولين. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 
م) المجموع (5/ .)48١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (*/ 57 ؟). 

(0) انظر: المرجع السابق (*/ 57 ؟). 
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وأصحهما: أنه 0000 ومعناه أن حق المساكين انقطع به عن عين 
الثمر وانتقل إلى ذمة رب المال؛ لأنه تسلط على التصرف في الجميء(". 

قال الشيخ أبو حامد: لكن لا يلزم الضمان إلا بعد التصرف؛ لأن ما لا 
يضمن بالغصب والتسليم» لا يضمن بالشرطء وإنما يضمن بالإتلاف كالوديعة» 
فإذا قصر أو أكلء لزمه حق المساكين فيستفاد بالخرص التضمين» وبالتضمين 
التضرقفه» وبالتصنرقب الضفان. 

له | ()/ .. 1 1 3 5 : 

وعلى هذا فهل َ نفس الخرص تضمين أو يتوقف على تصريح الخارص 
به 

فيه وجهان.( فإن قلنا يتوقفء قال الإمام: "والذي أراه أنه يكفى ولا 

قال الرافعي: "والذي عليه الاعتماد والمعظم أنه لا بد من التصريح والقبول» 
فاق ل يوجن الى عق لكين عي كن 


ولا يجب على رب المال القبول. 


.)4/١ /5( المجموع‎ »)8٠١ /*( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (*/ 57 ؟). 

() انظر: البيان (*/ 45 ؟١).‏ 

(:) نحاية اللوحة (١5١/ب).‏ 

(5) ذكر الإمام فيه وجهين, وذكر النووي في المجموع فيه طريقين» والمذهب أنه لا بد من التصريح 


بالتضمين وقبول المالك. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)8١‏ المجموع (5/ 187)» روضة 
الطالبين (؟/ .)55١‏ 


(5) انظر: نحاية المطلب (9/ 55 ؟). 
(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 81). 


"15 


الجواهس البحمردة سي شسرجالوسيط القمولييت 17 لاه ع د 20 





ون إقامة وقت الخرص [مقام الخرص] ١!‏ وجهان!". 

قال الرافعي: "ينبغي أن يرتب هذا على الأولى» إن قلنا: لا بد من التصريح 
لم يقم وقت الخرص مقامه. وإن استغنينا عنه» ففيه الخلاف"7". 

رجعنا إلى المسألة» فإذا أتلف المالك الثمار بأكل أو غيره بعد بدو الصلاح 
وبعد الخرصء فإن قلنا: إن الخرص عبرة» لم يضمن عشر المساكين تمراء وفي 
ضمانه بالرطب أو القيمة وجهان - ينبنيان على الوجهين في الرطب في أن 
الرطب مثلي أو متقوم كما لو أتلفه أجنبي-: 

الودييناة وضينيه بالقيوة ا 

وثانيهما: يضمنه بالمثل. 

وقال البغوي: "يضمن عشره تمراء أو قيمة عشره رطبا"7. 

وقال آخرون: فيما يطالب به وجهان: 

أحدهما: بأكثر الأمرين من قيمته رطبا أو مثله تمرا؛ لأن لهم أوفر الحصتين 
000 


والثابي: أن مثلها تمرا. 


/"( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)8١ 

(؟) أحدهما: أن وقت الخرص يقوم مقامه. والثاني أنه لا يقوم مقامه. انظر: المجموع (5/ 54857). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)8١‏ 
وبناه النووي رحمه الله على الخلاف السابق حيث قال: "إن قلنا: لابد من التصريح, لم يقم 
وإلاء فوجهان» أصحهما: لا يقوم". المجموع (5/ 587). 

(:) وهو المذهب انظر: المجموع (5/ 484). 

(5) البغوي رحمه الله ذكر وجها واحدا فقطء وهو ضمان قيمة العشر حيث قال: "وإن قلنا: 
الخرص عبرة» ضمن قيمة عشره رطباً". انظر: التهذيب (؟/ 85). 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:8/١؟).‏ 


1/ 


الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القمولييت 17 لاه 2*0 20 


[وإن]7" قلنا: إنه يضمنه, عَم للمساكين عشر [التمر](". 

وإن قلنا: يضمن إن صرح الخارص بالتضمين وقبل المالك ووقع ذلك؛» 
ضمنء وإلاء فلاء فإن وقع ذلك» ضمنه تمراء وإلاء فهل يضمنه رطبا أو قيمة 
الرطب؟ 

نه لوديا 

الحالة الثانية: أن يكون الإتلاف قبل الخرص» [فيعزر](" عليه ثم إن قلنا: 
لو عر كان ضبرة طبعدة رطا 

وقال في "التتمة" تمرال“. 

وإن قلنا: يكون تضمينا فوجهان: 

أصحهما: أنه يضمنه رطبا أت 

وثانيهما: يضمنه ثرا. 


وفية :وعنه. ثالث أنه يضمن اكت الأمريح مع خشتر التمر وقيمة حشر 
الرطب7"©. 


)١(‏ في النسخة (فإن)» والمثبت هو الصواب حسب القواعد. 
)١(‏ في النسخة (الثمن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 584). 


والتغريم بالتمر بناء على القول بأن الخرص هو التضمين هو المذهب. انظر: المرجع السابق. 


(9) في النسخة (فيعشر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 5854)»؛ روضة الطالبين 


(؟/؟55). 


(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (87/9)» المجموع (5/ 585). 
(5) لم أجد هذا في التئمة عند ذكر هذه المسألة. انظر: تتمة الإبانة (ص:57/8). 
(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (87/9)» المجموع (5/ 585). 
(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (80/9). 
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قال الرافعي: "ولك أن تقول: ينبغي أن يضمن التمر في الحالتين» وإِن قلنا 
إن الخرص عبرة؛ لأن الواجب عليه ببدو [الصلاح]7" التمرء وإذا وجب التمر 
لهم» فكيف يصرف إليهم الرطب أو قيمته» غايته أن الواجب يتعلق به» وإتلاف 
متعلق الحق لا يقتضي انقطاع الحق وانتقاله إلى [غرامة]!'' متعلق الآخر؛ بدليل 
أنه لو ملك خمسا من الإبل فأتلفها بعد الحول» لزمه للفقراء الشاة دون قيمة 
الإبل» ولو قيل: يضمن الرطب؛ ليكون مرهونا بالتمر الواجب إلى أن("/ يخرجه» 
كاق شعاسيا لقولنا إن التعاة "صلق بالمال غلق الدين بالرق 1901 

قلت: وهو وجه مذكور في الحالتين» وإن لم يذكره هو/*". 

ولو اختلف المالك والساعي في جنس التمر أو نوعه بعد إتلافه» قال 
الماوردي والدارمي: "القول قول المالك» فإن أقام الساعي شاهدين أو شاهدا 
وامرأتين» قضي لهء أو شاهداء لم قوم أنه و بعري 

وجميع ما ذكر في الحالتين في رطب وعنب يجيء منهما تمر وزبيب» فأما ما 
لا يحيء منهما ذلك» فيجب في الحالتين ضمان الرطب والعنب قطعا". 

أما لو أتلف المالك الثمار قبل بدو الصلاح» فقد تقدم أنه لا شيء عليه 
لكن إن قصد الفرار من الرّكاة» كره» وإن لم يقصده, فإن احتاج إلى بيعه أو أكله 
أو التخفيف على الشجرة ونحوه من الأغراضء لم يكرو!". 


.)87/9( في النسخة (إصلاح) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


)١(‏ في النسخة (غرماء) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(؟) تحاية اللوحة .)]/١85(‏ 

(4) العزيز شرح الوجيز (85/9). 

(5) فإن الرافعي رحمه الله ذكر وجها واحدا في التفريع على كون الخرص عبرة في هذه الحالة» 


والمصنف رحمه الله ذكر وجها واحدا. 


(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 555). المجموع (5/ 10 4). 
() انظر: البيان (/ 55 ؟)» روضة الطالبين (؟/ ؟55). 
(8) انظر: الأم للشافعي (؟/ ه")» الحاوي الكبير (9/ 581). 
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فروع 

الأول: لو ادعى المالك أن الثمار المخرصة أو بعضها هلكتء نظرء فإن 
أضافه إلى سبب خفي كالسرقة» لم يكلف إقامة البينة عليه»؛ ويصدق بيمينه 
واليمين مستحبة على الصحيح, فلا ركاة عليه فيما ادعى تلفه سواء حلف أم 
و10, 

وثانيهما: أنما واجبة» فإن حلف» سقطتء وإلاء أخذت منه بالوجوب 
السابق» لا بالتكول23, 

وإن أضافه إلى سبب ظاهر يكذبه الحس فيه كما لو قال: هلكت بحريق 
ي الوقت الفلاني» ونحن نعلم أنه لم يقع لم يلتفت إلى قوله!”". 

وإن [7]4') يكذبه الحس كالنهب والجراد والحريق ونزول العسكرء فإن 
عرف وقوعه وعموم أثره» صدق من غير يمين» فإن اتمم في هلاكها به حلفء 
وق البعنين الويديان 13/57 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز: (*/ 85 ). المجموع (5/ 485).: روضة الطالبين 
(؟/ مه ؟). 

.)4 5 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(5) انظر: التهذيب (/ 85)» تتمة الإبانة (ص:973). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز 
(86/9). 

(5) في النسخة تكرار هذه العبارة (وإن لم يعرف وقوعه وعموم أثره» صدق من غير يمين» فإن اتحم 
في هلاكها به. حلف, وف اليمين الوجهان) ويدل عليه ما في العزيز شرح الوجيز (85/9)» 
وروضة الطالبين (5/+5؟551-5). 

(5) والوجهان هما الاستحباب» والندب. انظر: التهذيب (”*/ 85 )» تتمة الإبانة (ص:579). 
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وإن لم يعرف وقوعه وأمكن ولكنه خلاف الظاهرء والغالب ظهوره لو وقع 
لملاك به مع بمينو(9000, 


قال الرافعي: إنما يحتاج اليمين إذا لم يكن ثقة» فإن كان ثقة لم يحتج 


وإن اقتصر على دعوى الحلاك» ولم يضفه إلى سبب قال الرافعي: "المفهوم 
من كلامهم أنه 516 ميا 


الثافي: لو ادعى أن الخارص حاف عليه في الخرص» فإن زعم أنه تعمده؛ لم 
يلتفت إليه'/ كما لو زعم حيف الحاكم عليه» وكذب الشهودء لا يقبل بلا 
60 


بينة 
وإن زعم أنه غلطء فإن ١‏ يبين المقدار» ١‏ يسمع دعواه قطعاء وإن بين» فإن 
كان قدرا يحتمل في مثله الغلط كخمسة أوسق من مائة» قبل قوله وحط عنه ما 
ادعاه» فإن اهممه حلفه؛ واليمين مستحبة على الصحيح/". 
هذا إذا كان المدعى فوق ما يقع [بين الكيلين]0". 


أما لو ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص قد يقع بين الكيلين كصاع 


.)554 وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 585)»؛ روضة الطالبين (؟/‎ )١( 

/( والوجه الثاني: أن القول قوله مع اليمين ولا يكلف البينة. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)5٠6٠١ هم)» كفاية النبيه (5ه/‎ 

(؟) العزيز شرح الوجيز (/ 825). 

(4) انظر: المرجع السابق. 

(5) نحاية اللوحة (5١/ب).‏ 

(5) انظر: التهذيب (*/ 85)» كفاية النبيه (/ .)5٠0٠‏ 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 585). 

(8) في النسخة (من الكيل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 585). 
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أصحهما: أنه يقب[ 11 

قال الإمام: وصورة المسألة أن يقول المالك: حصل النقص [لزلل قليل]7") 
في الخرص» فيقول الخارص: بل [لزلل في الكيل]" ويكون بعد فوات 
المخروص [*. 

وأما إن ادعى نقصانا فاحشا لا يجُورُ أهل الخبرة وقع مثله غلطا كالثلث 
والربع» لم يقبل قوله في حق ذلك القدر قطعال". 

وف قبوله في حق القدر امحتمل فيه وجهان: 

اميا ا 00 

قال المتولي: "وأصلهما الخلاف فيما إذا باع الوكيل بغبن فاحش وسلم 
المبيع» فهل يحط القدر الذي لو غبن به لكان العقد صحيح|ا"(0)؟ 

قال الماوردي: "ينظر: فإن قال: غلط هذاء لم يقبل؛ لأنه نسبه إلى الكذب 
ورام نقض حكم ثابت بدعوى مجردة» وإن قال: لم أجد إلا هذاء قبل؛ لاحتمال 
ينا 


(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 8)» امجموع (ه/ 487)؛ روضة الطالبين (؟/ 
:56). 

.)587/5( في النسخة (لملك قليلا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(*) في النسخة (بملك بالكيل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (487/5). 

(5) انظر: تماية المطلب (9/ 45 ؟). 

(5) انظر: تتمة الإبانة (575)» البيان (*/ 55 ؟). 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 8)» المجموع (ه/ 487)؛ روضة الطالبين (؟/ 
5 2). 

(0) والوجه الثانى: أنه لا يقبل. انظر: تتمة الإبانة (075). 

(8) انظر: تتمة الإبانة (/1؟5ه). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (*/ /؟؟). 
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ويوافقه قول القاضي أبي الطيب لمن ادعى أن الثمرة نقصت عما خرصت 
نقصانا بيناء وقال لا أعلم أخطأ الخارص أم سرقت» صدق إذا حلف» وإن 
نكلء فهو كما لو ادعى أنه أخطأ خط 00000 وفيه مياق 


ولو أقر 'للالاك آث العمار .رادت عق الخروض»: |أغذت ]7 الزكاة منه 
للزيادة سواء كان ضمن أم [90). 

الثالث: لو خرص عليه فتلف بعض المخروص» وقلنا تسقط الرّكاة فأكل 
بعضهء وبقى بعضه» و يعرف الساعى ما تلفء» فإن عرف المالك ما اكع ركاه 
مع الباقي» فإن اتحمه الساعي» حلفه استحبابا في الأصحل". 

وإن قال: لم أعرف قدر ما أكلته ولا قدر ما تلف, قال الدارمي: "قلنا له 
إن ذكرت قدراء ألزمناك بهء فإن اتممناك» حلفناك» وإن ذكرت محتملاء أخذنا 
الركاة خرصا "200 


الرابع: لو كان بين اثنين رطب مشترك على النخل فخرص أحدهما على 
الآخر وألزم ذمته له تمرا جافاء قال صاحب "التقريب": إن قلنا الخرص تضمين» 
تضرف الشريك في قصيب: شريكه كما فق تضيب للشاكين» وإن قلا غية؟""/؛ 
فلا أثر له في حق الشريك60. 


.)ه١١-ه1١( انظر: التعليقة الكبرى‎ )١( 

(١؟)‏ أحدهما: تؤخذ منه الركاة بناء على أن اليمين واجبة. والثاتي: لا تؤخذ بناء على أنما مستحبة. 
انظر: كفاية النبيه (ه/ ١05‏ 5). 

(؟) في النسخة (وقلنا تسقط) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 485). 

(:) انظر: روضة الطالبين (؟/ 55 5).؛ أسنى المطالب /١(‏ ه/0؟). 

(5) انظر: المجموع (5/ 410). 

(5) انظر: روضة الطالبين (؟/ 55 ؟١).‏ 

(0) نحاية اللوحة (85١/أ).‏ 

(8) انظر: تماية المطلب (9/ 55 5). المجموع (5/ 4/0). 
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قال الإمام: "وهذا بعيد في حق الشريكء قال: والذي لابد منه في مذهب 
صاحب "التقريب" أن الخرص ف حق المساكين لا يشترط فيه رضا المخروص 
عليه [فأما في حق الشركاء» فلا بد من رضا المخروص عليه] "277 7". 

[المسألة الثانية: تصرف المالك بعد الخرص فيما خرص عليه]7" بالبيع 
والأكل وغيرهما مبني على قولي التضمين والعبرة. 

فإن قلنا إنه تضمين» فله ذلك. 

وإن قلنا إنه عبرة فنفوذ التصرف [فيه كما]() في قدر الرّكاة ينبني على 
الخلاف المتقدم في تعلق الركاة بالذمة أو بالعين كما مر(". 

وأما ما عدا قدر الرّكاة فقد روى الإمام والغزالي القطع بالصحة("©. 

وأما بعد الجفاف ففي نفوذ التصرف فيه الخلاف كما في المواشي7". 


قال الرافعي: "لكنك إذا راجعت كتب العراقيين رأيتهم يقولون لا يجوز البيع 
ولا سائر التصرفات في شيء من الثمار إذا لم يضمن الثمرة في ذمته بالخرص» فإن 
أرادوا به نفي الإباحة ولم يحكموا بالفساد» فذاكء, وإلاء فدعوى القطع غير 


/8( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في نحاية المطلب‎ )١( 
.)510 /5( 1غ ؟)» والمجموع‎ 

(؟) انظر: نحاية المطلب (9/ 517 ؟). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
١٠3)ء‏ والمجموع (5/ 484). 

(4) ما بين المعقوفين ينبغي زيادته» لصحة العبارة دونه» ولعدم وجوده في المجموع (5/ 4/5). 

(5) وقد ذكر المصنف أن القول الجديد الصحيح هو تعلق الركاة بالعين تعلق شركة» فلا يجوز 
التصرف في قدر الرّكاة بالبيع أو الأكل بناء على هذا القول. انظر: (ص:8١٠١)‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (*/ 57 5).» الوسيط (؟/ 459). 

(0) وهو أنه إذا وجبت الرّكاة في المواشي فإن قلنا: الرّكاة تتعلق بالذمة فله التصرف في جميع 
المواشي» وإن قلنا: إن الركاة تتعلق بالعين» فلا يتصرف ف قدر الرّكاة. انظر: تماية المطلب 
(0/ ؟:5). 


ل 
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مسلم؛ وكيف ما كان فظاهر المذهب نفوذ التصرف في الأعشار التسعة سواء 
أفردت بالتصرف أو ورد على الكل"7". 

قلت: وصرح العراقيون بأتما على هذا أمانة في يده ليس له التصرف فيها. 

وقال البغوي: ليس [له]7" الأكل ولا التصرفء ولكن لو باع التسعة 
الأعشاره ضع على هذا اقول" 

وحكى صاحب "الذخائر"7؟) عن الفوراي أنه قال: إن قلنا: يجوز التصرف 
في المواشي» فهنا أولى» وإلاء فقولان7”. 


وأما تصرفه قبل الخرص بالأكل والبيع وغيرهماء فقال البغوي: "لا يجوز» فلو 
1 معث الشاكو بخارضاء أو ال ايكن ساك قاكي إل عدليق مرصان علي 00 


فإن تصرف فيه رطبا فهل يضمنه بمثله أم بقيمته؟ 


.)84-/5 /9( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة.» والسياق يقتضي إثباته كما في تكملة المطلب العالي 
(ص:9١5).‏ 

() ذكر المصنف رحمه الله قول البغوي مطلقاء وليس كذلك؛ فإنه منع من التصرف في قدر 
الرّكاة» وأجاز التصرف في الأعشار التسعة حيث قال: "وفيه قول آخر: أن الخرص عبرة؛ لأنه 
ظن؛ فلا يصير به حقهم في ذمته. فعلى هذا: لا يتصرف ف المال إلا في تسعة أعشارها". 
التهذيب (7/ 85). 

(؛) كتاب الذخائر لأبي المعالي مجلّى بن جُميع بن نجا المخزومي الشافعي ثم المصري» ترجع إليه 
الفتيا بديار مصرء وهو من الكتب المعتبرة في المذهب» ومن تصانيفه: أدب القاضي على 
مذهب الشافعي» توفي سنة: (0٠5ه‏ ه). انظر: طبقات السبكي (0/ )7101٠‏ كشف 
الظنون /١(‏ 877 )» وفيات الأعيان (9/ ه*)» هدية العارفين (؟/ 4). 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي (9١؟).‏ 

.)865 التهذيب (9؟/‎ )١( 
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فيه الوجهان7"'؛ فإن كثرت الأنواع» ضمن قيمة الوسط منهاء وفيما يضمنه 
الوجهان. 

قال الرافعي: "ومن أجاد النظر في قولي العبرة والتضمين وتأمل ما قبل 
فيهما تفسيرا وتوجيهاء ظهر له أنحما مبنيان على تعلق الرّكاة بالعين» فأما إذا 
علقناها بالذمة فكيف نقول بالخرص ينقطع حقهم من العين ويتعلق بالذمة 
وكان قبله كذلك"0", 

الثالفة: إذا أصاب النخل عطش بعد الصلاح.» ولو تركت الثمار عليها إلى 
وقت الجذاذ» لتضررت النخيل أو تضررت الثمار» جاز قطع ما يندفع [به]'"ا 
الضرر إما بعض الثمرة أو كلهاء فإن لم يندفع إلا بقطع الجميع» جازء وإن 
[اندفع]!*) بقطع البعض لم يجز/"'/ قطع الزائد] 7 . 

وينبغي للمالك إذا أراد القطع أن يستأذن الإمام أو العامل» وعليهما 
إجابته لمصلحة الفريقين» وهذا الاستئذان واجب على الصحيح'"» ولو استبد 
به» [عزر إن كان عاما]00. 


)١(‏ وقد مر ذكر الوجهين ف كلام المصنف عند بيان الحالة الثانية من الإتلاف وهو إذا كان 
الإتلاف قبل الخرص» ففي وجه يضمنه رطبا وهو المعتمد في المذهبء وفي وجه آخر يضمنه 
تمراء وليس فيه الضمان بالقيمة» لكن إن كان الإتلاف بعد الخرص ففيه الضمان بالمثل في 
وجه» وبالقيمة في وجه آخر. انظر: (ص:8/١35)»‏ العزيز شرح الوجيز (807/7)» المجموع (5/ 
5). 

.)85 /7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما ف العزيز شرح الوجيز ("/ 
5م) المجموع (5/ 477). 

(5) في النسخة (اندفعت) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 577). 

(5) نحاية اللوحة (5/١/ب).‏ 

(5) انظر: الأم (؟/ 5")» الحاوي الكبير (9/ 570)» التهذيب (9/ 85). 

(0) وهو المذهب . انظر: المجموع (5/ 41/7)» روضة الطالبين (؟/ 555). 

(8) في النسخة (عشر إن كان علما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز 


امد 
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قال الرافعي: "ويجوز أن يكون الخلاف مبنيا على الخلاف في وجه 
التعلق"27. 

فلو علم الساعي به قبل القطع فأراد الساعي أن يخرص الثمار ويقاسمه 
ويعين حق المساكين في نخلة أو نخلات معينة فهل يجوز؟ 

فيه قولان مبنيان على أن القسمة إفراز أم ببع؟ 

إن قلنا: إفراز وهو الأصحء جاز("؛ ثم للساعي بيع نصيب المساكين من 
المالك أو من غيرهء وأن يقطعه ويفرقه بين أرباب السهام فيفعل ما هو 
الأصلح7". 

وإن قلنا إكما بيع) ١‏ بجر 

ولو لم بميز نصيب الفقراء أو قطعت الثمار مشتركة» فقد نص على أن 
الساعي يأخذ ثن عشر الرطبء أو عشره مقطوعا ولا يلزمه [الغمن] (004. 


8/9 ) وروضة الطالبين (؟/ه5؟). 

.)87 /9( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 87). 

() انظر: الحاوي الكبير (6/ .870). 

(:) في النسخة (الثمن)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العاللي (ص:؟5؟). 

(5) انظر: مختصر المزن (8/ 57 »)١‏ البيان (9/ 57 .)١‏ 

(5) هو أبو عد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي» ولد سنة: (74١ه)»‏ تتلمذ على 
الشافعي وروى كتبه؛ قال الشافعي: الربيع روايتي» وتتلمذ على عبد الله بن وهبء» توق سنة: 
(١07٠ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (؟/ ,)١88 -١1‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص: 18). 

(0) انظر: الأم (؟/ 5*)ء البيان (9/ 49 ؟). 
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واختلفوا فيه» فقال جماعة: إن جعلنا القسمة [إفرازا]7")» جاز قسمة 
الرطب كيلا أو وزنا وأخذ عشره(". 

وإن جعلناها بيعاء ففي جوازها خلاف مبني على جواز بيع الرطب الذي 
لا يتمر بمثله» والأصح المنع("» فإن جوزناه» جازت القسمة. 

وإن منعناه» فوجهان: 

العوعاة ونع شان عدا كال ساعن "الليلاى" + خوة كياة ووو" . 

وقال غيره: لا تجوز إلا كيلاء قال النووي: "وهو القياس"(*) 


أصحهما: عند الأكثرين أنما لا تجوز" وعلى هذا للساعي في الأخذ 


[الديع]|"": أن راعذ قيمة عشر الرطب .وإن كانت يدلة للحاجة كما 
يحوز أخذها فيما إذا وجب [شقص]!" من حيوان7". 


وثانيهما: أن يسلم المالك عشر الرطب مشاعا للساعي ليعين حق 
المساكين» وطريقه فيه أن يسلم الرطب كله فإذا تسلمه الساعي» [برئ ]0 


)١(‏ في النسخة ( إفراز) والمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

.)4078 /0( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

(©) وهو المذهب. انظر: المرجع السابق. 

(:) انظر: المهذب /١(‏ 58/8). 

(5) انظر: المجموع (/ 474). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 830)» المجموع (5/ 574)» روضة الطالبين (؟/ 
5 )). 

(0) في النسخة (إحداهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 475). 

(8) في النسخة (شقصا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 20). 

(9) وهذا المسلك ضعيفء قال النووي رحمه الله: إن هذا مبني على جواز أخذ القيمة عند 
الضرورة» والصحيح الذي عليه الأكثرون منعه. انظر: المجموع (5/ 574). 

.)404 /5( ما بين المعقوفين ساقط في النسخة: والتكميل من المجموع‎ )٠١( 
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المالك من العشر» وصار مقبوضا للمساكين» فحيئذ يبيع الساعي نصيبهم من 
المالك» أو من غبيره» أو يبيع هو والمالك اجميع) ويقسمان الغمه3". 

وقال هؤلاء: قول الشافعي يأخذ عشر الرطب أو ثمن عشره ترديد قول 
منه» فيأخذ العشر على أن القسمة إفراز» أو على أتما بيع» وأن بيع الرطب الذي 
لا يتمر بمثله جائزء وأخذ القيمة بناء على أتما بيع» وأن بيع الرطب الذي لا يتمر 


(6 

وقال آخرون: ذلك نخيير منه للساعي بينهما» وتعى القيمة غُناء» ويفعل ما 
هو الكعطة, 

قال الإمام:67/ والغزالي: وهذا القائل يجوّز [قسمة](*' الوقف مع الطّلق(") 
الحايوا 

ورواية الربيع على ما إذا رأى الساعي المصلحة في بيع الرطب لعشر 
الوطت. 


وقال آخرون: لا يأخذ منه عشر الرطب ولا قيمته» وطريق الخلاص في 
الأداء أن يسلم عشر الرطب إلى الساعي مشاعاء فيتعين حق المساكين بالقبض» 


)١(‏ قال الرافعي رحمه الله: "إن هذا الطريق جائز وهو متعين عند من لم يجوز القسمة وأخذ 
القيمة". وقال النووي رحمه الله: "وهذا المسلك جائز بلا خلاف". انظر: العزيز شرح الوجيز 
/ 00 ا جموع (ه/ 5 ) روضة الطالبين )؟/ هه ؟). 


(؟) انظر: الوسيط (9/ .)47١‏ 

(") انظر: نماية المطلب ("*/ 5651)» البيان (9/ 57 ؟). 

(5) نحاية اللوحة .)]/١85(‏ 

(5) في النسخة (قيمة)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب (9/ 557)» والوسيط 


(20/5ة). 


() الطّلّق: بكسر الطاءء وهو ضد الوقف ولموقوف: المحبوس» والمطلق ضده. انظر: النظم 


.)5١9 /5( المستعذب‎ 


(0) انظر: تماية المطلب (9/ 557)» الوسيط (؟/ .)407١‏ 
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وتقبيك الشركة كساامر [ويبيع |!" الساعي قن حق للساكين» إذ له أذ بويع مال 
الّكاة للحاجة عند عظم المؤنة في خزنه أو نقله» وإن لم يكن له بيعه لغرض 
التجارة والربح"". 

ونقل الروياني ومجلى عن بعضهم أن ترديد قول الشافعي منزل على اختتلاف 
حالين» فحيث قال: "يأخذ عشرها". أي: إذا كانت باقية» وقوله: "أو ثمن 
عشرها", أي: إذا كانت تالفة» وعبر بالثمن عن القيمة» وقيل نص عليه في 
نا 

استدرك الإمام في المسألة» فقال: إنما [يرد]9) الإشكال على قولنا 
المساكين شركاء في النصاب بقدر الركاة» فحينئكٍ ينتظم التخريج على قولي 
القسمة» فأما إذا لم نجعلهم شركاء» فليس تسليم جزء إلى الساعي قسمة حتى يأني 
فيه قول القسمة» بل هو توفير حق على مستحق/"". 

هذا كله إذا كانت الثمرة [باقية]")» فإن تلفت بعد القطع؛ فعلى المالك 
قيمة عشرها رطباء بخلاف ما إذا أتلفها في غير هذه فإنه يلزم العشر تمرا/". 

الرابعة: روى المزني عن الشافعي -رحمهما الله تعالى-(" أنه لو باع ثمره 
قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع أن البيع باطل»؛ فإن أتلف المشتري الثمار 


.)57١ في النسخة (وبيع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الوسيط (؟/‎ )١( 


(؟) انظر: الوسيط (؟/ .)57١‏ 
(9) انظر: بحر المذهب (”/ .)١١7‏ 
(5) في النسخة (يزول) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نماية المطلب ففيه (يؤثر) (9/ ١551)؛‏ 


والعزيز شرح الوجيز ففيه (يفور) (9/ 20). 


(5) انظر: نحاية المطلب (9/ 51؟). 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في تكملة المطلب العالي 


.)5١5( 


(0) انظر: تكملة المطلب العالي .)١١5(‏ 
(8) روي المزني هذا الكلام في المختصر الكبير يقول ابن الصلاح أن للمزنٍ "المختصر الكبير" 


رق 
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بعد صلاحها في يده(, ثم أفلس البائع» وحُجر عليهء واجتمع عليه الركاة 
والديون» فتؤخذ القيمة من المشتري» ويقدّم المساكين بعُشر القيمة» ويضاربون 
بقدر التفاوت بين قيمة الرطب والتمر؛ إذ [قيمة]7 التمر الأكثر. 

والأحكام الأربعة الأخيرة مبنية على خمسة أصول: 

أما أخذ القيمة فمبني على أن الرطب من ذوات القيم. 

والثاني: تقديم المساكين بالعشر» فتفريع على تعلق الركاة بالعين كالمرهون. 

الثالث: إثبات حق المساكين في التمر تفريع على أن الخرص تضمين» وأن 

واستشكله ابن الصلاح فإنه على هذين القولين يزول تعلقها بالعين, 
ويتحول إلى الذمة كما سبق» وهو إشكال لم أجده لأحدء وقد قضيت منها 

والممكن فيه حمله أما على قول التضمين 9(" تُعلّق الّكاة بالعين تمكينا 
للمالك7؟'/ من التصرف في الثمار» وتصرفه في هذه الصورة ممتنع بسبب الحجرء 
فيبقى التعلق بالعين على ما كان» وفائدة التضمين رعاية جانب المساكين» 
وتكون هذه الصورة مسعاة من القاعو و 


وهو كالمتروك» و"المختصر الصغير"» وهو المشهور المعروف بمختصر المزثي. انظر: شرح 
مشكل الوسيط (9/ .)١١1/‏ 


)١(‏ قال ابن الصلاح: "وهي باقية على ملك البائع لفساد البيع". شرح مشكل الوسيط (؟/ 


.)١7 


.)47١ /9( في النسخة (فيه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الوسيط‎ )١( 
(والممكن في حله أنا على قول التضمين أزلنا‎ )١١/ /( وت شرح مشكل الوسيط‎ )( 


تعلق الرّكاة بالعين). 


(4؛) تحاية اللوحة (15/١/ب).‏ 
(5) انظر: شرح مشكل الوسيط (9/ .)١1591--174‏ 
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الرابع: إثبات حق المضاربة بتفاوت ما بين قيمة الرطب والتمر تفريع على 
أن حق الله تعالى يساوي حق الآدميين عند الازدحاء(): وقد مر أن فيه ثلاثة 
أقرال!"")قإن قدنها الخذها فسمفاه هرد غير مضارية: 

فرع: لا يجب في الثمار والزروع حق غير الركاة. 


وقال بعض السلف/7): يجب أن يطعم منها يوم الجذاذ والحصادء وذلك 


مسحب وو 
وروي النهي عن جذاذه لبدلا سواء وجبت فيه الركاة أم "١‏ با 

وإذا اخرج ركاة الثمار والزروع واقامت عنده سنين») ١‏ يجب فيها شيء آخر 
بخلاف الماشية والدراهم والدنانير. 


.)47١ انظر: الوسيط (؟/‎ )١( 

.)ب/١‎ 45( انظر: المجلد الثاني من المخطوط المكتبة السليمانية» إسطنبول تركياء اللوحة‎ )١( 

() قاله به مجاهد والنخعي. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 508))» الحاوي الكبير (/ 
32١‏ ). 

(:) قال النووي رحمه الله: ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه لا يحب التصدق عند الصرام؛ لأن 
الأصل عدم الوجوبء وما ورد في الآية من إيتاء الحق يوم الحصادء فمحمول على الرّكاة. 
انظر: المجموع (5/ 175ه). 

(5) وهذا النهي ورد في حديث روي مرسلا عن علي بن الحسين, أن النبي تبي "نمى عن حصاد 
الليل وجداد الليل وصرام الليل". انظر: المراسيل لأبي داود (ص: ».)١1٠‏ السنن الكبرى 
للبيهقي (9/ 4/10). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 581 ). 


دسا 
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النوع الثالث ركاة الذهب والفضة 

والنظر فيه في القدر الموجبء والواجب» وق جنسه: 

النظر الأول: في القدر الموجب, والنصاب, والواجب فيه. 

ونصاب الورق7) مائتا فر" والذهي" عشروك 00" وفيهما ربع 
العشرء خمسة دراهم في المأتين» ونصف مثقال في العشرين» ولا شيء فيما دون 
ذلك» ولو بلغت قيمة الذهب مأني درهم, ولا يضر نقصان العشرين مثقالا عن 
المأتين 00 . 

والاعتبار بالوزن الذي كان بمكة("©. 

والمثقال: هو الدينار» وم يختلف قدره في جاهلية ولا إسلام) وهو اثنتان 


وسبعوك حبة من حبات الشعير الغالي 0 


/١/( الورق هي الفضة» والفضة بكسر الفاء معروف من الجواهر وجمعه فضض. تاج العروس‎ )١( 
.) 41 

(١؟)‏ مائتا درهم يساوي 555 غراماً بالوزن الحديث. انظر: الإيضاح والتبيان: (ص: 55)؛ معجم 
لغة الفقهاء: (ص: »)7٠١/‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام: (8/ 9519). 

() الذهب معروف» وفسره أصحاب المعاجم بالتبر ويدل تفسيرهم على الترادف, لكن الظاهر 
أن التبر أعم من الذهبء فالتبر ما يكون في المعدن أو الذي لم يضربء ولم يصغ بعد. تاج 
العروس (5/ .)55١‏ 

(:) المثقال هو الدينار: وزنه ثنتان وسبعون حبّة من حب الشعير الممتلئ» ويساوي بالوزن المعاصر 
(5؟.4) غراماً من الذهب الخالص»؛ فيكون نصاب الذهب (عشرون ديناراً) يساوي بالوزن 
المعاصر (825) غراماً. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 875)» المصباح المثير: (ص 7.٠.‏ - 
2١‏ الإيضاح والتبيان (ص 58 - 55)»؛ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: (9/ 19*). 

(5) انظر: الأم (؟/ 47)» مختصر المزني (8/ »)١45‏ الإقناع للماوردي (ص: 35)؛ التنبيه في 
الفقه الشافعي (ص: 55). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 8). 

.)5515 /9( انظر: كفاية النبيه (ه/ ١؟57)» تحفة امحتاج‎ )١( 


وو 
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وأما الدرهم فهو بمكة وسائر بلاد الإسلام ستة دوانيق7"» وزن كل عشرة 
متها نيية قاف 7 
وعن ابن سريج أن وزن الدرهم كان كذلك في الجاهلية0". 
نها: [البغلية]9) 00 وزنة 78 
منها: [البغلم » وزنة كل درهم منها ثمانية دوانيق. 


ومنها: الطبرية0): وزنة كل درهم منها أربعة دوانيق» فخرج الدرهمان في 
الإسلام وقسما درهمين» فكان وزن كل درهم ستة دوانيق/". 


والأُوقِيّةا”) أربعون درهماء وقد يراد بما نصف سدس [الرطل]0. 


)١(‏ الدوانيق جمع دائق وهو فارسي معرب» وهو سدس درهم, وزنه ثماني حبات من الشعير غرلة 
ممتلئة مقطوعة الرأس» يساوي ( 435» )١٠‏ غرام بالوزن الحديث. انظر: تمذيب اللغة (9/ 
49) المصباح المنير /١1(‏ ١١؟)‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)5١5‏ 

(؟) انظر: الأم (؟/ ؟5). 

(9؟) انظر: البيان (*/ 85؟)ء روضة الطالبين (؟/ .)١51‏ 

(5) في النسخة (الثعلبية) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 285). 

(5) والبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل وهي السود كل درهم منها ثمانية دوانيق. انظر: 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص: »)١١7‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن: (ه/ 5 "). 

(5) والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص: ».)١١*‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (ه/ 3©5). 

(0) انظر: البيان (*/ 585)» المجموع (5/ 2)١5‏ 

(8) الأوقية: بضم الحمزة وتشديد الياء» وجمعها: أواقي» بتشديد الياء» غير مصروف, وهى أربعون 
درهماء وتساوي ( )١١9‏ غرام بالوزن الحديث. انظر: النظم المستعذب .)١57* /١(‏ معجم 
لغة الفقهاء (ص: 97). 

(9) في النسخة (لا رطل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في لسان العرب /١5(‏ 5١5)؛‏ وهي في 
غير الحديث نصف سدس الرطل» وهي جزء من اثني عشر جزءا. انظر: تاج العروس (50/ 
32١‏ ). 
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و[لا وقص](" في الذهب والفضة» فيجب ف الزائد على النصاب فيهما 
ايه 


وفيه1"؟/ مسائل: 
الأولى: لو نقص النصاب شيئا وإن قل ولو نصف حبة» لم يجب فيه ركاة) 


وإن راج رواج التمام أو أكثر؛ لجودة نوعهء أو [لندارة]7؟) القدر الناقص وقوعه 
في محل المسامحة. 


ولو نقص عن النصاب في بعض الموازين حبة» أو نحوهاء وكمل في بعضهاء 
فوجهاك: 
أصحهما: وقطع به جماعة أنه لا يجب شيء0". 


وكا لوطا نونيدي انام إن السبيك لانن وشلظه يلار 


.)4175 ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في الوسيط (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (7/ 47)» العزيز شرح الوجيز (5/ 88). 

(؟) نهاية اللوحة (85١/أ).‏ 

(:) في النسخة (لبراءة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ 85). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)3١‏ المجموع (5/ 2)8 روضة الطالبين (؟/ 
.)١ 17‏ 

(5) نقل الإمام كلام الصيدلاني وفصل فيه» قال الصيدلاني: "فأما التفاوت بين الميزان» فلا حكم 
له؛ فإذا خرج بأحد الميزانين مائتا درهم» وجبت الرّكاة". 
قال الإمام: إن كان مراده أنه إن وزن بميزان فكان أقل من النصاب»ء ثم وزن بميزان آخر فكان 
نصاباء فهذا لا ركاة فيه فلعل الميزان الذي كان فيه أقل من النصاب قوبماء والآخر مختلاء 
فكيف نوجب عليها الرّكاة بالظن. 

وإن كان مراده أنه يوزن أكثر من مرة في ميزان واحد فيكون أقل من النصاب مرة» ويكون 

نصابا في مرة أخرىء» فهذا لا حكم له؛ لأنه يمكن التأكد منه بالتثبت في الوزن. هذا ملخص 
كلامه. انظر: تماية المطلب (9/ 75؟). 


م 
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الثانية: يشترط في وجوب الرّكاة بقاء النصاب من أول الحول إلى آخرهء 
فلو ملك عشرين مثقالاء فنقصت في أثناء السنة مقدارا يسيراء ثم تمت بعد 
ساعة» انقطع ال حول وانعقد من حين تمامهاء فلا تحب حتى بمضى حول من 


1 
بدلة, 


الثالثة: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخرء فلو ملك مأقٍ درهم إلا 
درهماء أو عشرين مثقالا إلا عشر مثقال مثلاء فلا ركاة في واحد منهماء ولا 
يكبل اح السية بالفتحاين لوي 01 

وإن اختلط بالفضة» فلا ركاة في الدراهم والدنانير المغشوشة مالم يبلغ قدر 
القرة والذهب فيهما تصاباء أو يكمل يما الخالض انضابا"؟, 

وفيه وجه أنه إذا بلغت قيمة الغش المضاف إليها معها نصاباء» وجبت» 

2 1 

وغلط قائله). 

وحيث تحب الرّكاة في المغشوشء يخرج الواجب من النقرة الخالصة» أو يخرج 
من الغشوش ما يعل آنه يشعيل على قدر الوالجي 7" , 

قلت: ويتعين الأول فيما إذا أخرج الولي الركاة من مال المحجور عليه؛ لأنه 
على الطريق الثاني متبرع بالنحاس أو غيره الذي غش بهء والتبرع من الولي 
كا 


.)8 /5( انظر: البيان (8/ 585 )» المجموع‎ )١( 

.)8 /5( انظر: البيان (9/ 3585)» المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: نحاية المطلب (*/ 5075).» البيان (*/ 588؟)ء 
(؛) هذا الوجه تفرد به السرخسي. انظر: المجموع (5/ 4). 
(5) انظر: التهذيب (7/ 347)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)3١‏ 
(5) وهو المذهب. انظر: أسنى المطالب /١(‏ 105؟)ء 


لمن 
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ولو أخرج عن ألف درهم [مغشوشة]7') خمسة وإعشرين]!" درهما نقرة 
خالصة؛ فقد تطوع بالفضلء» ولو أخرج عن مأقٍِ درهم خالصة خمسة مغشوشة؛ 
جره . 

وهل له استرجاعها؟ 

فيه الخلاف الآنٍ في إخراج الرديء عن الجيدل. 


والذي يظهر القطع بإجزاء ما فيها من الخالص عن قسطه. ويخرج الباقي 
هن انالف 1" 

ولو أخرج عن الألف المغشوش خمسة وعشرين مغشوشة» أجزأه إن كان 
الغش فيها سواء» وإن جهل قدر الفضة فيها مع تحقق بلوغها نصاباء يخير بين أن 
سكي" ويبخرج ربع [العشر] !"ا خالصاء وبين أن يحتاط» فيخرج ما يتيقن أن 
فيه [العشر]/") خالصال". 


/"( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما ف العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)4١ 

(؟) في النسخة (وعشرون) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(©) انظر: البيان (/ 5/89)» العزيز شرح الوجيز (8/ 931). 

(؟) فيه وجهان: أحدهما: ليس له الرجوع, والآخر: أن له الرجوع فيه » وهو المذهب. انظر: 
(ص:3557). العزيز شرح الوجيز (/ »)3١‏ المجموع (5/ .)٠١‏ 

(5) هذا رأي المصنف رحمه الله؛ ولذا نسبه لنفسه.ء وقال به الحنفية. انظر: البيان (/ 5/؟). 

(5) من سبك يسبك سبكاء باب قتل يقتل» بمعنى الإذابة» وهو أن يذاب الذهب والفضة» لصنع 
الحلي أو لتنقيتهما من الخبث. انظر: المصباح المنير /١(‏ 55؟)» تاج العروس (710/ ))١97‏ 
المعجم الوسيط .)4١5 /١(‏ 

(0) في النسخة (الغش) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)٠١‏ 

(8) في النسخة (الغش) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(9) انظر: المرجع السابق. 
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فإنا شبيكها فمولة! "١‏ السبلك :من أضنل "الال أو على المالكة 

أضحهها: الغا 7". 

ومهما ادعى المالك أن قدر النقرة في المغشوش كذاء صدقء فإن اتمم 
خلت امسحاي, 

ولو قال لا أعلم قدره لكن اجتهدتء فأدى اجتهادي إلى أن فيها كذاء لم 
يقبل منه حتى يشهد شاهدان من أهل ليا 

وقال الماوردي: إلا أن يضاف إلى قوله قول من تسكن النفس إلى قوله من 
أهل الخبرة) قيعما ينث 

ويكمل أحد النوعين من النقدين بالنوع الآخر منه كالدنانير الغاسانية؛ 
والسابورية» والحروية» ويكمل الجيد بالرديء من النوع الواحد كما في أنواع 
الماشية7"). 

والجودة في النوع تكون بالنعومة والصبر على الضرب ونحوه» والرداءة تكون 
بالخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهماء وليس الخلوص والغعش من نوع الجودة 


والرداءولةا. 


.)ب/١/25( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) الوجه الأول أنه يكون من المسبوك. انظر: الحاوي الكبير (9/ 557). 
(*) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)٠١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 557). 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ 10) المجموع (5/ .)٠١‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (8/ 57؟). 

(0) انظر: البيان (9/ 58107؟). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 30). 


0 
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ثم إن لم تكثر الأنواع في النقدين» أخرج من كل بقدره وإِن كثرت 

[وشق ]7 اعتبار الكل» أخرج من الوسط لا من الأجود ولا من الأردا7". 
50 50 0 

وحكى الروياني أنه يخرج من كل نوع مطلقا وصححها". 

ولو أخرج الجيد عن الرديءء أجزأه وكان الأفضلء ولو أخرج الرديء عن 
الرديء» أجزأم سواء كاك منه أو من غيره» ولو أخرجه عن الخيد ]لكا فا مشهور 
الذي قطع به الجمهور أنه لا يجزئه إن كان المخرج عنه جيدا محضال". 

وإن كان جيدا ورديقاء لم يجزئه فيما يقابل الجيد0". 


وروى الرافعى عن الإمام عن الصيدلان أنه قال يجزئهء وأنه خط فيه . 


والذي رواه الإمام عنه الإجزاء مع الكراهة فيما إذا أخرج الرديء عن الجيد 
والرذ عو الام لقاضن انين طن |مخطاء | لغا اخ 


وقد وافق القاضى الصيدلاني في ذلك!7"". 


.)4٠ /9( في النسخة (وسواء) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: التهذيب (*/ 917)» البيان (9/ .)١8107‏ 

(؟) انظر: بحر المذهب (9/ 55). 

(:) في النسخة (الجديد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (؟/ 61؟). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 8)» روضة الطالبين (؟/ 517؟). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 559؟). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ .)8١‏ 

(8) والمذهب أنه لا يجزئه. انظر: المجموع (7/ 8). 

(9) في النسخة (وخطاأ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب (؟/ 10؟). 

)٠١(‏ انظر: نماية المطلب (9/ 05؟). 

)١١(‏ قول المصنف رحمه الله أن القاضي وافق الصيدلاني محل نظر؛ فإنه ابن الرفعة قال إن القاضي 
أورد هذا القول فقط. حيث قال: "واقتصر القاضي الحسين على إيراده". انظر: كفاية النبيه 
(ه/ .)4١5‏ 


كردا 
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وفيه وجه ثالث: أنه يجزئه» ويخرج قيمة ما بينهما ذهبا إن كان المخرج 
فضة؛ وفضة إن كان المخرج ذهباء كما لو أخرج أدنى الصنفين من الحقاق وبنات 
اللبون0", 
ووجه رابع: أنه إن كان تلفء أجرأ وأخرج قيمة ما بينهماء وإن كان باقياء 
ا 
فإن قلنا: لا يجزئه» فهل له استرجاعه؟ 
٠.‏ 7 لان 3 لكل 
فيه قولان» وقيل وجهان ': 
أ (4) 
قال ابن الصباغ: وينبغي أن يتقيد بما إذا تبين عند الدفع أنه ركاة هذا 
المال» فإن أطلقء لم يتوجه الرجوع7”'» وجزم به صاحب المستظهري 27 وقال 


الروياي: هو مقتضى المذهب7". 


ولو أخذه الإمام بالاجتهاد» فهل يلزم المالك7/ إخراج الفضل بينهما؟ 


00 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 59؟). 

(؟) انظر: البيان (9/ 589). 

(6) أحدهما أنه ليس له الرجوع؛ ويكون متطوعا به. انظر: البيان (*/ 785). 
(؛) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ 8). 

(5) انظر: الشامل (؟5517/5).» البيان (5/ 5835). 

() انظر: حلية العلماء (9/ 79). 

0 اطرباهر لهب 8 +140 

(8) نحاية اللوحة (85١/أ).‏ 

(9) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:١551).‏ 
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وحيث يثبت له الرجوع, فإن كان المخرج باقيا» استرده» وإن استهلكه أهل 
قال ابن سريج : وكيفية معرفته أن يقرّم المخرج جبجنس آخر ويعرف التفاوت» 
كما إذا كان معه مائتا درهم جيدة؛ فأخرج عنها خمسة معيبة تقوم الخمسة المعيبة 
بالذهب» فإن تساوت الجيدة نضف دينار والرديقة [خخسى ]7 دينارء غلمنا أن 


بقي عليه درهم جي. 


ويجوز إخراج الصحيح عن المكسر وقد زاد خيراء ولا يجوز عكسه على 
المذهبء بل إذا لزمه دينار جمع المستحقين وسلم إليهم» فإن سلم إلى أحدهم 
بإذن الباقين» فإن وجب نصف دينار سلم إليهم دينارا كاملا» نصفه عن الركاة 


ونصفه له أمانة 2 أيديهم: وتبرأ ذمته» شم يتفاضل هو وهم فيه بأن يبيعوه 
للك 

وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أنه يجوز أن يخرج إلى كل واحد حصته مكسرا مطلقا. 

والثالث: أنه إن لم يكن في المعاملة فرق بين الصحيح والمكسرء أجزأء وإلاء 


)١(‏ انظر: البيان (*/ 5/85؟). 

(؟) في النسخة (خمس) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 5). 

(؟) انظر: البيان (/ 3585)» المجموع (5/ 9). 

(:) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ »)4١‏ المجموع (5/ 5)؛ روضة الطالبين (؟/ 610؟). 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »4١‏ المجموع (5/ 4)» كفاية النبيه (/ .)4١5‏ 
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فرع: في جواز التعامل بالدراهم المغشوشة طريقان: 

أشهرهما: أن الغعش إن كان مستهلكا بحيث لو صفيتء لم يكن له صورة 
كالدراهم المطلية بالزرنيخ ونحوهء يصح التعامل بما قطعا(". 

وزعم القاضي أبو الطيب أن أصحابنا لا يختلفون فيه/". 

وإن لم يكن مستهلكا كالمغشوشة بنحاس أو رصاص ونحوهماء فإن كان 
مقتدار النقرة فنها ععارماء عبيحت العافلة ماعنا نرف اليه اقافا. 

وإن كان مجهولا ففي صحة التعامل بما مطلقا أربعة أوجه: 

أصحها: صحتها مطلقا © أكبيع الغالية7 والمعجونات27. 

والثاني: لا يصح مطلقاء كاللين المخلوط بالماء» واختاره القفال والإماه”". 


الثالث: وينسب إلى القاضي أن الغش إن كان مغلوباء صح التعامل بماء 
وإن كان غالباء ١‏ يص-[0, 


.)١١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: التعليقة الكبر لأبي الطيب الطبري وهي رسالة تحقيق الطالب فيلكاوي- (1075). 

(؟) انظر: تماية المطلب (*/ 05؟). الحاوي الكبير (*/ 50 5). المجموع (5/ .)١١‏ 

(:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)3١‏ المجموع (5/ »))١١‏ تحاية المحتاج (9؟/ 
85). 

(5) الغالية طيب مجموع من المسك والكافور والعنبر» يخلط بماء الورد» ثم يسك على حجرء 
فيطيب به. انظر: النظم المستعذب »)١51 /١(‏ الصحاح (5/ 55/8 ؟). 

(5) المعجونات أنواع من الطيب تعجن بماء الورد. انظر: النظم المستعذب /١(‏ 751). 

(0) لم يصرح الإمام باختياره» لكن يظهر من كلامه أنه يختار عدم جواز التعامل بما. انظر: تمحاية 
المطلب (9/ 07/5؟). 

(8) انظر: المجموع (5/ .)١١‏ 


5.١ 
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الرابع: أن يصح التعامل بما في العين دون الذمة» كما في التعامل بالجواهر 
والحنطة المختلطة بالشعب 00 

والطريق الثاني: قاله الصيمري وصاحبه الماوردي: أنه إن كان قدر الفضة 
معروفا للخاصة والعامة بحيث لا يختلف» [صحت]7 لمعاملة بما في17/ العين 
وف الذمة/". 

وإن كان مجهولا فله حالتان: 

إحداهاء أن ييكون” الغش عنيها مقتصودا #التسار "1 فله فبورتانةة 

إحداهما: أن تكون الفضة غير ممازجة للغش بأن تكون في الظاهر» والغش 
في الباطن؛ فلا تصح المعاملة بما[في العين ولا في الذمة7©. 

الثانية: أن تكون ممازجة» فلا تصح المعاملة بما]7" في الذمة» وف صحة 
المعاملة بما في أعياتما وجهان. 


أضبحيهما : أنه بعد" 


.)١١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 


)١(‏ في النسخة (صحة) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد الإملاء. 

(") نماية اللوحة (85١/ب).‏ 

(4:) انظر: الحاوي الكبير (*/ 556). 

(5) النحاس: عنصر فلزي قابل للطرق يوصف عادة بالأحمر لقرب لونه من الحمرة. المعجم 


الوسيط (؟1.37/5). 


(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)55٠0‏ بحر المذهب (*/ .)١59‏ 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في الحاوي الكبير (؟/ 


.)١١ /5( المجموع‎ )56 


(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١١‏ 


والوجه الثاني: أنه لا يصح. انظر: الحاوي الكبير (*/ »)5٠0‏ بحر المذهب (9/ .)١79‏ 
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الحالة الثانية: أن يكون الغش مستهلكا غير مقصود لا قيمة له كالزئبق7) 
والزرنيخ7"), فإن كان ممتزجاء لم تصح المعاملة بما في العين ولا في الذمة". 


قاذ / يكن ممتزجا بأن كانت الفضة على ظاهر الرئبق والزرنيخ) في 
المعاملة بأعياتماء ولا تصح في الذمة(؛). 


قال الماوردي: "وعلى كل حال لو أتلف الدراهم المغشوشة متلفء لم يلزمه 
مثلها بل قيمتها بالذهب؛ لأنما لا مثل لها"( . 

قال النووي: "هذا على طريقته» وإلاء فالأصح ثبوتما في الذمة فحينئذ 
تكون مضبوطةع 558 ا 

ولا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمثلها ولا بخالصة» والكلام قُ الدنانير 
لملغشوشة كهو قُ الدراهم المغشوشة» وإن جوزنا التعامل كما سواء كان الغعش 


7 00 
متقوما أو غير متقوم .١‏ 


)١(‏ الزئبق عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية» وذكر أصحاب لمعاجم أنه يدخل في 
التصاوير. المعجم الوسيط /١(‏ 07 *) 

)١(‏ الزرنيخ فارسي معرب ذكر أصحاب المعاجم أنه حجر وله أنواع: أحمر» وأصفر» وأخضرء وف 
المعجم الوسيط "الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة 
يستخدم في الطب وني قتل الحشرات". تاج العروس (1/ 557)» المعجم الوسيط /١(‏ 
791)» مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص: .)١58١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ »)5٠6‏ بحر المذهب (9/ .)١59‏ 

(:) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 51؟5). 

.)١١ /5( المجموع‎ )5( 

(0) انظر: المرجع السابق. 
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وأما بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة» فإن كان غش الذهب 
فضة» لم يحل. قال البغوي: وهذا عندي بحيث إذا كان لو [ميز](' حصل فيه 
شيء من الفضة» فإن كان لا يحصل منه شيء» جازء كما لو باع دنانير مطلية 
بالنقرة بدراهم أو عكسه يجوز إذا كان التمويه لا يحصل منه شيء7". 

وإن كان غشه نحاسا فعلى قولي الجمع بين مختلفي الحكمء هذا إذا كثر 
بحيث يكون للغش بعد التمويه قيمة» فإن لم يكن» وجب أن لا يجوز؛ لأنه إذا لم 
يكن له قيمة» لم يقابله شيء7". 

ولا يقال: إذا لم يقابله شيء» لا يصح العقد للجهالة على القول بجواز 
التعامل بالمغشوش لا ينظر إلى جهالة ما فيه» وإِنما النظر إلى الرواج» وليس 
بواضح. 

فرع ثانث: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يكره للإمام ضرب 
الدراهم المغشوشة””)» ويكره لغير الإمام أيضاء بل يكره لغير الإمام ضرب الدراهم 
والدفاقيرالالصروا" , 


قالوا: ويكره إمساك الدراهم المغشوشة:؛ والأولى أن يسبكها ويصفيها"©. 


)١(‏ في النسخة (لوجه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في حاشية العبادي المطبوعة مع المنهاج 
١ 88/5(‏ ). 


(؟) انظر: حاشية العبادي المطبوعة مع المنهاج (5/ /758). 
(*) انظر: المرجع السابق. 

(:) انظر: الأم (؟/ ؟5). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 91). 

(3) انظر: المجموع (5/ .)١١‏ 
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قال القاضي أبو الطيب: "إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة» فلا يكره 
مس "07 (0/, 

المسألة الرابعة: له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف مثلاء فإن عرف مقدار 
كل منهماء أخرج ركاته» وإن لم يعرف كما لو كان أحدهما ست مائة والآخر 
أربع مائة» وأشكل عليه أن الأكثر الذهب أو الفضة؛ فإن أخذ بالاحتياط فأخرج 
زكاة ست مائة من الذهب» وست مائة من الفضة» خرج عن العهدة بيقين» 
والباقي تطوع'"". 

ولا يكفيه في الاحتياط أن يقدر الأكثر ذهبا). 


وإ ١‏ يأخذ به لزمه التمييز بينهما بالنار؛ ليعردف قدر كل منهما؛ ليخرج 
)0 


عنه 
قال القاضي: وقيل: إنمما لا يتميزان بالنار”. 
وقال الخراسانيون: ويقوم مقام النار الامتحان بالماء7" بأن يوضع مقدار 
الإناء المختلط من الذهب الخالص في الماء برفق» ويحكم الموضع الذي ارتفع إليه 
ارتفع إليه الماء أيضاء وتكون هذه العلامة فوق الأولى؛ لأن أجزاء الذهب أشد 
اكتنازاء ثم يخرج» ويوضع الإناء المختلط في ذلك الماء وينظر إلى ارتفاع الماء فيه 


(١)انظر:‏ التعليقة الكبرى لأبي الطيب تحقيق الطالب فلكاوي (ص:؟7ا١-078١)‏ 
و(ص:لالاه-8/ه) المجموع (5/ »)١١‏ تحفة المحتاج (9/ 8/١5؟).‏ 


.)أ/١81/( نحاية اللوحة‎ )١( 

(") انظر: الحاوي الكبير (*/ 577).» نحاية المطلب (*/ 077؟)» تتمة الإبانة (ص:555). 

(5) انظر: كفاية النبيه (5/ »)51١‏ تحاية امحتاج (9/ 80). 

(5) الحاوي الكبير (/ .)551١‏ المجموع (5/ »)٠١‏ العزيز شرح الوجيز(7/ 2)47 تحفة المحتاج 


(9/ 559)ء نحاية امحتاج(؟/ /10ى). 


(5) لم أقف على قوله. 
(0) انظر: المجموع (5/ .)٠١‏ 
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فإن كان أقرب إلى علامة الذهب الخالص» دل على أن الذهب فيه هو الأكثرء 
وإن كان بالعكس» فبالعكس» فيزكى بمقتضى ذلك7", 

مثاله: ارتفع الماء [من]7') موضع قدره من الفضة قدر أصبعء وبقدره من 
الذهب إثلثي]7" أصبع؛ وبالمختلط خمسة أسداس أصبعء فيعلم أن نصف 


وطريق آخر: وهو أن يوضع المختلط في الماء ويعلم على الموضع الذي ارتفع 
إليه» ثم يخرج» ويوضع فيه من النقرة الخالصة حتى يرتفع الماء إلى تلك العلامة) 
ويخرجها ويزماء ثم يضع فيه من الذهب الخالص حتى يبلغ الماء إلى موضع 
العلامة» ويخرج ويوزن» فتكون النقرة [أقل]7) من الذهب قطعا فيعرف بقدر 
التفاوت قدر المختلط(0. 

مثاله: ارتفع الماء إلى موضع العلامة بثمان مائة مثقال وثلاثة وثلاثين مثقالا 
وثلث من الفضة("» ولم يرتفع إلى موضعها إلا بألف ومائتين وخمسين مثقالا من 
الذهبء إفعلمنا أن كل مثقال من الفضة يشغل مكان مثقال ونصف من 
الذهبء, وأن المخلوط نصفه فضة فشغل مكان سبع مائة وخمسين مثقالا من 
ادعب !ا 


.)٠١ /5( العزيز شرح الوجيز (*/ 87). المجموع‎ »)١1١ /5( انظر: بحر المذهب‎ )١( 


.)١١ /9( ما بين المعقوفين كأنه زائد فإن العبارة تستقيم دونه كما في بحر المذهب‎ )١( 

(؟) في النسخة (على) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في بحر المذهب (9/ .)١8١‏ 

(:) انظر: بحر المذهب (”*/ »)١7١‏ تتمة الإبانة (ص:517ه). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في بحر المذهب (9/ .)١7١‏ 
(5) انظر: بحر المذهب (*/ »)١7١‏ تتمة الإبانة (ص:/ه ه). 

(0) وفي البحر "ارتفع الماء إلى موضع العلامة بثمانئمائة مثقال من الفضة". دون ذكر زيادة "ثلاثة 


وثلاثين مثقالا وثلث" وهو الموافق للنتيجة المرتبة» وهي: أن كل مثقال من الذهب يشغل 
مكان مثقال ونصف من الفضة. انظر: بحر المذهب (9/ .)١7١‏ 


))١8١ /*( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة؛ والسياق يقتضي إثباته كما في بحر المذهب‎ )١( 


ا 
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- و[فيها]7) خمس مائة مثقال من الذهب. 
والطريقان لأبي زيد("). 


ويجوز الاعتماد على هذين الطريقين 2 قضاء الديون» وكذا على الخرص 2 
المكيلات» ولا يجوز اعتمادهما في الربا(. 


قال الإعامة” "وأقري من .ذلك أواكك. [تشيلك ]|0 عقداد عور" من 


ولو عسر التمييز بالنار والامتحان بالماء عند من اعتبره» لزمه الاحتياط» 
فيزكى .سدث. هائة .ذهب» وسنت عائة نقرة. وعسر . التمييز بأن يفقد آلأت 
السيلفا". 


قال الإمام: أو بأن يحتاج فيه إلى زمن صالح؛ فإن الركاة على الفور7". 


تتمة الإبانة (ص:8ه ه). 

)١1(‏ في النسخة (فيهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجعين السابقين. 

)١(‏ هو أبو زيد عد بن أحمد بن عبد الله بن ت المروزي » تفقه على أبي إسحاقء» وتفقه عليه 
أبو بكر القفال المروزي» كان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي» توفي سنة: (١71/1ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: :»)١١5‏ طبقات الفقهاء الشافعية /١(‏ 914)» طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (9*/ .)7١‏ 

(9) انظر: بحر المذهب (8/ ١189-11‏ ). 

(:) نحاية اللوحة (/81١/ب).‏ 

(5) في النسخة (يكيل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب (9/ 0/197؟). 

(5) النزر هو القليل من الشيء. انظر: جمهرة اللغة (؟/ »)7١١‏ تمذيب اللغة .)١80 /1١8(‏ 

(0) انظر: تماية المطلب (9/ 70717). 

(8) انظر: النجم الوهاج (/ »)١5٠‏ تحاية المحتاج (9/ 88). 

)١(‏ انظر: نحاية المطلب (8/ 07/8؟). 


١ 
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وقال الرافعي: "لا يبعد أن يجعل السبك وما في معناه من شروط 
الامكان"27. 

ولو غلب على ظنه أن الأكثر الذهب أو الفضة, فهل له العمل به؟ 

قال الشيخ أبو حامد وتابعوه7": إن كان يخرج بنفسهء فله ذلك؛ وإن كان 
يدفع إلى الساعي, فالساعي لا يعمل بظنه» بل يلزمه بالتمييز أو الاحتياط7". 

وقال الإمام: "الذي قطع به أئمتنا أنه لا يجوز اعتماد الظن فيه؛ ويحتمل أن 
يحوز له الأخذ بما شاء من النقدين ويخرج عليه» فإن شاء جعل الأكثر ذهباء 
وركى باعتباره» أو فضة» فيركي باعتباره؛ لأن اشتغال ذمته بالزائد غير معلوم, 
ادف ما إذا شلك ق عندة الركعات ومن علية دين لآ يعرف قدردة إبل | 
أن يؤدي ما يعلم به البراءة» وما ذكره العراقيون من التفصيل مشكل؛ إذ لا يد 
للسلطان في ركاة النقد, فإذا سلم إليه» لم يبعد أن يُعَوّلَ [على ما يخبر عنه من 
ظنه إن كان للعمل بالظن]”*) في ذلك مساغ" انتهى27. 


.)97 /9( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


.)٠١ /5( والذين تابعه هم العراقيون. انظر: المجموع‎ )١( 
.)97 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )5( 


وذكر العمراني سبب هذا التفريق: "أن رب المال إذا كان هو المخرجء فإن ذلك موكولٌ إلى 
اجتهاده؛ فإذا كان الإمام هو الآخذ للركاة فإن ذلك موكولٌ إلى اجتهاده. ولا يجوز أن يحكم 
باجتهاد غيره" البيان (*/ .)59٠‏ 


(4) في النسخة (لا يلزمه) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب (8/ 7078). 
(5) في النسخة (ما نخن فيه وظنه إن كان الظن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما تماية المطلب 


2/9 ؟). 


(5) انظر: تماية المطلب (*/ 07/8 ؟). 
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وهذا الاحتمال الذي أبداه أقامه الغزالي وجهاء وقال إنه انفرد بهل" وفيه 
نظر. 

وفرق الماوردي بين الدفع إلى الفقراءء» وإلى الإمام» بأنه إذا دفع إليهم 
فالمرجع إلى اجتهاده» والإمام لا يعمل باجتهاد غيره» قال: "وإن انضاف إلى ظنه 
قلعم سكو النقس لعن تاف اذل اشر وو هيا عليه يف0 

الخامسة: لو ملك مائتي درهم إحداهما نقد والأخرى مؤجلة في ذمة مليء: 
انببى على وجوب الرّكاة في الدين المؤجل فإن قلنا: بالصحيح إنما تحب7", فهل 

فيه وجهان: 

أصحهما: الغا 7"). 

فإن قلنا: لا ركاة في المؤفجل» فلا ركاة عليه هناء وإن قلنا: تحب وأوجبنا 
الإخراج في الحال» فالحكم كما لو كان المالان معا في يده. وإن لم نوجبه في 
الحال» ففي وجوب إخراج ركاة المائة التي في يده عند تمام حولها وجهان7©: 


)١(‏ ونص ما قاله الغزالبي: "وقيل يأخذ بما شاء فيؤدي ركاة ستمائة من الذهب أو من الفضة لأن 
اشتغال ذمته ليس بمستيقن بما سوى ذلك". انظر: الوسيط (؟/ 474)» كفاية النبيه (ه/ 
69). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ 507؟). 

(") وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز(؟/ 57 5)» روضة الطالبين (؟/ 555). 

(5) في النسخة (إخراج) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (35/7). 

(ه) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز(؟/ 87)» روضة الطالبين (؟/ 55؟)» تحفة المحتاج 
(؟/ كعم )» نهاية امحتاج (9/ .)١81١‏ 

(5) ذكر المصنف أحد الوجهين وهو الراجحء والوجه الآخر أنه لا يحب لأنه ناقص عن النصاب. 
انظر: نحاية المطلب (8*/ »)58٠١‏ بحر المذهب ("/ .)١85‏ 


5+ 
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أمحيما: أنه ١"!‏ ونان علن أن الامكان" مى هروط الطماة أو 
الوجوب7"/. فعلى الأول يخرج ركاة المائة التي في يدهء وعلى الثاني لا يلزمه إخراج 
شيء ف الخال7". 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 47)» روضة الطالبين (؟/ 570؟). 
(؟) تحاية اللوحة .)]/١88(‏ 
(؟) انظر: بحر المذهب (7/ »)١85‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 9). 
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النظر الثابئى فى جنسه 
لا زكاة في غير النقدين من الجواهر(" النفيسة كالياقوت(" واللؤلو”") 
والبُمهْدا) والفيروزج7" والمرجان7" والزبرجدا" والصفر”" والحديد والزجاج وإن 


حسنت صنعته وكثرت قيمته) 


)١(‏ الجواهر: جمع جوهر وهو: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وقيل: ما له صفاء ولون 
شفاف. انظر: العين (5/ 3/85) النظم المستعذب .)55١6 /١(‏ 

)١(‏ الياقوت: فارسي معرب» وهو حجر من الأحجار الكرمة وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس» 
وجمعه يواقيت. انظر: القاموس المحيط (ص: »)١57‏ المعجم الوسيط (؟/ )١٠١58‏ 

(*) اللؤلؤ: جمع لؤلؤة وهو الدر يتكون في الأصداف. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ *55) المعجم 
الوسيط (؟/ .)8١١‏ 

(:) الزمرد: جمع زمرّدَة وهو حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة شفاف وأشده خضرة أجوده. 
انظر: المعجم الوسيط 5٠٠ /١(‏ )» معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 9525). 

(5) الفيروزج حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة 
يتحلى به. انظر: المعجم الوسيط (7/١7)؛‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (9*/ .)١755‏ 

(5) المرجان: اللؤلؤ الصغار. انظر: العين (5/ »)5١5‏ تمذيب اللغة .)5١ /١١(‏ 

(0) الزبرجد: على وزن السفرجلء وفيه لغة أخرى الزبردج» قال بعض أهل اللغة هو الزمرد» وقال 
بعضهم إنه نوع منه» وق المعجم الوسيط أنه حجر كريم يشبه الزمرد وهو ذو ألوان كثيرة 
أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبرصي. انظر: العين (5/ »)5١١‏ تاج العروس (// 
)١‏ المعجم الوسيط /١(‏ 78/8). 

(8) الصفر: جمع صفرة وهو النحاس الجيد» وقيل: الصفر ضرب من النحاس. انظر: القاموس 
امحيط (ص: 575))» لسان العرب (54/ »)57١‏ تاج العروس /١7(‏ 95*). 


حك 
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ولا في المسك7'" والعنبر"» وإنما تحب في جوهري الذهب والفضة من 
الجواهر سواء كانا تبرين!" أو مسبوكين!؟ أو مضروبين!* 7"". 

وف وجوبما في الحلي'" قولان بناء على أن الركاة وجبت في الذهب 
والفضة لعينهماء أو لمعنى فيهما/)؟ 


)١(‏ المسك: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان» وهو فارسي معرب» والعرب تسميه 
المشموم وهو عندهم أفضل الطيب. انظر: تمذيب اللغة /٠١(‏ 57)» الصحاح (4/ 
) المعجم الوسيط (5/ 8655). 

)١(‏ العنبر: نوع من الطيب صلب الادة لا طعم لما ولا رائحة» تصبح نوعا من الطيب إذا 
سحقت أو حرقت» يقال: إنه روث دابة بحرية. انظر: تمذيب اللغة (9/ «58)» المعجم 
الوسيط (؟/ 570)» معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ .)١551١‏ 

(") التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يعملاء ويصاغاء وقال الزنجاج: "هو كل جوهر قبل 
استعماله كالنحاس والحديد وغيرهما". انظر: العين (8/ »)١١17‏ تحذيب اللغة ))١95 /١5(‏ 
المصباح المنير (1/ 77). 

(4) مسبوكين من السبك» وهو إذابة الذهب أو الفضة ووضعهما في مسبكة الحديد (القالب) 
لصنع الحلي» أو شيء آخر. انظر: تمذيب اللغة »)5٠ /١٠١(‏ تاج العروس (17؟5/ 97١)؛‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار (؟/ .)١٠١٠0‏ 

(5) مضروبين من الضربء وهو بمعنى الطبع» درهم مضروب أي: مطبوع. انظر: تاج العروس (”/ 
55 ). 

(5) المذهب هو عدم وجوب الرّكاة في الجواهر النفيسة غير النقدين. انظر: الحاوي الكبير (/ 
١‏ العزيز شرح الوجيز (/ 35)»: نحاية المطلب (8/ :)١597‏ حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء (8*/ 86) المجموع (5/ ؟): تحفة المحتاج (9/ »)58١‏ نحاية المحتاج ("/ 
65). 

(0) الحلي: ما لبس من ذهب أو فضة أو جوهرء وقال الليث: الحلي كل حلية حليت به امرأة أو 
سيفا أو نحوه. انظر: جمهرة اللغة /١(‏ 510/57)» تحذيب اللغة (ه/ .)١55‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 95). 
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أحدهها: لعينهماء فتجب فيه. 


والثابي: لمعنى فيهماء فلا بحب فيه» وهو الصحي””ا والقد>7, وغلط 
الفوراق ف نسبة الأول إل القدج "ا 

فإن قلنا: لا تحب فيه فذلك فيما يباح منه كحلي النساءء وخاتم الفضة 
للرجل والمنطقة2"7 ونحوهاء فأما المحظور والمكروه فتجب الركاة فيه إجماعا(". 


.)١ 48 /8( انظر: الأم (9/ 44)» منتصر المزفي‎ )١( 

)١(‏ في وجوب الركاة في الحلي قول في القديم وهو أنه لا تجب الركاة فيهاء وفي الجديد فيه قولان: 
الوجوب وعدمه؛ وعدم الوجوب هو المذهب عند الشافعية» قال النووي: إنه قول أكثر أهل 
العلم وسرد أسماء من قال به من علماء المذهب. انظر: المجموع (5/ 55). 

وانظر: الحاوي الكبير (9/ »)51/١‏ التهذيب (*/ 917)» كفاية النبيه (5ه/ 47)» تحفة امحتاج 
»)507١ /(‏ نحاية المحتاج (9/ 84)» مغني امحتاج (؟/ 160). 

(؟) وهو المذهب: انظر: المجموع (5/ 5*), تحفة المحتاج (9/ ١0؟)»‏ تحاية المحتاج (9/ 85): 
مغني امحتاج (؟/ 35). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (*/ 07١‏ ؟). 

(5) قال النووي: "وأما قول الفوراتي إن القديم وجوب الركاة» والجديد لا تحب فغلط صريح مخالف 
لما قاله الأصحابء؛ بل الصواب المشهور نصه في القديم لا تجب» وفي الجديد قولان نص 
عليهما في الأم". انظر: المجموع (5/ 55). 

(5) المنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط من الرجل» وهي خاصة بالرجل. انظر: الصحاح (5/ 
١8‏ ) المحكم والمحيط الأعظم (5/ 586 ).» الحاوي الكبير (*/ 7074). 

(0) وجوب الركاة في الحلي المحظورء والمكروه مجمع عليه» وممن نقل الإجماع على ذلك: الإمام 
الرافعي: حيث قال: "أما ا محظور فتجب فيه الركاة بالإجماع". العزيز شرح الوجيز (؟/ 45)) 
والإمام النووي حيث قال: "قال الشافعي والأصحاب فكل متخذ من الذهب والفضة من 
حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته» وجبت فيه الركاة بلا خلاف ونقلوا فيه 
إجماع المسلمين". المجموع (5/ 5*)» وانظر: تحفة المحتاج (8*/ ١17؟)0‏ تحاية امحتاج ("/ 


.) 8 
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واتخاذ الحلى على مراتب: 


الأولى: أن يكون محظورا في نفسه كالملاهي7", والأواني: كالملاعق» 
والطاساتك0), واعامر7): قتجب البكاة فيه قولة واحنا), 


الثاني: أن يكون محظورا باعتبار القصدء كما لو قصد الرجل بإمساك حلي 
الفساع الذي الخذه أو ابعاعه أو ,ورقه كالتايضال!" والسوار أن بده نفسة أد 
يلبسه غلمانه» أو قصدت المرأة بحلي الرجل كالخاتم والسيف والمنطقة أن تلبسه أو 
تلبسه جواريها أو غيرهن من النساءء أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه» 
أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانما» وكل ذلك محظورء تحب الرّكاة 
0 


فية 


الثالثة: أن يقصد باتخاذه اكتنازه لا استعماله مباحا ولا محظوراء والمذهب 


الذي قطع به الجمهور أنما تحب" وفيه وجه أنها لا تحب7". 


)١(‏ الملاهي: هي المعازف» وآلات اللهوء واللهو: اللعب. انظر: الصحاح (54/ 507١)؛‏ لسان 
العرب .)5١59 /١(‏ 

(؟) الطاسات جمع الطاس: وهو إناء من صفرء ويأتي جمعه طيسان, وقيل إنه إناء صغير يوضع به 
ماء ويعدٌ على المائدة ليغسل فيه الآكل أصابعه. انظر: الإبانة في اللغة العربية (*/ )451١‏ 
معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ .)١ 57١‏ 

() المجامر: جمع المجمرة» وهو اسم الشيء الذى يجعل فيه الجمرء والبخور. انظر: الصحاح (؟/ 
5 ) لسان العرب (54/ 48 .)١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 075؟)» البيان ("/ »)30١‏ العزيز شرح الوجيز (*/ 45)؛ 
المجموع (5/ 307*). 

(5) الخلخال: حلي معروف للنساء تلبسه المرأة في ساقها. انظر: لسان العرب /١١(‏ ١؟57))‏ 
تاج العروس (8/؟/ 337 4). 

(5) انظر: تحاية المطلب (9/ 585)» العزيز شرح الوجيز (9/ 45). المجموع (5/ 07")؛ كفاية 
النبيه (5/ 4795 ). 

(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 45)ء المجموع (5/ 03). 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 43) المجموع (5/ 63). 


هه" 


الجواهس البحسردة سي شسريجالوسيط القُمولييت 17 لاه ع د 20 





الرابعة: أن لا يقصد به اكتنازاء ولا استعمالا مباحاء ولا محظوراء ولا شيئا 
أصلاء وهو حلي مباح في عينه0". 

الخامسة: أن يقصد باتخاذه أن يؤجره ممن له استعماله فوجهان: 

أحدهما: تحب رزكاته وينسب إلى الزبيري7" وصححه الجرجاتي7", وربما 
نسب بعضهم إليه أنه يحرم اتخاذه للإجارة والإعارة!؟. 

الأول: في جواز اتخاذ حلي الذهب للأطفال الذكور”"/ وتحليتهم به ثلاثة 


ع 


أوجه: 


)١(‏ وفي وجوب الركاة فيه وجهان» وأصح الوجهين أن لا ركاة فيه وهو المذهب. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (*/ 37). المجموع (5/ 75). تحفة المحتاج (9/ 0707؟). 

(؟) هو أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام 
الأسدي الزبيري البصري أحد أئمة الشافعية» من مصنفاته: الكافي» نقل عنه الرافعي» توفي 
قبل سنة: (0٠87ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (17/ ")0 طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة /١(‏ 14-91). 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن د بن أحمد القاضي الجرجاني» تفقه على الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» كان إماما في الفقه.» من مصنفاته: المعاياة» والشافي» والتحرير» توق سنة: 
(48ه). انظر: طبقات الفقهاء الشافعية »)917١ /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(72/5- 76). 

(4:) نسب إليه هذا الكلام الماوردي رحمه الله حيث قال: "وقال أبو عبد الله الزبيري وكان شيخ 
أصحابنا في عصره: اتخاذ الحلي للكرى والإجارة محظور وركاته واجبة". الحاوي الكبير (؟/ 
0). 

(ه) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 95)» المجموع (5/ +9). 

(5) تحاية اللوحة (/8١/ب).‏ 
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أصحها: وهو المنصوص وقطع به بعضهم الجواز مطلقا/'". 

والثاني: المنع مطلقا. 

والثالث: الجواز قبل بلوغهم سبع سنين» والمنع و وهي كالأوجه 
المتقدمة 2 إلباسهم فر 


فإن منعناه» وجبت ركاته, وإن جوزناه» ففى وجوبا الفوليدن 000 


الثاي: لو وقف حليا على قوم يلبسونه لبسا مباحاء أو ينتفعون بأجرته 
المبالعة قلذ ركاه فرهنا قلعن" . 


وجبت ركاته؛ لأنه لم ينو إمساكه للاستعمال» وحكى الروياني عن والده احتمال 
وجه أنما لا تحب؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه ونيته كنيتها"". 


الرابع: حكم النية الطارئة حكم المقارنة في إيجاب الرّكاة وإسقاطهاء فلو 
اتخذ الحلي بنية استعمال محظور» ثم غير قصده إلى استعمال مباح قبل الحول» 


.)94 /8( وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 4 5)» تحفة المحتاج (/ 7075).» تماية المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب (8/ »)١79‏ العزيز شرح الوجيز (7/ 47)» والمجموع (5/ 44)» كفاية 
النبيه (5/ 57 ؟). 

(*) قال هنالك: "وفي إلباس الأولياء الصبيان الحرير ثلاثة أوجه: أحدها: لا وقطع به المقدسي» 
ورجحه ابن الصباغء وثانيهما: نعم» وثالثها: أنه يجوز إلى سبع سنين فإذا بلغهاء لم يجزء 
وتحري الأوجه ف إلباسهم حلي الذهب". المجلد الثاني من المخطوط» لوحة: (١"/أ2‏ ب) 
نسخة المكتبة السليمانية اسطنبول تركيا. 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ 075؟)» التهذيب (9/ .)٠٠١‏ 

(5) والمذهب هو عدم الوجوب. انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)١97‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين (؟/ 58؟). 

(0) انظر: بحر المذهب (5*/ »)١5١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ »)١17‏ فتح الرحمن 
بشرح زبد ابن رسلان (ص: 5759). 


الجواهس البحسردة سي شسريجالوسيط القمولييت 17 لاه ع د 20 


كما لو قصد بحلي النساء أن تستعمله بعد أن قصدت اكتنازه» انقطع الحول» 
فلو عاد إلى القصد الفاسد» انعقد الحول من حينئذ. 


ولو اتخذه على قصد مباح بأن تستعمل المرأة حلي النساء» ثم نقل قصده 
إلى محرم كالاكتناز» جرى في الحول كما في نية القِنية؛) فإن طروها يقطع 
[حول]!') عروض التجارة/". 

الخامس: لو انكسر الحلي المعد لاستعمال مباح فله أحوال: 

إحداها: أن لا يمتنع استعماله» فلا تأثير لانكساره"» وف ركاته 
القولان47). 

الثانية: أن ينكسر بحيث بمتنع استعماله» ويحوج إلى سبك وصوغ جديدء 
وفيه طريقان: 

أصحهما وأشهرهما: وجوب الركاة فيه» وابتداء الحول من يوم الانكسار(. 


والثاني: أنه على التفصيل الآ في الثالغة/"). 


(1) في النسخة (اخول) ولمنبت ما يقفضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

)١(‏ قال الإمام الجويني: "أن من اشترى شيئاً على قصد التجارة» ثم نوى القنية» سقطت الرّكاة) 
فلو عاد إلى نية التجارة» لم يعد حول الرّكاة بمجرد النية. نماية المطلب (9/ 588)» وانظر: 
عير شرج الوجيز (89//6): 

(") انظر: الأم (؟/ ه5).» الحاوي الكبير (7/ 737) تماية المطلب (9/ 585). 

(4) صرح الرافعي والنووي بأنه لا تأثير للانكسار الذي لا يمنع الاستعمال» وذكر النووي قولين في 
وجوب الركاة فيه إجمالاء والمذهب هو عدم وجوب الركاة فيه وصرح به ابن حجر اليتمي. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 97)» المجموع (5/ 2)9307 تحفة امحتاج (9/ 1071؟). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (©/ 917)» المجموع (5/ 807)ء تحفة المحتاج (6/ 
307)» نحاية امحتاج (9/ 90). 

(5) انظر: المجموع (5/ 707)» كفاية النبيه (5/ 54755). 
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الثالئة: أن ينكسر انكسارا يمنع استعماله» لكن لا يحوج إلى [صوغ](") 
جديد. بل يقبل الإصلاح باللحام» فإن قصد أن يجعله تبراء أو دراهم, أو أن 
يكنزه» انعقد حوله من يوم الانكسارء وإِن قصد إصلاحه. لم يقطع الحول» ولا 


زكاة فيدا"'» وإن مرت أحوال في أظهر الوجهين7"؛ وجزم به الماوردي!؟). 


وإن لم يقصد شيئاء فوجهان مرتبان [وأولى نصيه في حوله]7". وقبل 
قولان 0" أظيرعنا: أتنا. له تحب" ونسبه. العمراق. إلى الجلايده ومقايله: إلى 
القد>(". 


وإذا جمعت بين الحالتين» حصل فيهما ثلاثة وول 


. )917/9( في النسخة (موضع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 930)» تحفة المحتاج (/ 70778)» تماية المحتاج (8/ 9). 

() والوجه الآخر هو وجوب الرّكاة لأنه غير مستعمل في الحال» ولا معد للاستعمال. انظر: 
العزيز شرح الوجيز (0/ /51). 

(؛) جزم الماوردي في الصورة الأولى وهو إذا أراد اكتنازه» وف الصورة الثانية وهي إذا أرد إصلاحه 
قال: "هذا في حكم الحلي وف ركاته قولان". انظر: الحاوي الكبير (9/ 778). 

(5) هذه العبارة غير واضحة المعنى والمراد ولعل فيه سقط وفي تكملة المطلب العالي للمصنف 
(منهم من يجعله وجهين ويرتبهما على ما إذا قصد الإصلاح» وهذه الصورة أولى بانعقاد 
الحول عليه) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:5١5).‏ 

(5) قال الرافعي منهم من يجعل فيه وجهين» ومنهم من يجعله قولين» ومثله قال النووي رحمه الله. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 41)» المجموع (1/ 730). 
وقال الماوردي: إن منصوص الشافعي أنه في حكم الحلي وفي ركاته قولان» وقال الأصحاب: 
إنه خرج عن حكم الحلي وتحب الرّكاة فيه قولا واحدا. انظر: الحاوي الكبير (5/ 7778). 

(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ /41)» المجموع (5/ /80)» روضة الطالبين (؟/ 
21) تحفة المحتاج (9/ 075؟). 

(8) انظر: البيان (/ 037©). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/6/6). 


الجواهس البحسردة سي شسريجالوسيط القُمولييت 17 لاه ا ا 20 


أظهرها ثالثها: أنه ار قصد الإصلاحء وجبت الركاة» وإلاء فلا وعلى 
هذا لولم يشعر بكنزه حتى مضت سنة, ثم قصده بعدهاء ففي وجوب ركاة السنة 
الماضية احتمالان للإماء/"'), حكاهما الغزالي وجهين7"؛ وحكى الماوردي والرويان 
الانتفاع به إلا بعل سبكه وجبت » وإن أمكن بدونه» ١‏ من 


.)أ/١85( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: تماية المطلب (9/ .)59٠‏ 

(؟) انظر: الوسيط (؟7/ 11717). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (9/ 507؟)» بحر المذهب (8/ 57 .)١‏ 
(5) انظر: كفاية النبيه (ه/ 479). 
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فصل 

جرت عادة الأصحاب أن يذكروا هنا ما يحل وما يحرم من حلي الذهب 
والفضة؛ ليعلم محل وجوب الركاة قطعا ومحل القولين/"". 

والحلي ثلاثة أقسام: 

الأول: الحلي للرجال؛ والحلي بالذهب حرام على الرجال مطلقاء حل 
للنساء”"» وكذا يحرم عليه لبس الثوب المطرف به والمطرز بهء وما وقع في "لباب 
التهذيب7 وتسويته بين الذهب والحرير في جواز التطريف إذا لم يزد على قدر 
أربع أصابع» فهو غلط أو شاذ/). 

وقال "صاحب الكافي"7؟: إن كان إذا احترق» لم يحصل منه شيء» فهو 


كار 


وب يستئئ منه شيئان: 


.)57٠0 /5( العزيز شرح الوجيز (3//59)» كفاية النبيه‎ »)58١ /( انظر: نماية المطلب‎ )١( 

.)8/ /5( العزيز شرح الوجيز (8/ /4)» المجموع‎ »)5/8١ /( انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(*) هو تلخيص كتاب التهذيب للبغوي لخصه الشيخ, الإمام: حسين بن عد المروزي» الحروي» 
الشافعي المتوق سنة: (477) ونقحه ورتبه» وهو مخطوط. انظر: كشف الظنون »)511/١(‏ 
هدية العارفين »)5٠١ /١(‏ معجم المؤلفين (5/ 45). 

(:) انظر: كفاية النبيه (4/ ؟55))» تكملة المطلب العالي .)5١9(‏ 

(5) هو أبو تيد محمود بن تُحد بن العباس بن أرسلان العباسي مظهر الدين الخوارزمي» مع أباه 
وتفقه على الحسن بن مسعود البغوي» توق سنة (574ه)ء وكتابه "الكافي في الفقه" 
مخطوط. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (17/ 89؟)» سلم الوصول إلى طبقات 
الفحول (9/ »)5١7‏ معجم المؤلفين .)١1757 /١(‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (5/ 557)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ .)57١‏ 


١ 
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أحدهما: يجوز لمن [جدع]7" أنفه اتخاذ أنف من ذهبء وإن أمكن اتخاذه 
من فضة» بل هو أولى» وكذا السن والأنملة» وتكون الفضة أولى بالجواز7". 

ولا يجوز لمن قطعت يده أو أصبعه أن يتخذها من ذهب ولا من فضة على 
الصحيح؛ لأنهما لا يعملان7". 

وماتهان التاقوسى ذلك | من الذسينة قم القطنة أرق | 

قال الماوردي: إن [نشب]!*7) به العضو وتراكب عليه» فلا ركاة فيه 
مطلقاء وإن لم [ينشب]/" به. ففي وجوب ركاته القولان في الحلي [المبا](378). 


وخر شن السيق الع 


)١(‏ في النسخة (خدج)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (8/ 4)3 لأن 
الخداج بمعنى النقصان الخلقي» والجدع بمعنى قطع الأنف. انظر: تمذيب اللغة /١(‏ *؟5). 

(؟) انظر: نماية المطلب (/ )58١‏ الحاوي الكبير (/ )0 العزيز شرح الوجيز (/826)» 
المجموع (5/ 58). 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 95)» المجموع (5/ 92). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
8) والمجموع (5/ 8"). 

(5) في النسخة (تشيد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الحاوي الكبير (*/ 7٠‏ ؟). 

(5) النشوب هو التعلق والاستمساك؛ بأن لا يسقط. ويصير كالجزء منه. انظر: تمذيب اللغة 
»)550/1١(‏ الصحاح /١(‏ 5514)» المصباح المنير (؟/ 575). 

(0) في النسخة (يتشيد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الحاوي الكبير (/ 707/5). 

(8) في النسخة (والمباح) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(9) انظر: الحاوي الكبير (5/ 71/0). 

)٠١(‏ المتقلقلة: المتحركة» من تقلقل إذا تحرك. انظر: تحذيب اللغة (8/ 84 5)» لسان العرب 
(١1/لاكه).‏ 

.)١9 /9( انظر: الحاوي الكبير (*/ 7075)» بحر المذهب‎ )١1١( 


5335 


الجواهس البحمردة سي شسرجالوسيط القمولييت 17 لاه ع د 20 





العاقة السوييا" الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار في جوازه في 
الخاتم والسيف وغيرهما طريقان: 


أصحهما: وبه قال العراقيون القطع بالمنء7"). 
والثاني: للخراسانيين» فيه وجهان: 
أصوديها: ل 


وأما الذي يحصل منه شىء بالعرض على النار» فحرام اتفاقا/؟)» قال جماعة 
مم العراقيية. إله" إذا عدا بيت ال مثا 


ث 


» واعترض عليه بأن الذهب لا 


يصدأ!)؟ وأجاب بعضهم عنه بأن فيه شيئا يصدأء وهو ما خالطه غيره!". 


ولا يحون أن يهل لائقه .متنا من قي !"ا بوفية الحفمال: [الاناء/. 


)١(‏ التمويه: مصدر من موّه يموه تمويهاء وتمويه الشيء بالذهب والفضة؛ هو طليته بحمما. انظر: 
مقاييس اللغة (5©/ 585).؛ لسان العرب /١(‏ 54 5). 

(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 48) المجموع (5/ 78)» تحفة امحتاج (5/ 
”) نحاية امحتاج (8/ 38). 

() وهو المذهبء والوجه الثاني: الإباحة؛ لأنه مستهلك. انظر: المجموع (5/ 5/8)» تحفة امحتاج 
١20/9‏ ). 

(4) انطر: المجموع (5/ 68). 

(5) وهم أبو إسحاق الشيرازي» والشيخ أبو حامد, والبندنيجي. انطر: المجموع (4/ 57 5). 

(5) هذا قاله الغزاليي والقاضي أبو الطيب أن الذهب لا يصداأً. انظر: الوسيط (؟/ 41717)» كفاية 
النبيه (4/ .)١51‏ 

(0) انظر: المجموع (54/ 47 4)»كفاية النبيه (4/ 51 ؟). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 48)» امجموع (7/ 68). 

(9) انظر: تماية المطلب (9/ 585). 


الوا 
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وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بماء وليس له لبس غير الخاتم» كالسوار 
في اليد والدملج7") ف العضد؛ والطوق7 في العنق» والتاج ف اراس 


وقال المتولي:9©/ ف فتاواه يجوز له ذلك(". 
ويجوز تحلية آلات الحرب بالفضة قطعا كالسيفء والرمح» وأطراف السهام 
والدرع» والمنطقة» والرأس» والخفء وغيرها ما في معناهال"". 


وف جواز تحلية السرجء واللجامء وثَمَر الدابةل" بالفضة وجهان: 


أصحهما: المنع» وهو المنصوص7". 


/١١( تحذيب اللغة‎ 425١5 /5( الدملج: هو الحلي الذي يوضع في العضد. انظر: العين‎ )١( 
.)١/ 

(؟) الطوق: هو الحلي الذي يجعل ف العنق» ويطلق على كل شيء مستدير كطوق الرحى. انظر: 
العين (ه/ »)١3‏ تمذيب اللغة (9/ .)١3٠‏ 

() انظر: تماية المطلب (/ 8؟)» العزيز شرح الوجيز (/ 4)» المجموع (68/5). 

(5) تحاية اللوحة (5/١/ب).‏ 

(5) انظر: تتمة الإبانة (559/5). 
ونقل الرافعي والنووي عن الغزالي أنه قال في فتاواه يجوز للرجل اتخاذ الحلي غير الخاتم على 
وجه لا يكون فيه التشبه بالنساء. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 45)» المجموع (28/5). 

(5) انظر: نحاية المطلب (9/ »)58٠‏ الوسيط (؟/ 578)» التهذيب (9/ 48). المجموع (5/ 
8). 

(0) الثفر لغة: قال ابن فارس: "الثاء والفاء والراء كلمة واحدة تدل على المؤخر"؛ وهو القبل من 
السباع» والدواب» وثفر الدابة هو السير الذي في مؤخر السرج ويربط في هذا المكان. انظر: 
العين (8/ »)57١‏ مقاييس اللغة »)38١ /١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: 57)) 
لسان العرب (5/ © .)١٠١‏ 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 0٠٠١‏ المجموع (98/5). 
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قال صاحب "الذخائر": ولا يجوز تحلية لجام البغلة والحمار وسرجهما 
قطعا؛ لأتمما لا يعدان العرب 1 وأجرى [الوضهية |1 في نحلية الرعاي” وبرة 
كينا 


قال القاضي الطبري: و [يجريان]7' في تحلية أطراف السيور(" 00. 


قال الرافعي: "رأيت كثيرا من الأئمة قطعوا بتحريم القلادة للدابة» ولا يجوز 
شر دوهن ذلك بالذهي قطن" 1, 


فرع: قال الشافعي ين في "الأم": "ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب؛ لأنه 
مرن زئ الع ل* 0 


(1) انظر: مغني المحتاج (9//7). 

)١(‏ في النسخة (الوجهان) والمثبت هو الصواب -حسب قواعد اللغة. 

(؟) الركاب ما يكون في السرج » وتوضع في الرجل؛ وهما اثنان» كالغزر في الرحل. انظر: تاج 
العروس (؟7/ 4 57)» المعجم الوسيط /١(‏ 554). 

(:) برة: هي الحلقة في حتار أنف البعير إذا كانت من فضة أو صفرء وجمعها البرين» والناقة التي 
يكون في أنفها برة يقال لما: ناقة مبراة. انظر: جمهرة اللغة (؟/ 4517)» تمذيب اللغة /١5(‏ 
5) الصحاح (5/ ١٠8/؟١5).‏ 

(5) انظر: كفاية النبيه (ه/ 5581 ). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة؛ والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ 29). 

(0) السيور جمع السّير: وهو الشراك. والأطراف: هي الفضة أو الصفر الذي في أطراف السيور. 
انظر: لسان العرب (4/ »)55٠‏ التلخيص في معرفة أسماء الأشياء (ص: 557), المحكم 
وامحيط الأعظم (8/ 107ه) 

(8) والمذهب هو التحريم وعدم الجواز. انظر: المجموع (5/ 59). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ »)٠٠١‏ المجموع (5/ 89). 

)٠١(‏ الأم /١(‏ 554)» ويظهر من كلام النووي أنه حرام؛ لأن فيه تشبها بالنساء» وقال الرملي: 
ما قاله الشافعي بناء على أنه مكروه» أو محمول على أن مراده من جنس زي النساءء وليس 
من جنس ما يختص بمن. انظر: المجموع (7/ 99)» نهاية امحتاج (؟/ 910719). 


" 
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وقال: "ولا أكره لباس ياقوت ولا زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء"17". 

قال المتولي: هذا ظاهر إذا قلنا لا يحرم اتخاذ الأواني منهاء فأما إذا قلنا: 
يحرم» فحيث قلنا يجوز استعمال حلي الفضة» يجوز استعمالحا» وحيث قلنا 
ه01 ره فله0 , 

وذكر الروياق فيها وجهين مبنبين على وا اتخاذ الوا . 

وقال الإمام: "في الحلي للرجال بسائر الجواهر غير النقدين احتمال عندي» 
ولا أحفظ فيه شيعا" انتهى (. 


وقال: الأضحابية ون الناة قن عن فيه 0 


.) ١54 /١( الأم‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما تتمة الإبانة (؟175/5ه). 

() انظر: تعمة الإبانة (81/9/7). 

(:) قال: إن جاز اتخاذ الأواتي منهاء لم يحرم التحلي بماء وإن لم يجز اتخاذ الأواني منها لم يجر 
التحلي بما. انظر: بحر المذهب (8/ .)١88‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب /١(‏ 59). 

(5) انظر: تكملة المطلب العالي .)"١/(‏ 
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القسم الثاني ما يختص بالدساء 


ويجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة إجماعاء كالطوق» 
والخاتم» والسوار» والخلخال» والتعاويذ7'), والدملج» والقلئدا"7". 


وق جواز لبسهن النعال منهما وجهان: 


أحدهما: المنع» وهو ما أورده الماوردي0). 


وأصحهما: انا 

وأما التاج» فقالوا إن جرت عادتمن بلبسه. كان مباحاء وإلاء [فهو]2 ثما 
يلبسه عظماء الفرس» [فيحرم] (". 

قال الرافعي: "وهو إشارة إلى اختلاف الحكم باختلاف النواحي» فحيث 
جرت عادة النساء بلبسه» جازء وحيث لا » فلا؛ [تحرزا عن]!" التشبه 
بالرنجال'30, 


)١(‏ التعاويذ: هي التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين وتسمى المعاذات أيضا. انظر: 
تمذيب اللغة (9/ 45)» لسان العرب (*/ 599). 

/9( تمذيب اللغة‎ 4)375 /١( القلائد جمع قلادة» وهو ما يجعل في العنق. انظر: المخصص‎ )١( 
.)2 7 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (/ 075؟)» تحاية المطلب (9/ 58)» العزيز شرح الوجيز (؟/ 
.)٠١‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير (6/ 08؟). 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ .)٠١١‏ المجموع (3/ .)4١‏ 

(5) في النسخة (فلا و) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ .)٠١١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (/ 
.))٠١١‏ 

(4) في النسخة (هذا غير) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ .)١٠١١‏ 

() العرين شرع الؤجير 111/9 


/ 


الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القُمولي ت 17 لاه ع 20 


قال النووي: "والمختارء بل الصواب [القطع]!' بالجواز”7". 

وف جواز لبسهن الدراهم والدنانير التي تثقب وبحعل في القلائد وجهان: 
أظهرهما عند الرافعي: المنع؛ لأتما لم [ تخرج](" بالصوغ عن النقدية). 
وثانيهما: وصححه النووي الجواز/*/07. 

وف جواز لبس الثياب المنسوج بالذهب7"/ والفضة وجهان: 

أصحهما: الجواز» وكذا الأزرار منهما(". 


وكل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرفء فإن كان فيه سرف 
كخلخال زنته مائتا مثقال فوجهان: 


.)447 /5( في النسخة (المنع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(0) المجموع (5/ 57 5). 

(*) في النسخة (لم تخرع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز .)٠١١/9(‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)٠١١‏ 

(5) هنا في هامش المخطوط (هذا وهم عنهما فإن الرافعي أراد بقوله أظهرهما المنع» أي: منع كونه 
من الحلي المباح» لا منع اللبس. والنووي في المراد منه قال: أصحهما: التحريم» وما حكاه 
عنه المؤلف (...) في المجموع. 

(5) صرح النووي في الروضة على التحريم حيث قال: 'وفي الدراهم والدنانير التي تثقب وبجحعل في 
القلادة وجهان,. أصحهما: التحريم. روضة الطالبين (؟/ 5514). وصرح في المجموع على 
الجواز كما نقله المصنف رحمه الله حيث قال: "أصحهما: الجواز لدخولهما في اسم الحلي". 
امجموع (5/ 57 5). 

(0) تحاية اللوحة .)]/١9-٠(‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ »)٠١١‏ المجموع (5/ 417 4). 
والوجه الثاني: التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء. انظر: المجموع (5/ .)5١‏ 
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أصحهما: وبه قطع جمهور العراقيين المنع7"'» فعلى هذا تحب فيه الرّكاة 
قطعاء وكذا الحكم فيما لو أسرف الرجل في تحلية آلات الحرب20. 

ولو اتخذ آلات كثيرة للحرب محلاة أو خواتم كثيرة» أو المرأة خلاخيل كثيرة 
ليلبس الواحد فيها بعد [الواحد]"» فطريقان: 

أحدهما: فيه الوجهان. 

وأصحهما: القطع بالجواز؟). 

ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جميعا للتشبه 
بالرجال» واعترض عليه [الشاشي]("» وقال: التشبه يكرهء ولا يحرم» ولحن 
امحاربة» وجزم بالجوازء وقال الرافعي: "هو الحق إن شاء الله تعالى"7"". 

وقال النووي: "ما قالاه: ضعيفء والتشبه حرام» والصواب ما [قاله]7") 


الامعاب امن و0 


ولا فرق في جواز لبس الحلي للنساء من المزوجة والخلية/؟). 


.)50 /5( المجموع‎ .)٠١١ /*( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
والوجه الثاني أنه مباح. انظر: المرجعين السابقين.‎ 
.)٠١1 /5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )1( 
.)١٠١1/7(زيجولا (؟) في النسخة (الحواحد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح‎ 
.)40/5( المجموع‎ )٠١١ /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )( 
.)"9 /5( في النسخة (الناس) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )5( 
.)٠١٠١ /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
في النسخة (قالاه) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة.‎ )0( 
.)59 /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )8( 
.)555 /54( المجموع‎ )9( 
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والخنثى المشكل يحرم عليه لبس حلي النساء وحلي الرجال» فلا يباح له من 
الفضة إلا الخاتم وتحلية السلا(" . 


زقال امون عله لس حلي الصنفيو 7 

قال النووي: "والصواب الأول"7". 

وعلى هذا لو اتخذ حليا ليلبسه» ففي ركاته طريقان: 

أصكديما: القطع بحر . 

والثاني: أن فيها قولين في وجوبما في الحلي المبا١-".‏ 

فرع: لو سل قرالا أو شاه أو برها يدهب أو فضةء وخيف كانه قفلعا؛ 
لأنه يحرء0". 

آخر: لو اتخذ منطقة ثقيلة لا يمكنه لبسها من فضة»ء [أو]!" اتخذت المرأة 
جين |0" لوك الا وكديا :لسع وتيك اللكاة الوا اراله قير مق ا لاسعدان 
مبا-90). 


)١(‏ قال الرافعي إن حلي النساء يحرم عليه» وقال النووي إن حلي الرجال والنساء كليهما يحرم 
عليه» ولم يستثنيا شيئاء وصرح ابن شهاب الرملي بجواز أخذ الخاتم له بالطريق الأولى وهو 
المذهبء, وأما تحلية السلاح بالفضة فصرح ابن حجر الهيتمي بعدم جوازه. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (/ 45). المجموع (5/ 5 5)» نحاية المحتاج (*/ 37)» تحفة امحتاج (9/ 7078). 

.)585/5( انظر: تتمة الإبانة‎ )١( 

(5) انظر: المجموع (5/ 44). 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 95)» المجموع (5/ 44). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (6/ 45) المجموع (5/ 4 4). 

(5) انظر: المجموع (5/ 44). 

(0) في النسخة (ولو) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في البيان (9/ .)".1١‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في البيان (*/ .)501١‏ 

(9) انظر: النجم الوهاج (9/ 517 »)١‏ حاشية الشرواني (*/ 1717؟). 
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القسم الثالث ما يتخذ منهما ولا يختص بالرجال ولا 
بالنساء 


وفيه مسائل: 

الأولى: استعمال الأواتي المتخذة من الذهب أو الفضة حرام مطلقا على 
الرجال والنساء7")» وكذا اتخاذها على الصحيب7". 

وف جواز اتخاذ إناء صغير من فضة كمكحلة صغيرة» وظرف الغالية تردد 
لصاحب "التقريب"0". 


الذي قطع به الجمهور المنع» يستوي فيه الرجل والمرأة(:). 
وأما اتخاذها من الذهب فحرام مطلةا(”. 
وتجب الركاة في الأواي قطعا وإن جوزنا اتخاذها(). 


وقال. الماوردية: "إن جعورناء/"/+ ففى. وجوب. كاتا القولةن: اللذان. ف 


“لا 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 207 تحاية المطلب /١(‏ 37")» البيان »)8٠١ /١(‏ العزيز شرح 
الوجيز (1/ 40). المجموع (1/ 50؟). 

(؟) ذكر الرافعي وجهين, والوجه الصحيح هو عدم جواز اتخاذه؛ لأن ما حرم استعماله حرم 
اتخاذه كآلات الملاهي» وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز /١(‏ 91). 

() نقل هذا التردد عنه الإمام حيث قال: "وردد صاحب التقريب قولّه في جواز استعمال مكحلة 
من فضة للرجال» وكذلك ملعقة فضة للغالية» وغيرهاء لا للأكل به. على شرط الصغرء 
والأمر محتمل» كما قال". انظر: نمحاية المطلب (7/ 885؟١).‏ 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز /١(‏ 41). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ »)٠١١‏ المجموع (1/ .)55٠‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 45). 

(0) تحاية اللوحة (٠9١/ب).‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير (9/ 7075 ). 
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قال النووي: "وهو غلط:؛ والصواب الجزم بوجويها"7"". 

وإن جوزنا اتخاذها فإنما تظهر فائدة الخلاف في وجوب الأجرة لصائغه 
والأرش على كاسره» وفي كيفية إخراج الركاة منها". 

وقال الشيخ أبو غ#ّد(": محل القطع بوجوب الرّكاة فيها ما إذا اتخذها 
للأكل والشرب, فإن اتخذها لغيرهماء ففي وجوكا قولان» وهو غريب!. 


ولو اتخذ الرجل ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام» يحرم استعماله» و تحب 
كانه( . 


قال الماوردي: "إلا أن يستعمل على وجه التداوي كجلاء عينه» فيكون 
فايطا كاسفعاله ول | ريط ] 111 بسع بويكون قن وكانه انرون 10 , 


(1) انظر: امجموع (5/ 45). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(؟) هو الشيخ أبو عد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويي والد إمام الحرمين» تتلمذ 
على القفال المروزي» درّس وأفتى بنيسابور» من تصانيفه: الفروق» والسلسلة» والتبصرة» 
والتذكرة» ومختصر المختصر»ء وشرح الرسالة» توفي سنة: (/17ه). انظر: طبقات الفقهاء 
الشافعية »)57٠ /١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (ه/ »)75-1١7‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضى شهبة /١(‏ 09؟0-5١١5).‏ 

(:) انظر تكملة المطلب العالي (ص:3957). 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5077). المجموع (5/ .)4١‏ 

(5) في النسخة (ربطة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الحاوي الكبير (/ 507)» والمجموع 
(5/ ١؛).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 777). 

(8) انظر: بحر المذهب (*/ .)١8/‏ 
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الغانيةة. تحلية" سكاكين المهئة: وسكاكين المقلينة!" بالذهب: حرام على 
الرجال والنساءء وأما تحليتهما بالفضة وجهان: 

أحدهما: الجواز؛ إلحاقا لما بآلات الحرب. 

وأصحهما: المنع؛ لأتما لا تراد للحرب7". 

قال الإمام: "ويثور [من]( هذا خلاف في حق الرأة إن ألحقناها بآلة 
كربو افليس اللنبيوة اتشحمافاة والقه قنيه احشال 401 

ويحرم تحلية المرآة بالذهب مطلقاء وكذا تحليتها بالفضة على الصحيح 
يستوي فيه الرجل والمرأة/*. 

الثالفة: في جواز تحلية المصحف بالفضة وجهانء ويقال قولان: 


أحدهما: المنع» كالأواني وهو نصه في "سير الواقدي"200, 


/”7( المقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام. انظر: مختار الصحاح (ص: 553)» تاج العروس‎ )١( 
.) 

.)50 /5( امجموع‎ »)٠١١ /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
٠١١‏ )). 

(:) انظر: نحاية المطلب (9/ 0؟). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 5 »)٠١‏ المجموع (5/ .)5١‏ 

(5) سير الواقدي هو أحد الكتب التي اشتمل عليها كتاب الأم؛ فإنه مشتمل على جملة من 
الكتب» جمعها الإمام الشافعي فيهاء منها: الرسالة» إبطال الاستحسان» جماع العلم» 
اختلاف الحديث» سير الواقدي» سير الأوزاعي» الرد على د بن الحسن الشيباني» وغير 
ذلك من الكتب. 
والواقدي هو أبو عبد الله ند بن عمر بن واقد الواقديء كان محدثا ومؤرخاء حدث عن: غد 
بن عجلان» وابن جريج» وثور بن يزيد» ومعمر بن راشد» وغيرهم» واتفق على ضعفه» من 
تصانيفه: المغازي النبويّة» فتح إفريقية» فتح العجم» وهي مطبوعة» وغير ذلك» توق سنة: 
(0١٠٠ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 5 ه54 -557) الأعلام للزركلي (5/ .)5١١‏ 


0 


الجواهس البحسردة سي شسرجالوسيط القمولي ت 17 لاه 0*ظ 20 


- وأشار صاحب "المهذب" إلى القطع به وهو شذوذ منه("". 
وأصحهما: ابن 

وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه: 

الخرهاه الخوا د منطاقاة وصححة امورو . 

والثاني: المنع م 

والثالث: أنه إن كان لامرأة» جازء وإن كان لرجل؛ فلا(". 
قال الرافعي: "وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل"207. 
الرابع: يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافته المنفصل عنه". 
قال الرافعي: "والأظهر التسوية"7". 

وأما تحلية غلافته بالذهب فحرام قطعا(). 


)١(‏ ذكر هذا النووي حيث قال: "ونص ف سنن الواقدي وهو أحد كتب الأم على التحريم وقد 
أشار صاحب الكتاب (أي: المهذب) إلى القطع بهذا فإنه جزم بوجوب الرّكاة فيه وهذا 
شذوذ منه فليعرف". المجموع (5/ 57). 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)٠١7‏ المجموع (3/ 47)» تحفة اتاج (8/ 
)١‏ نمحاية المحتاج (8/ 35). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ 075؟). 

(:) انظر: التهذيب (9/ 38)» البيان (*/ .)*٠6٠‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ ؟١٠).‏ المجموع (5/ 57)» تحفة المحتاج (؟/ 
)١‏ نحاية المحتاج (8/ 35). 

(<) العزير شرح الوجيز (6/ .)٠١7‏ 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(8) المرجع السابق 

(9) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 0/8؟) المجموع (5/ 47). 


ا" 
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وأما سائر الكتب فلا يجوز تحليتها بذهب ولا فضة اتفاقاء لكنهم ذكروا في 
تحلية الدواة والمقلمة والمرآة والمقراض بالفضة وجهين: 

أصحهما: المنء/"). 

والثاني: الجواز كتحلية السيف والسكين» وطرد الغزالي هذا الوجه في سائر 
الكتب7", 

وقال الامام: امن فرق يق الرجال؛ | والساق ق ]|07 يدن 100/ أن 
جوز هن تحلية كتب يتعاطينها؛ لاعتقاد ذلك حلية في حقهن» وهو بعيد لا قائل 
به» وهو يظهر ضعف كما 

الرابعة: في جواز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه 
سقوفها بمما وتعليق [قناديلهما]7'" فيها وجهان: 

أحدهما: الجواز» وبه أجاب الغزالي في الفتاوى7". 


وأصحهما: المنع» وقطع اث 


/5( المجموع (5/ ؟4)» تحفة امحتاج‎ )٠١ /5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)35 /8( نحاية المحتاج‎ )١ 

(؟) انظر: الوسيط (؟5/ 5179). 

() في النسخة (من فرق بين الرجال والمصحف والنساء) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تهاية 
المطلب (*/ 585)؛ ففيه (من فصل بين الرجال والنساء في المصاحف). 

(5) تحاية اللوحة .)]/١5951(‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (*/ 5815). 

(5) في النسخة (قناديلها) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(0) انظر: فتاوى الغزالي (ص:5؟). 

(8) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ ٠١7‏ المجموع (5/ 47). 
وانظر: تماية المطلب (9/ )١85‏ بحر المذهب (9/ »)١8‏ التهذيب (9/ 49). 


ا 
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بالتحريم تجب ركاتما قطعاء وعلى القول يجوازها في ركاتما القولان» وإن كانت 
وقفاء فلا بكاة فيها7". 


قال الشيخ أبو حامد: "ولو لم [يجتمع]7" من المتموه شيء وصار 
مستهلكاء ١‏ بحرم الاين انار 

وأما تمويه سقف داره وجدرانه بفضة أو ذهب» فحرام» نص لا 
وحكى القاضي الطبري الاتفاق عليه". 


قال البندنيجى والروياتي: فإن كان المموه مستهلكا لا يحصل منه شىء 
بسبكه ١‏ يرم استدامته ولا ركاة فيه وإلاء حرمت ووجبت ركاته إن بلغ وحده 
نضابا أو باتضمامة إلى غيرو0" وأطق الغزالل مشاهد الصلحاء بلأساجي؟, 


قال الشيخ أبو عد عبد العزيز بن عبد السلام”): "ولا بلس [بتيين]" 
المسجد بالقناديل والشموع التي لا توقد, لأنه نوع احترام"(0". 


.)45-45 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)57/5( في النسخة (يتجمع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(5) انظر: المجموع (47/5). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (5/ 77)» بحر المذهب (8/ 17١)ء‏ المجموع (5/ 57). 

(ه) انظر: التعليقة الكبرى (ص: 5/0). 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ 59١)ء‏ المجموع (5/ 57). 

(0) انظر: الوسيط (5/ 5179). 

(8) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلميء» أحد الأثمة الأعلام» تفقه 
على الشيخ فخرالدين ابن عساكر» وأخذ عنه ابن دقيق العيد» من مصنفاته القواعد الكبرى» 
وشرح أسماء الله الحسنىء والفتاوى» وغير ذلكء» توفي سنة: (570ه). انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (8/ »)٠١9‏ طبقات الشافعيين (ص: .)817٠5‏ 

(9) في النسخة (بتزين) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في النجم الوهاج (9/ .)7٠١١‏ 

.)3٠١١ /*( النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ »)٠٠١ انظر: معني امحتاج (؟/‎ )٠١( 


كا" 
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فروع 

الأول: إذا أوجبنا الرّكاة في الحلي المباح» فاختلف وزنه وقيمته كما لو كان 
للمرأة خلاخيل زنتها مائتا درهم وقيمتها ثلاث مائة درهمء أو للرجل مناطق 
محلاة بمذه الصفة» فهل الاعتبار في الرّكاة بوزتها أو بقيمتها؟ 

فيه وجهان: قطع الماوردي بالأول7'» فيعطي خمسة دراهم من أي موضع 
شاع 

وأصحهما: وبه قطع العراقيون الثاني7", فيتخير المالك بين أن يخرج ربع 
عشره مشاعا بأن يسلمه كله إلى الساعي أو المساكين فتبرأ ذمته بذلك ثم يبيع 
الساعي أو المساكين ربع العشر من المالك أو من غيره» ويفرق الثمن على أرباب 
السهام, وبين أن بخرج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة دراهم ونصف كخاتم 
وسوار لطيف» ولا يجوز له أن يكسره ثم يخرج منه خمسهء ولا يلزمه ذلك لو طلب 
منه» ولو أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم!"/ 
ونصفء جاز على الصحيد!. 

ولو أخرج سبعة دراهم ونصفء لم يجز”. 

ولو أخرج من الذهب ما قيمته سبعة دراهم ونصف, فوجهان: 


أصحيناء أنه له ا 


.)707717 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)45 /5( المجموع‎ »)٠١ /5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)ب/١951( تحاية اللوحة‎ )( 
.)55 /5( المجموع‎ »)٠١7 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )4( 
.)"٠١ 5 /*( انظر: البيان‎ )5( 
.)45 /5( المجموع‎ »)٠١7 /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
.)١٠١7 /9( والوجه الثاي: أنه يجوز وقال به ابن سريج. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ 


يكن 
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ولو كان له إناء وزنه مائتا درهم ويرغب فيه بثلاث مائة» انببى ركاته على 
الخلاف في جواز الاتخاذء إن جوزناه» وجبت الركاة قطعاء وكيفية إخراجها ما 
تقدم في الى 0 وإِن لم نجوزه» فالأصح لا قيمة لصنعته شرعاء [وله إخراج](") 
خمسة دراهم من غيره وإن لم تكن بصفته» ولو أخرج سبعة دراهم ونصف أجزأه 
وكان متطوعا بالزيادة» و له كسره وإخراج خمسة منهء [وله إخراج]!"' ربع عشره 
مشاعاء ولا يجوز إخراج الذهب عنه بلا خلاف لعدم الحاجة إليه). 

لدان بعرم علي الداين كلوي تسكع وريه حك ضع اوإناه وق 
شماتا على كاسن رعيان!"! ناد فلل حنراق للناة. الؤفاىه إن جووناءة: ونب 
وإلاء فلا" . 

وما يحل لبعض الناس دون بعض كالذي يحل للرجال دون النساء وعكسه. 
فيجب على كاسره ضمان صنعته قطعا(". 

وما يكره من التحلي ولا يحرم كالضبة الصغيرة في الإناء للزينة له حكم 
الحرام في وجوب الرّكاة قطعا(". 


وقال البغوي: "ينبغي أن يكون كالمباح"070. 


)١(‏ المقصود به المسألة المتقدمة وهي مسألة الخلخال. 

.)٠١8 /6( في النسخة (ولو أخرج) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في النسخة (ولو أخرج) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق.‎ )5( 

(4) انظر: البيان (5/ ٠5‏ ")» العزيز شرح الوجيز (5/ .)٠١7‏ 

(5) انظر: التهذيب (6/ .)٠٠١‏ 

(5) المذهب أنه لا ضمان على كاسره. انظر: المجموع (5/ 45). 

(0) انظر: التهذيب (7؟/ »)٠٠١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ »)١٠١7‏ المجموع (5/ 57). 

(8) انظر: المجموع (7/ 45). 

(9) التهذيب (9/ 49). 


1 
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وحيث حكمنا بأن الضبة مباحة غير مكروهة» ففى وجوب ركاتما القولان 
: )0 

الثاي: إذا لبس الرجل الخاتم من الفضة» فالسنة أن يلبسه في خنصر يينه 
أو املاطو ابد اه ايت عر 

وأيهما أولى؟ 


قال الفوراني والمتولي والعمراني: اليسرى7"؛ والمشهور والصحيح أنه في 
اليمين أفض| © 


ويجوز بفص [وبغير فص ]ل فإن كان بفصء جاز أن يجعل بظاهر الأصبع 
وبباطنها وهو أفضل قاله الروياني وغيره/"". 
ويجوز أن يكون فصه منقوشا باسم الله تعالى من غير كراهة» وله أن ينقش 


ويكره للرجل التختم في الوسطى والسبابةل)» ويكره الخاتم من حديد أو 


نحاس قاله الفوراقء وتابعه العمراق» وزاد أو رصاص(). 


.)45 /7( انظر: المجموع‎ )١( 

.)457 /5( المجموع‎ .) 45١ /5( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(9؟) انظر: البيان (؟/ 10ه). 

(5) انظر: كفاية النبيه (4/ 8 5)) النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ .)١557‏ 

(5) في النسخة (ويعتبر بغير فص) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 557). 
(1) انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)١57‏ 

(1) انظر: المجموع (5/ 47)» النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ .)١51‏ 

(8) انظر: المرجعين السابقين. 

(9) انظر: البيان (؟/ 85ه). 


"1 
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وقال المتولي: "لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص 7" واختاره النووي7". 


ويجوز للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كما جود لجالا لبس خاتم 

قال الخطابي0"): يكره لها لبس خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال؛ فإن لم 
تحد خاتم ذهبء فلتغيره بزعفران أو شبهه”"". قال النووي: "وهذا باطل لا أصل 
له والصواب عدم ا اا 


(1) لم أقف على قوله. 

(؟) انظر: المجموع (5/ 457). 

(؟) تحاية اللوحة (957١/أ).‏ 

(:) انظر: المجموع (5/ 4514). 

(5) هو أبو سليمان» حمد بن مد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي فقيه ومحدثء تفقه على 
أبي بكر القفال الشاشي وأبي علي ابن أبي هريرة» من مصنفاته: معالم السئن شرح سنن أبي 
داود» غرائب الحديثء توفي سنة (8*ه). انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 5945)» طبقات 
الحفاظ للسيوطي (ص: 4 .)5١٠‏ 

(5) انظر: معالم السنن (4/ .)١5٠‏ 

(0) انظر: المجموع (5/ 4514). 
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النوع الرابع زكاة التجارة 


وهي واجبة في القديم والجديد7". 


وقيل: للشافعي قول قديم أنما لا تحب0", ولم يثبته [الأكثرون]7"؛ وذكر 
الغزالي أن أركان هذه الركاة أربعة!*): 
أحدها: المال» وهو كل مال قصد الاتحار فيه عند اكتساب الملك فيه 


بمعاوضة و فهذه ثلاثة قيود: 


الأول قضذد. الاتحار فيه عند اكاب الللك, 


ومقصوده به: أن مجرد نية التجارة لا يُصَّيْدْ المالّ مال تحارة حتى لو كان 
عنده عرض للقنية [بشراء أو إرث أو غيرهما]( فنوى جعله للتجارة» لم يصر 


)١(‏ والمذهب هو وجوب الرّكاة في مال التجارة» قال النووي: "قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل 
العلم على وجوب ركاة التجارة". انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 5 »)٠١‏ المجموع (5/ 137). 

(؟) انظر: تحاية المطلب (8/ 537)» التهذيب (9/ »)٠١١‏ البيان (9/ 6.05). 

(") في النسخة (الأكثرين) والمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

(5) انظر: الوسيط (؟/ .)58٠١‏ 

(5) التجارة هي: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. انظر: مغني امحتاج (؟/ 4 .)٠١‏ 

(5) المعاوضة المحضة: هي التي تفسد بفساد عوضها. انظر: مغني امحتاج (؟5/ .)١٠١5‏ 

(0) في النسخة (بلا شراء ولا إرث أو لا غيرهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة 
الطالبين (5/ 555). 


50١ 
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للتجارة بذلك» ولم ينعقد الحول عليهء خلافا [للحسين]7" الكراييسي(''وهو ممن 


ردكي الشافعي7". 


ولا فرق بين أن يكون الشراء بعوض أو بنقد أو بدين في ذمته حالا أو 
مؤجلاء وإذا صار للتجارة» استمر حكمهاء ولا يحتاج في كل معاملة إلى نية/"). 
التجارة فيصير للتجارة سواء كان الدين قرضا أو ثمن مبيع أو قيمة متلف» وكذا 
الاتماب بشرط القواب إذا قصد به التجارة7". 

القيد الثاني: قولنا: بمعاوضة» يخرج ما إذا نوى التجارة عند اكتساب الملك 
احتطب» أو ورث مالاء أو ملكه بوصية» فإنه لا يصير مال التجارة7؟). 

وعن أبي الحسين أن الموهوب والموصى به إذا قبله بنية التجارة» يكون 
للتجارة» وحقه الطرد في المحختطب ونحوه0*. 


.)١77 في النسخة (للحسن) والمثبت من طبقات الشافعيين (ص:‎ )١( 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن على بن يزيد الكراييسي تفقه أولا على مذهب أهل الرأي ثم تفقه 


على الشافعي» وله كتب مصنفة» توفي سنة: (48 7ه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (؟/ »)١١177‏ طبقات الشافعيين (ص: )١77‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
.)598/١(‏ 


.)٠١ 5 /9( انظر: البيان (9/ 30)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)١٠١5 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(6) انظر: التهذيب (5/ »)٠١١‏ العزيز شرح الوجيز (؟/ © .)٠١‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير (*/ 599).» تمحاية المطلب (*/ 5 »)"١‏ التهذيب (*/ »)٠١١‏ العزيز 


شرح الوجيز (9/ 8 .)١٠١‏ 


(5) انظر: تكملة المطلب العالي -وهي رسالة حققت في الجامعة الإسلامية- تحقيق الطالب: عد 


نسيم عبد الجليل» إشراف الأستاذ الدكتور: عبد السلام بن سالم السحيمي(ص:77). 


لمنلا 
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وكذا الرد بالعيب والاسترداد» فلو باع عرض [قنية]('' بعرض قنية» ثم وجد 
بما أخذه عيباء فرده |واسترد الأول على قصد التجارة» أو وجد صاحبه بما أخذ 
عيبا فرده](') فقصد المردود عليه أخذه للتجارة[لم يصر للتجارة"". 

ولو كان عنده ثوب للقنية فاشترى به عبدا للتجارة](" فرد عليه 
[الثوب]7" بعيب انقطع حول التجارة فلا يكون للتجارة» بخلاف ما إذا كان 
[الثوب ]7 للتجارة فإن حكم التجارة مستمر فيه0. 

قال الماوردي: وحكم رجوع البائع في عين ماله بفلس المشتري وبالإقالة 
حكم زدة بالعيي". 


ولو تبايع التاجران7")/ ثم تقايلا فحكم التجارة مستمر في المالين(. 


/( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة؛ والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)555 وروضة الطالبين (؟/‎ )٠ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المرجعين السابقين. 

(1) انظرة العمنيي 1 115 البيان كر وما 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة: والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
)٠١‏ وروضة الطالبين (؟/ 555). 

(") في النسخة (الثور) والمثبت مايقتضيه السياق كما في المرجعين السابقين. 

(:) في النسخة (الثور) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجعين السابقين. 

(5) انظر: نحاية المطلب (”*/ 5 1")» روضة الطالبين (؟5/ 555). 

() انظر: الحاوي الكبير (9/ 9/8؟). 

(0) تحاية اللوحة (95١/ب).‏ 

(8) انظر: المجموع (7/ 45). 


ننه 
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ولو كان عنده [ثوب]7١)‏ للتجارة» فباعه بعبد للقنية» فرد عليه العبد بعيب» 
لم يعد إلى حكم التجارة» كما لو قصد القنية بعروض التجارة التي عنده» ولو نوى 
بعد ذلك جعله للتجارة ثانياء لم يصر مال تحارة حتى يبيعه بنية التجارة7"). 

[القيد] ١7‏ الثالث: قولنا: محضة, يخرج به ما إذا نوى التجارة عند التملك 
بغير معاوضة محضة» كما لو خالع امرأته» وقصد بعوض الخلع التجارة» أو زوج 
أفن أو ترفضك لكةا"؟ [ونويا | السجارة ق الصداق» فإن. ىق صيرورقه هال 
بحارة طريقان: 

أحدهما: فيه وجهان: 

أحدهما: لا وقطع به الماوردي47). 

وقال الروياني: "هو الأقبب انثا 

ا 

وأظهرهما: عم ٠.‏ 


وطُرّدا في المال الذي صالح به عن الدم؛ والمال الذي أجر به نفسه أو 


؛)٠١٠‎ /*( في النسخة (عبدا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)55 /5( والمجموع‎ 

.)١٠١5 /7( العزيز شرح الوجيز‎ »)3١5 /7( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (القول) ولمثبت ما يقتضيه السياق حسب دلالة السياق. 

)١(‏ هنا كلمة (في) كأنها زائدة. 

(9) هنا ف النسخة بياض قدر كلمة والتكميل من العزيز شرح الوجيز(”/ »)٠١5‏ وروضة 
الطالبين (؟5/ 75177). 

(4) انظر: الحاوي الكبير (/ 593). 

(5) انظر: بحر المذهب (8/ 51 .)١‏ 

(") وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ ١١5‏ الججموع (5/ 45). 

(0) انظر: التهذيب (9/ .)٠١*‏ المجموع (7/ 45). 
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وخَرّج بعضهم هذا على أن المأذون له هل له أن يؤجر عبده, وفيما إذا كان 
تصرفه في المنافع» بأن كان يستأجر المحلات ويؤجرها على قصد التجارة؟ والأصح 
ق الكل الميصير مال و0 , 

والطريق الثاني: وهو الأصح القطع به(". 

فرع: مال التجارة إذا كان حيواناء فإن وجبت الرّكاة في عينه» كما لو كان 
غنمة سائمة» فالكلام فيه وق نتاجه سياق 7 , 

وإن لم تجب في عينه كالخيل» والجواري» والمعلوفة من النعم» فإذا ولدت» 
ففي كون ولدها مال تحارة وجهان: 

أحدها: عن ابن سريج؛ ل9(". 

وأصحهما: ني , 

وهما إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة» فإن نقصت كما إذا كانت قيمة 
[الجارية]() ألفا فعادت بما إلى ثمان مائة» وقيمة الولد مثتا درهم» جبرنا نقصان 
الأم بقيمته» وعليه ركاة الألف». ولو عادت قيمتها إلى تسع مائة» جبرنا نقصان 
الأم بمائة من الولد0”؛ وفيه احتمال للإماء7"). 


.)53 /5( المجموع‎ ».)٠١7 /*( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


.)49 /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

(1) انظر: ص: (9100). 

(؟) انظر: نماية المطلب (9/ .)5١١‏ 

(©) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١١4‏ المجموع (5/ 74). 

(4) في النسخة (التجارة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (5/ 4 .)١١‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب (*/ »)3١١‏ العزيز شرح الوجيز (/ 5 »)١١‏ المجموع (5/ 75). 

(5) قال الإمام: إن قلنا لا يضم الولد إلى الأم لأنه ليس مستفادا بالتجارة فحسنء لكن هذا 


يقتضي أن لا يحبر به نقصان الأم» وإن قلنا يضم الولد إلى الأم عند جبر نقصائهاء فليضم 
قيمة الولد إلى الأم وإن لم يكن هناك نقصان. انظر: نحاية المطلب (8/ .)511١‏ 


تفلا 
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والخلاف في الولد الحادث» وكذا في الموجود عند الشراء إن قلنا: يقابله 


د 00 
ويجريان في أثمار أشجار التجارة» وسيأقٍ التفريع عليهما آخر الركن 
الغالث7"). 


فرع ثان: قال المتولي: "لو اشترى صبغا يصبغ به ثياب الناس» أو شحما 
ليدبغ به الجلود» وبقي عنده حولاء لزمه ركاة التجارة؛ لأن عينه تبقى بعد 
الاستعمال» بخلاف ما لو اشترى به صابونا ليغسل به ثياب الناس أو ملحا 
ليعجن بولنكك وبقي عنده حولا فإنه لا تلزمه تكانه "27 

فرع ثالث: قال: لو اشترى الديباج بنية التجارة» ثم نوى القنية ليلبسه؛ أو 
سيوفا للتجارة شم نوى إمساكها ليقطع كما الطريق» ففي انقطاع الحول وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لنية الإمساك. 


والفاي: لا؛ لفسادها(". 


.)85( انظر: تكملة المطلب العالي‎ )١( 

.)١١ 5 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)أ/١5957( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) انظر: تتمة الإبانة (057)» النجم الوهاج شرح المنهاج .)771١/8(‏ 

(*) انظر: بحر المذهب »)١5/8(‏ تتمة الإبانة (ص:100). 
والمذهب هو الوجه الثاني: انظر: تحفة المحتاج (9/ 595). 


لمنلا 
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الركن الثاني: النصابء وف وقت اعتباره ثلاثة أقوال7", وقيل: أوجه("ا؛ 
لأن الأول والثاى مخرجان7". 


[أحدها](": أنه يعتبر في جميع الحول كغيرهء فلو نقص منه [لحظة](", 
انقطع» فإن تم بعد ذلك» استأنفه من حيقذ7". 


وها اد وهو الصو" لؤر 00 امه يعو وإ تعر ل اتام ولو 
اشترى عرضا للتجارة بدرهم انعقد الحول عليه» ووجبت الركاة إن(" بلغت قيمته 
آخر الحول نصابا. 

والثالث: أنه يعتبر أول الحول وآخره دون ما بينهماء فإن كان نصابا في 
الطرفين» وجبت ولو نقص في أثنائه» وإلاء فلا(", 


وعلى هذين الأخيرين لو باع العروض في أثناء الحول بعروض أخرىء [أو 
بنقد غير النقد]7) الذي اشتراها به» فوجهان: 


أحدهما: أن الحول ينقطع ويبتدئ حول السلعة الأخرى من يوم ملكها. 


.)5/١ انظر: تحاية المطلب ("/ 5954). الوسيط (؟/‎ )١( 

.)”1 /*( انظر: التهذيب (*/ ١١٠)ء البيان‎ )١( 

() قال النووي: "والصحيح المشهور أنه أوجه لكن الصحيح منها منصوص والآخران مخرجان". 
انظر: المجموع (5/ 55). 

.)١٠١5 /*( في النسخة (أحدهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) في النسخة (حبة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

() انظر: نماية المطلب (6/ 554). 

(4) في النسخة (أصحهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (5/ .)٠١5‏ 

(5) انظر: الأم (؟/ .)5١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)٠١5‏ المجموع (5/ 55).. 

(0) كلمة (إن) مكررة في النسخة. 

(8) انظر: البيان (9/ 31)» المجموع (5/ 5ه)» روضة الطالبين (؟/ 5517). 

(9) في النسخة (وينقد عن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص: .)5١‏ 
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وأصحهما: أن الحكم كما لو بقيت عروضه عنده» ولا أثر للمبادلة في 
الحول» وحيث كمل النصاب» وجبت الركاة7"". 

وإن باعها بنقد من جنس الذي اشتراها به وهو ناقص عن النصابء» ثم 
اشترى به سلعة فتم الحول وقيمتها نصاب» ففي انقطاع الحول وجهان مرتبان» 
وأولى بالانقطاء7". 

ولو تم الحول ول تكن قيمته نصابا فهل يبتدئ حولا ثانيا؟ 

فيه وجهان: 

أصحهما: نعه("؛ ويسقط حكم الأول؛ فإذا تم الحول الثاني» فإن كمل 
نصاباء وجبت الرّكاة» وإلاء استأنف حولا آخر. 

وثانيهما: وصححه الغزالي» لاء بل متى بلغت قيمته نصاباء ركاه(" . 

ويتفرع عليهما ما إذا اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهمء فباعه في الحول 
بعشرين ديناراء فتم الحول وهو في يدهء فيقومها بالدراهم على المذهب, فإن 
بلغت قيمتها مائتي درهم, 6 

وإن نقصت عنهاء فهل يسقط حكم الحول أم لاء ومتى بلغت قيمتها 
نصاباء ركاه؟ وفيه الوجهان7”, فإن قلنا: يسقط وِيْيئَداْ جما حول» فهل ينتقل من 
زكاة العروض إلى ركاة العين؟ 


.)58 /5( المجموع‎ »)٠١07 /*( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


)١(‏ والمذهب أن الحول لا ينقطع. انظر: المجموع (5/ 5ه). 

.)554/9( روضة الطالبين‎ »)٠١1 /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

() انظر: الوسيطظ (9؟/ 49 )+ سحلية العلماء (9/ 86). 

(4) انظر: مختصر المزني (8/ 47 »)١‏ نحاية المطلب (9/ .)5٠٠‏ 

(5) أحدهما: أن الحول لا يسقط ومتى بلغت قيمته نصاباء ركاه. والثاني: أن الحول يسقط. انظر. 


نحاية المطلب في (9/ »)*6٠‏ التهذيب (*/ ه١٠١)»‏ البيان (*/ 50©). المجموع (5/ 17). 
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فإن قلنا:7" ينتقل» فأول حوها من آخر حول الأول؛ لا من حين ملكها 
على الصحيح7". 

وإن باعه بما دون النصاب بغير جنسه كما لو باعه بعشرة دنانير» لم ينقطع 
الحول» فإذا تم» قومنا الدنانير بالدراهم فإن بلغت نصاباء ركام وإلاء فلا" . 

وإن باعه بما دون النصاب من جنسه كما لو باعه بمئة وخمسين درهماء ففي 
انقطاع دول وجنيان1*. 

فرع: قال القاضي في "الفتاوى": لو اشترى بمائتي درهم [سمسما]7”) بنية 
التجارة فعصره وباع الدهن» أو اشترى حنطة وجعلها خبزا وباعه» فهل ينقطع 
الحول؟ يحتمل وجهين: أظهرهما: أنه لا ينقطء. 

الركن الثالث: الحول» وهو معتبر اتفاقاء والنظر فيه في أمرين: 

أحدهما: في ابتدائه» ولما بملك به عروض التجارة ثلاثة أحوال: 

الأولى: أن يكون من الذهب أو الفضة الذي تحب فيه الركاة سواء كان 
مضروبا أو غير مضروب. 

والختزؤنا بقولناء "الذئ تخب فيه الزكاة" غمنا لها تحب فيف: [يأن |17 اشتراه 
بحلي معد لاستعمال مباح على الصحيح في أتما لا تحب فيه فإذا ملكه بأحدهها 


.)ب/١57( تحاية اللوحة‎ )١( 
/9( أحدهما: لا تنتقل. والثاني: ينتقل؛ لأن الدنانير في نفسها نصاب. انظر: نحاية المطلب في‎ )١( 


.)57 /5( التهذيب (9/ ه١٠١)» البيان (9/ ١5*)ء المجموع‎ »)"٠ 


)١(‏ هنا عبارة مكررة في النسخة مشار إلى بدايتها ب _من _وإلى تحايتها ب _إلى_ (يسقط ويبتداً 


بحا حول فهل ينتقل من ركاة العروض). 


.)57 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)57 /5( البيان (8/ 370)ء المجموع‎ »)٠١© /( انظر: التهذيب‎ )١( 
.)57 /5( أحدهما: ينقطع. والثاني: لا ينقطع. انظر: المجموع‎ ):( 

(5) في النسخة (مسم) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 


(5) انظر: فتاوى القاضي حسين (ص:58 .)١‏ 


1 
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أو بمماء فإن كان نصابا كاملاء كما لو اشتراها بعشرين دينارا أو بمائتي درهم 
فابتداء الحول من يوم ملك ذلك النقدء وينبني حول التجارة على حول النقد 
كما ينبني حول النقد على حول التجارة» نص عليه الفوراي7" والمتولي”") 
والبغوي!"' وغيرهم!*. 

هذا إذا اشتراه [بعين](*' النقد وكذا بدين يبلغ نصاباء وقلنا بوجوب الرّكاة 


58 اليد 


أما إذا اشتراها بنقد في ذمته وأداه في ثثمنهاء انقطع حول النقد وابتدأ حول 
التجارة هن بحين اشر , 

وإن كان(" دون النصاب وهو لا يلك تمامه» فإن قلنا بالمذهب: إن 
اليناات 101 ينين انق نالعش التو ىدي معز لاق الساويااة, 


وإن قلنا: باعتباره في طرفي الحول أو في جميعه, لم ينعقد الحول إلا إذا بلغت 
قيمة السلعة نصاباء فإن كانت تساويه الآن» انعقد الآنء. وإلا» فمن وقت 


بيو 


.)55 في النسخة (فإن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العاللي (ص:‎ )١( 
.)//9( انظر: الإبانة رقم اللوحة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تتمة الإبانة (ص:505). 

8) انظزة العهذيب (/14): 

(4) انظر: تماية المطلب (9/ 018 العزيز شرح الوجيز .)١١86/6(‏ 

(5) في النسخة (بغير) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 55). 

(5) انظر: تتمة الإبانة »)51١(‏ التهذيب (8*/ »)٠١5‏ البيان (9/ .)©8١‏ المجموع (5/ 55). 
(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ »)٠١‏ المجموع (5/ 55). 

(8) الضمير في كان راجع إلى (النقد الذي اشترى بعينه) انظر: المجموع (5/ 55). 

(9) انظر: التهذيب (9/ »)٠١5‏ البيان (8/ »)35١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١‏ 
)٠١(‏ انظر: نماية المطلب (9/ 555).ء المجموع (5/ 55). 
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الثانية: أن يكون الذي ملك به السلعة عرضا لا من جنس مال الرّكاة 
كالثياب والعبيد» فابتداء الحول من وقت ملك عرض التجارة إن كانت قيمة 
العروض نصاباء وكذا إن كانت دونه على(// الصحيح أن النصاب إنما يعتبر 
احر يضول 3 

الثالغة: أن يكون الذي ملك به تحب الرّكاة في عينه» كما لو اشتراها 
بنصاب من السائمة» فالمذهب أن حوها ينقطع ويبتدئ حول التجارة من يوم 
ملف 

وقال الإصطخري: يبنى حول التجارة على حول السائمة كما لو ملكه 
بنقد وقال إنه المذهبء» و[هسك]7) بظاهر نص متأول عند غيره0. 

فرعان: 

الأول: نوى القنية ببعض عروض التجارة» فإن عينه» صار للقنية دون 
باقيها(), 


وإن أكمه. فهل تؤثر نيته» فيكون بعضه للقنية وبعضه للتجارة» أو لاء 
ويكون جميعه للتجارة؟ فيه بتعا 


.)أ/١5915( تحاية اللوحة‎ )١( 

.)١٠١8 /5( العزيز شرح الوجيز‎ »)٠١5 /7( انظر: نماية المطلب (*/ 537)» التهذيب‎ )١( 

(*) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 86 )٠١‏ المجموع (1/ 05). 

(4) في النسخة (تنسكا) وللنبت ما يقنضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(5) انظر: التهذيب (*/ 5١٠)ء‏ البيان (9/ 5 31). 

() انظر: الحاوي الكبير (9/ 917؟). 

(0) الوجهان ذكرهما الماوردي. أحدهما: لا حكم للقنية؛ للجهل بكاء فتجب الرّكاة في الجميع. 
الثاني: يجعل نصفه للقنية» والنصف الثاني للتجارة. انظر: الحاوي الكبير (9/ 5917)» بحر 
المذهب (8/ .)١51‏ والمذهب هو تأثير النية فيصير للقنية ويُرجَع في تعينه إليه. انظر: مغني 
المحتاج (7/ »)١٠١5‏ نحاية المحتاج (8/ .)١٠١7‏ 
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ولو نوى القنية لما لا يجوز فعله كما لو نوى قنية السيوف لقطع الطريق» 
وقنية ثياب الديباج للبسهاء ففي انقطاع حوله وجهان7". 

قال المتولي: "أصلهما أن من عزم على معصية وأصر عليها هل ينم أم 
إدب"(0) 


وفيه خلاف يأ في كتاب الشهادات» أصحهما: نعه20. 

الغافي: لو باع عروض التجارة بعروض أخرى للتجارة في أثناء الحول» لم 
ينقطع الحول إذا لم يقصد القنية» سواء قصد التجارة» أم لم يقصد شيعا/"). 

وف الصورة الثانية: وجه [أنما]() تكون للقنية إذا كانت عند مالكها للقنية 
وغلط قائله0©. 

وإن باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة كما يفعله الصيارفة» فوجهان: 

أحدهما: ينقطع الحول» فلا ركاة7". 


وقال الستفيتض؟ إن لمهي "ابنوالروياتة إن اقبيدةة, 


)١(‏ الوجهان ذكهما الروياني. أحدهما: ينقطع الحول؛ لأن نية الإمساك موجودة, والثاني: لا 
يتقطع» لأتما نية فاسدة. انظر: تتمة الإبانة (ص:0٠-50)»‏ بحر المذهب (9/ .)١5/‏ 
والمذهب أنه لا تأثير لنية القنية. انظر: تحفة المحتاج (9/ 5965). 

.)50٠١:ص( انظر: تتمة الإبانة‎ )١( 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز .)4/1١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 59/8)» التهذيب (8/ .)١٠١٠‏ 

(5) في النسخة (أنه)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص: .)١٠١5‏ 

(5) وكونه غلطا؛ لأنه لو اشترى بعرض القنية عرضا عند بائعه للتجارة بكون للقنية بلا خلاف 
ولا يستلزم حكمه قبل شرائه» كذلك هاهنا. انظر: بحر المذهب (8/ 51 .)١‏ 

(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 080) المجموع (5/ 2)10 تحفة انحتاج (9/ 
ه٠")‏ نماية امحتاج (9/ 55). 

(8) انظر: كفاية النبيه (9/ .)40/١‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (8/ 90). 
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وثانيهما: لا ينقطع, ونسبه بعضهم إلى القد>0", وصححه 000 
وبناهما أبو حامد على القولين فيما إذا ملك أربعين سائمة للتجارة» هل 
تحب ركاة التجارة أو بكاة العبد0)؟ 


.)81/ /9( البيان في مذهب‎ »)٠١17 /9( انظر: التهذيب‎ )١( 

.)10 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

/"( المذهب هو وجوب ركاة العين وهو القول الجديد للشافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)50 /5( المجموع‎ ) 

(©) انظر: بحر المذهب (6/ 90). 


للد 
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الأمر الثاني: المال المستفاد في أثناء الحول هل يضم إلى الأصل؟ له 
أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون بارتفاع قيمة عروض التجارة مع بقائها من غير نضوض» 
كما لو اشترى عرضا بمائتين» وأمسكه حتى تم الحول وقيمته ثلاث مائة» فتجب 
زكاة الثلاث مائة عند آخر حول الأصلء سواء كانت الزيادة لمعنى في نفس 
العروض كالسمن والكبر» أو بارتفاع السوق» وسواء حصلت ف أوائل الحول أو 
قبل آخره بلحظة؛ قطعوا به!". 

قال الإمام: "لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول قد لا يسلم وجوب 
الرّكاة في الربح في آخر الحول7"/: وقياسه أن يقول: ظهور الربح في أثناء الحول 
كنضوضه. وهذا لا بد منه» والأئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح, 
فإذا توسطوا التفريع؛ تركوا الضعيف"7". 

قال النووي: "وهذا احتمال ضعيف؛ لأن هذا المعنى موجود في النتاج"47). 

ولو كانت/*' لرغبة راغب أو غشة جاهلء ففي ركاتما بحول رأس المال 
وجهان©. 


ولو قومه عند الحول بثلاث ماثئة» فباعه بأربع مائة» زكى ثلاث مائة7". 


)١(‏ انظر: تماية المطلب (9/ 07.*)» بحر المذهب (7/ 55 )١‏ التهذيب (9/ »)١٠١*‏ العزيز شرح 
الوجيز (*/ .)١١١‏ المجموع (5/ 59). 

(؟) نحاية اللوحة (914١/ب)‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (*/ 5 .)5٠0‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ 9ه-50). 

(5) الضمير راجع إلى (الزيادة) أي: ولو كانت الزيادة. 

(5) ذكرهما الماوردي والروياي. الأول: أنه يركي جميع الثمن. والثاني: أنه لا ركاة في الزيادة؛ لأنه 
كالمال المستفاد. انظر: الحاوي الكبير (*/ 585)» بحر المذهب (*/ 57 .)١‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 758)» تماية المطلب (*/ )*.0١‏ بحر المذهب (*/ 55 .)١‏ 
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أما لو ارتفعت القيمة بعد الحول» فالربح مضموم إلى الأصل في الحول 
الثاني كالنتاج(". 

الثانية: أن يشتري عروضا للتجارة بنية التجارة لا بمال التجارة» فلا يجعل 
هذا تابعا للمال في الحال» بل يفرد بحولهء فإن كان رأس المال نصاباء بنى حول 
التجارة على حوله؛ وإن كان دون النصاب» انعقد حول التجارة من يوم الشراء 
كما تقدء(". 

الثالثة: أن ترتفع قيمة العروضء فيبيعها بالزيادة» وينض ثمنهاء فإن باعها 
بغير جنس الثمن الأول كما لو اشتراها بالدنانير» فباعها بالدراهم» فالحكم كما 
لو بادل عرضا بعرض!". 

وفيه وجه أن حكمه حكم ما لو باعه بجنس رأس ماله» فيكون فيه الخلاف 
الك 

وإن باعه حفن القمح الأول» كما لو اشتراة يغشريه ديار فباعه ق أثتاء 
الحول بأربعين» فإما أن يمسك النقد إلى تمام الحول» أو يشتري به عرضا آخر: 

القسم الأول: أن يمسكه إلى تمام الحول» فالمنخصوص أنه بر الأصا /*, 
ويفرد الربح بحول!". 


.)١ 55 /*”( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: (ص:531)» العزيز شرح الوجيز (7/ 8 .)٠١‏ 

(") انظر: المجموع (5/ 55). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 585؟)» تماية المطلب (9/ 5 0.*)» البيان (/ .)"١©‏ 
() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١١١‏ المجموع (5/ 8ه). 
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ونص فيما لو دفع إلى رجل ألفا [قراضا]!") [على]!" النصف فاشترى به 
سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين على قولين: 

أحدها: أنه يركى الكل 7" . 

والثاني: أنه يزكي ألفا وخمس مائة» فأوجب ركاة تمام الربح» أو نصفه عند 
تمام الحول» ول يفرده بحول!4). 

وللأصحاب طريقان: 

أصحهما: أن في الربح قولان: 

أحدهما: أنه يضم إلى الأصل في الحول كالنتاج» وصححه الماوردي/*) 

عا ا5 ( 

والغاضي, 

وأمتدييداء وق اخفران ابن اللا أنه حفر كول 

والطريق الثاني: القطع به وتأويل نصه في القراض7". 


فإن قلنا: يفرد بحول, فابتداؤه يوم الظهور. أو النضوض؟ 


/"( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة: والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
2) 

.)١١١ /9( في النسخة (من) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: الأم (؟/ 57). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (:/ 585)» البيان (5/ 715)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 585). 

(5) انظر: حلية العلماء (6/ 85). 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 58). 

(8) قال به ابن الحداد أن في المسألة قولا واحداء وهو: أن الربح يفرد بحول» وما قاله في باب 
القراض موافق لقوله في هذه المسألة لأنه قال: " يركي رأس المال أو ربحه إذا حال الحول " 
يعني: كل واحد منهما فحول الربح من يوم نضء وحول رأس المال من يوم ملك. انظر: 
الحاوي الكبير (*/ 807؟)ء البيان (9/ .)”١5‏ 
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فيه وجهانث: 

أضبحيما: الغاق7". 

القسم الثاني: أن يشتري بالنقد سلعة» فطريقان: 

أحدهما: أن7"/ الحكم كما لو أمسك الناض فيكون فيه الطريقان7". 

والثاني: القطع بأنه ري اجميع بحول الأضا 4, 

ولو كان البيع والنضوض بعد تمام الحول» فإن كانت الزيادة ظهرت قبل 
تمام الحول ركى الجميع بحول الأصل قطعال". 

وإن لم تكن ظهرت إلا بعده» فوجهان: 

أصحهما: أنه يستأنف للربح حوله7". 

هذا كلة إذا اشترى العرض ينصاب أو بها يساويه”؟, 

أما لو اشتراه بدون النصاب كما لو اشتراه بمائة وباعه بعد ستة أشهر 
بمائتين وبقيت عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء» ينبني على الأقوال المتقدمة: 


فعلى المذهب أن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول» إن قلنا: نعم» ركى 


المائتين. 


(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ )١1١1١‏ المجموع (5/ 08). والأول: أنه من 
حين الظهور. انظر: بحر المذهب (*/ 517 »)١‏ البيان (9/ 515). 

.)أ/١95( نحاية اللوحة‎ )١( 

(9) الطريقان اللذان مرا في الصورة السابقة: أحدهما: أنه يفرد بحول. والثاني: أنه يركى بحول 
الأصل : 
والمذهب أنه يفرد بحول. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١7‏ المجموع (5/ /5). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١7‏ المجموع (5/ 58). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١١7‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١١7‏ المجموع (5/ 08). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)١17‏ 
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وإن قلنا: لاء لم يزك مائة الربح إلا بعد ستة أشهر أخرى. 

وإن قلنا: باشتراط النصاب في جميع الحول أو في طرفيه» كان ابتداء حوله 
من يوم باع ونض» فإذا تم» ركى المائتين"". 

وإيضاح الفصل بفرعين: 

أحدهما لابن الحداد: لو ملك عشرين ديناراء فاشترى بما عرضا للتجارة» 


ثم باعه بعد ستة أشهر بأربعين» واشترى بما سلعة أخرى؛ ثم باعها بعد تمام الحول 
بمائة. 

فإن قلنا: الربح الناض لا يفرد بحول» ركى المائة بحول الأصل7". 

وإن قلنا: بالأصح أنه يفرد» ركى خمسين دينارا؛ لأنه اشترى الثانية 
بأربعين» منها عشرون رأس ماله» وعشرون ريحها ف البيع الأول» فإذا مضت ستة 
أشهر أخرى, تم الحول على نصف المبلغ» فيركيه بزيادته» وهي ثلاثون» فإذا 
مضت ستة أشهر أخرى ثالثة» فعليه ركاة العشرين الثانية لتمام حولها حينئذ» [ولا 
5ن إليها ربحها [لأنه]() صار ناضا قبل تمام حولاء فإذا مضت ستة أشهر 
رابعة» فعليه ركاة ربحهاء وهو الثلاثون الباقية» فإن كانت الخمسون التي أخرج 
زكاتما في الحول الأول باقية عنده؛ فعليه إخراج ركاتما ثانيا مع الثلاثين!”. 


هذا جواب ابن الحداد تفريعا على الصحيح أن الربح يفرد بحول2"0. 


.)١17 /( انظر: العزير شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (9*/ 0177 *).» التهذيب (”/ 5 »)٠١‏ روضة الطالبين (؟/ ١077؟).‏ 

(5) في النسخة (وانضم) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ .)١١‏ 

(:) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (”/ 
)١‏ والمجموع (5/ 50). 

(5) انظر: المسائل المولدات لابن الحداد (ص:7١١)»‏ تحاية المطلب ("/ 05.*)» التهذيب ("/ 
»)-١٠١ 4‏ البيان (9/ »)3١1‏ العزيز شرح الوجيز (*/ »)١١‏ المجموع (5/ .)51-7٠08‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)1١7‏ المجموع (4/ .)11-٠.‏ 
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وفيه وجهان آخران ضعيفان: 

أحدهما: أنه يخرج عند البيع الثاني ركاة عشرين» فإذا مضت ستة أشهرء 
أخرج ركاة عشرين أخرى» وهي ربح الحول الأول» فإذا مضت ستة شور أخري» 
أخرج ركاة الستين الباقية؛ لاستقرارها عند البيع الثاني فمنه(2/ ابتدا حوها0. 

والثاني: أنه عند البيع الثاني يخرج ركاة عشرين» ثم إذا مضت ستة أشهر 
أخرى» زكى الثمانين الباقية؛ لأن الستين التي هي ربح حصلت في حول العشرين 
التي هي الربح الأول» فيضمه إليها/". 

نه 1 4 )0 « غا*ء 4*» 6 ٠.‏ م 

ولو كانت المسألة بحالهاء لكنه لم يبع]”'' السلعة الثانية» فيركي عند تمام 
الحول الأول خمسين كما مرء وعند تمام الثاني الخمسين الباقية؛ لأن الربح الآخر 
ها ضار تايا 

الفرع الثائ: لو اشترى بائتين عرضا للتجارة» فباعه بعد ستة أشهر بثلاث 
مائة واشترى كها عرضاء وباعه بعد تمام ال حول بست مائة. 

٠ 5500‏ 5 )0 ككاة 5 ع 

فإن لم يفرد الربح بحول» [أخرج]"'' ركاة ست مائة. 

وإن أفردناه بحول» أخرج ركاة أربع مائة» فإذا مضت ستة أشهرء ركى مائة 
أخرى, فإذا مضت ستة أشهر أخرىء ركى المائة الباقية» هذا على جواب ابن 
الحداد, وهو الله 


.)ب/١95( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) انظر: نحاية المطلب (9/ 708)» العزيز شرح الوجيز (9/ »)١١1‏ المجموع (5/ .)5١‏ 

(7) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١1‏ المجموع (5/ .)51١‏ 

(4) في النسخة (ل يبلغ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١7‏ المجموع (5/ .)51١‏ 

(5) في النسخة (أخر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ .)١١8‏ 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ )١١5-١١‏ المجموع (5/ »)5١‏ روضة الطالبين (؟/ 


.)307 
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وأما على الوجهين الآخرين يركي عند البيع الثاني مائتين. 

ثم على الوجه الأول إذا مضت ستة أشهرء يركي مائة» ثم إذا مضت ستة 
أشهرء أخرج ركاة ثلاث مائة. 

وعلى الثاني إذا مضت ستة أشهر من يوم البيع الثاني» أخرج ركاة أربع مائة 
الباقية» ولو [لم يبع]!'' العرض الثاني» أخرج ركاة أربع مائة عند تمام الحول» وركاة 
الباق يعن نرئنة أشور, 

الحالة الرابعة: أن يكون مال التجارة حيوانا لا تجب فيه الرّكاة» فنتج» أو 
شجراء فأثر» فقد مر أن حكم التجارة يتعدى إلى الولد والثمرة على الصحيه(". 

وعلى هذا ففي حوهما وجهان: 

أصحهما: أنه يضم في الحول إلى الأصل ). 

وثانيهما: أنمما كالربح الناض» ففيها القولان. 

فعلى أحد القولين لا يضم إلى الأصل في الحول» ويكون ابتداء حولها من 
حين انفصال الولد» وظهور الثمرة/. 

وإن لم يجعلهما مال تحارة فكيف القول في ركاتمما في السنة الثانية وما 
بعدها؟ أيخرجهما من حساب التجارة كما لو ورث عبداء أم لا؟ 


قال الإمام: "والظاهر أن الرّكاة لا تحب فيهما"0. 


.)١١ 5 /9( في النسخة (لم يبلغ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
روضة الطالبين (9/ 077؟).‎ »)5١ /5( المجموع‎ »)١١5 /*( (؟) انظر: العزيز شرح الوجيز‎ 
.)075 /5( المجموع‎ »)١١ 5 /9( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )"( 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١١5‏ المجموع (5/ 75). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)١١5‏ امجموع (3/ 4/). 

(5) انظر: نحاية المطلب (9/ .)5١‏ 
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فرعان: 

أحدهما: لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا للتجارة بخمسين منهاء 
فبلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسينء وقلنا بالمذهب إن الحول ينعقد على ما 
دون النصاب» لزمه ركاة المبعيه ا 


ولو اشرق العرضن ,اماقم ار استفاد عند مضي ستة أشهر خمسين من 
جهة أخرى؛: [فلما]7" تم حول العرض» كانت قيمته مائة وخمسينء فلا ركاة 
الآن؛ لأن الخمسين المستفادة لم يتم حواء فإذا تم حول الخمسين» ركى 
المائنين (4). 
ولو اشترى بالمائة عرضا للتجارة أول المحرم ثم استفاد مائة ثانية أول صفرء 
فاشترى بحا عرضاء فاستفاد مائة ثالثة أول شهر ربيع الأول فاشترى ها عرضا 
آخرء فإذا تم حول المائة الأولى» فإن كانت قيمة عرضها نصاباء ركاهاء [وإلاء 
فلاء فإذا تم حول المائة الثانية» فإن بلغت قيمة عرضها مع الأول نصاباء 
زكاهماء ]7 فإن نقصا عنه؛ فلا ركاة في الحال» فإذا تم حول المائة الثالثة» قوم 
عرضهاء فإن بلغ مع العرضين الأولين نصاباء ركاه وإلاء فلا”". 


.)11 /5( المجموع‎ »)70١ /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


(؟) تحاية اللوحة (395١/أ).‏ 

(9) في النسخة (كلما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)5١‏ 

(5) انظر: البيان (5/ 381)» المجموع (5/ .)5١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ 57). 

(5) انظر: بحر المذهب (”*/ ».)١55‏ البيان (9/ 515). المجموع (5/ 57)» كفاية النبيه (5/ 


.) 6557 
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الغاني: لو حدثت [الزيادة]('' بعد الحول وقبل إمكان الأداء, فإن جعلناه 
شرط الوجوب» [ضممنا]7" الزيادة في الجديد الذي قال به الجمهور7”". 

وقيل: المذهب عدم الضم؛ لجريانما في الحول!4). 

قال الروياق :"وهو عليز" , 


الركن الرابع: القدر الذي يجب إخراجه. وهو ربع العشر» ولا وقص فيه 
قطغال. 


وممّ يخرج؟ 


قال ف وان 7 0 اللثاء "بخرج من القيفة ولا 0 أن بخرج من 


94 


عين ما ف يده 3 وقال في القديم: فيه قولان: 


أحدها: هذا" والثاني: يخرج ربع عشر العرض!"". 


وقال 2 موضع آخر: لا يجوز أن بخرج إلا الدراهم» أو الدنانير» أو عرضا 


و 


.)١ 55 /8( في النسخة (الركاة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في بحر المذهب‎ )١( 

.)١١5:ص( في النسخة (ضمنا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي:‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب ("*/ 5 »)١‏ كفاية النبيه (©/ 5578). 

(4) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) بحر المذهب ("9/ 55 .)١‏ 

(3) انظر: الحاوي الكبير (/ 465؟) العزيز شرح الوجيز (/ 8١١)؛‏ الجموع (38/3). 

(0) انظر: الأم (؟/ .)5١‏ 

() انظر: متتصر زفي .)١45//(‏ 

(9) قال النووي وهو المذهبء وعليه الفتوى. انظر: المجموع (5/ /5). 

)٠١(‏ انظر: التهذيب ("/ »)٠١١‏ حلية العلماء (*/ »)3١‏ البيان (9/ 4 ؟5). 

»)٠١١ /*( التهذيب‎ »)59177 /١( انظر: الحاوي الكبير (*/ 588)» المهذب للشيرازي‎ )١١( 
.)57 15 /9( البيان‎ »)31١ /( حلية العلماء‎ 

(؟١١)‏ انظر: الأم (؟/ ١ه)»‏ المهذب /١(‏ 59177).» حلية العلماء (*/ 31)» البيان (8/ 5 ؟8). 


المدنا 
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أحدها: عن ابن أبي هريرة أن فيه قولين: 

أحدهما: أنه يتعين إخراج القيمة. 

والثاني: يتعين إخراج ربع عشر العرض 7(" . 

وعلى هذا لو أراد أن يخرج عرضا من غير مال الرّكاة وجنسه. 

قال السفيجي »الا جره على لهي 10 

وفيه وجه أنه يجوزء وصححه الروياني وغيره» وحكوه عن النص!". 

والثاتي: عن أبي إسحاق أن فيه قولين: 

أحدهما: يتعين إخراج القيمة. 

والثابي: أنه يتخير بينها وبين العرظ 9 

وثالئها: عن ابن سريج أن فيه ثلاثة أقوال: تتعين القيمة» تتعين العين» 
الجر بفهيااةا 

والرابع: أن فيه قولين: 

حدس قنعين القبية. 

والثاني: يخرج العين إن كان المال مما يقبل القسمة بالأجزاء كالبر» وإلاء 


تعين إخراج الفبية". 


)١(‏ انظر: المهذب ».)5917/١(‏ حلية العلماء (*/ »)34١‏ البيان (*/ 5؟©). 

.)١ 59 /9( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(©) انظر: المرجع السابق. 

(:) انظر: المهذب :»)59177/١(‏ حلية العلماء (/ 41)» البيان (9/ 5 ؟5). 

(5) انظر: حلية العلماء (9/ »)51١‏ بحر المذهب (*/ 59 »)١‏ البيان (/ 5 ؟2). 

(5) وهذا الطريق حكاه الصيمريء وقال: إنه غير مشهور. انظر: البيان (9/ 358)» المجموع 
(09/5). 
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وينبى على هذا الخلاف أن الرّكاة تتعلق بالقيمة أو بالعين17)؟ 

ففي الجديد الصحيح تتعلق بالقيمة("/ والقديم تتعلق بالعين7". 

ويتضح هذا الخلاف بصورة» وهي: لو كان معه مائة درهمء فاشترى بما 
[نائق]9) كنيز( حيطف فال الخول وهى تساوي. ماتنين» :وجيت الزكاة اتفزينا 
على المذهب أن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول. 


فعلى اليذه مرت ينية دراه 1 . 


وعلى القديم: يتعين إخراج خمسة أقفزة. 
كان القاليكة يتخخير يي 


فلو أخرج أربعة أقفزة قيمتها خمسة دراهم, فعلى الأول: لا يجزئه [وعليه 


اعرا مس وري 010 


)١(‏ المصنف رحمه الله عكس الكلام؛ وقال الخلاف في أن الركاة تتعلق بالعين أو بالقيمة ينبني 
على هذا الخلاف» والأمر بالعكس» وهو أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على الخلاف في 
أن الرّكاة تتعلق بالعين أو بالقيمة. انظر: بحر المذهب (9/ 59 .)١‏ 

.)ب/١95( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) انظر: حلية العلماء (*/ 97). 

(4) في النسخة (مائة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز .)١15/5(‏ 

(5) القفيز: مكيال» وهو ثمانية مكاكيكء وجمعه أقفزة» ويساوي بالوزن الحديث (5١721؟)‏ 
كيلو جرامء و(58) لترا. انظر: الصحاح (7/ 857).: المصباح المنير (؟/ ١51)؛‏ 
الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية محمد صبحي بن حسن 
حلاق (ص:؟١٠)»‏ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .)١ 57 /١(‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)١١5/5(‏ المجموع (5/ 55). 

(0) انظر: بحر المذهب (/ 55 0)١‏ البيان (5/9ه37-5)» العزيز شرح الوجيز »)١١5/8(‏ 
المجموع (7/ 55).؛ روضة الطالبين (؟/7077). 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في البيان (9/ 5؟"). 


(9) وهو ما يقتضيه المذهب. 
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وعلى الثاني: عليه إخراج قفيز خامسء ولا شيء له بزيادة [قيمة](') 


الأريعة لتطوغه عن1, 

وعلى [الثالث]7": يرجع إلى نيته» فإن نوى أنما بدل عن خمسة دراهم لم 
يجزئه» وإن قصد إخراج خمسة من الأصلء لزمه قفيز خافيي 1 

ولو أخر إخراج الرّكاة فنقصت القيمة» كما لو صارت مائة» فإن كان قبل 
إمكان الأداء» فإن قلنا: إنه شرط الوجوب» سقطت الركاة. 

وإن قلنا: إنه شرط الضمانء لزمه إخراج ركاة الباقي. 


ثم إن كان النقصان لانخفاض السعرء لزمه على الأول إخراج درهمين 
7 ينا 

[وعلى الثابي: إخراج حمسة أقفزة. 

وعلى الغاليك+ يعشير نيه | 0171 

وإن كان لعيبها بغير فعل المالك وتفريطه, لزمه على الأول درهمين ونصف. 


وعلى الثابي: حمسة أقفزة وما نقص قيمتها وهو درهمان ونصف. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في البيان (9/ 5؟"). 

(؟) كلمة (بما) مكتوب ف الحامش بنفس الخط. 

(9) في النسخة (الثاني) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب الترتيب. 

(:) انظر: بحر المذهب (9/ 59 »)١‏ البيان (9/ه5-859؟0). 
إلا أن العمراني لم يفصل في الصورة الأخيرة فيما يتعلق بنية المركي» وقال يخير بينهما. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة؛ والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ 59). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)١١7/5(‏ المجموع (7/ 53). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز 
١1١١/5‏ ). 

(8) انظر: بحر المذهب (9/ »)١5٠١‏ البيان (377/7)» العزيز شرح الوجيز »)١١7/9(‏ المجموع 
(59/5)» روضة الطالبين (؟/7؟). 
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وعلى الثالث: يتخير بينهما(". 

وإن كان بعد إمكان الأداءء لزمه على الأول خمسة دراه.!". 

وعلى الثاق: خمسة أقفزة» ولا يلزمه نقصان القيمة. 

وعلى الثالث يتخير بينهما(". 

ولو أخر الإخراج فزادت القيمة وبلغت أربع مائة» فإن كان قبل إمكان 
الأداء» وقلنا إنه شرط الوجوب, فعلى الأصح يخرج عشرة دراه.7). 

وعلى الثاني يخرج خمسة أقفزة. 

وعلى الثالث يتخير بينهما(". 

وإن قلنا إنه شرط الضمان؛ فعلى الصحيح يخرج خمسة دراه.27. 

وعلى الثاني يخرج خمسة أقفزة من غيرها قيمتها عشرة دراهم. 


وعلى الثالث يتخير بينهما!". 


)١(‏ انظر: البيان (707-855/7؟). 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز »)١١7/(‏ المجموع (7/ 59)» روضة الطالبين 
(7,/5؟). 

(5) انظر: بحر المذهب (*/ »)١51-١5٠‏ البيان (*/7577*)» العزيز شرح الوجيز :)١١7/8(‏ 
المجموع (5/ 79)»؛ روضة الطالبين (؟/177؟). 

(:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز .)١١5/8(‏ المجموع (7/ 594)» روضة الطالبين 
790/5 ؟). 

(5) انظر: بحر المذهب (9؟/ 2)١5٠١‏ البيان (/77107)» العزيز شرح الوجيز »)١1١7/9(‏ المجموع 
(59/5).» روضة الطالبين (07/9؟). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ 59)» روضة الطالبين (1077/5؟). 

() انظر: بحر المذهب (9/ »)١6١‏ البيان (970//9)» المجموع (5/ 54)؛ روضة الطالبين 
7/5١‏ ا؟). 
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وإن كان بعد الإمكان» فقد تقدم أن الصحيح أنه لا اعتبار بمذه الزيادة 
2 السنة الأولى. 

فعلى الأول: يخرج خمسة دراهم. 

وعلى الثاني: يخرج خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم. 

وفيه وجه: أنه يكفي على هذا إخراج خمسة أقفزة قيمتها خمسة دراهم. 

وعلى القاليف ير 0 

ولو تلفت الحنطة بعد وجوب الركاة وقيمتها [مائتا]/" درهم» ثم صارت 
قيمتها أربع مائة» فعلى الأصح: يخرج خمسة دراه.). 

وعلى الغاق: يخرج خحجمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم. 

وعلئ الفالع: يتخير بيدهها 0 

إذا عرف ذلك فإذا فرعنا على الجديد الصحيح وهو أن الواجب 
[القيمة](') فبأي نقد يقوه7" العرض؟ 


يختلف باختلاف رأس المال الذي ملك به عرض التجارة وله أحوال: 


.)أ/١51( نحاية اللوحة‎ )١( 


(؟) انظر: بحر المذهب (*/ .)١5٠١‏ البيان (9/ 517"). 
(5) في النسخة (مائة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١5‏ 
(4:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ ».)١١5‏ المجموع (5/ 594).» روضة الطالبين 


(؟/76؟). 


(5) انظر: بحر المذهب (”*/ .)١5٠١‏ البيان (9/ 517"). 
(5) ما بين المعقوفين مكتوب في الحامش بخط مغاير. 
(0) هنا زيادة كملة (به) من الناسخ أو غيره؛ فالعبارة تستقيم دوتما ويدل على زيادتما ما في 


العزيز شرح الوجيز (/ )1١5‏ (إذا عرفت ذلك فالكلام بعده فيما يقوم به العرض). 
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الأول: أن يكون نقدا نصابا كما لو اشترى بمائتي درهم؛ أو بعشرين ديناراء 
فيقوم به آخر ال حول فإن بلغ به نصاباء» أخرج ركاته, وإلاء فلا(" 

وإن كان لو قوم بالنقد الآخرء لبلغ نصاباء وإن كان غالب نقد البلدء 
[حتى](" لو اشترى بلمائتين عرضاء فباعه بعشرين دينارا على قصد التجارة» فتم 
الحول وهي ف يده؛ ول يبلغ قيمتها مائتي درهم» فلا ركاة على المذدهب. 

وفيه قول غريب أن التقويم أبدا يقع [بغالب]!) نقد البلد» ومنه يخرج 
الواجبية سيوك كا ابعلالد المال تتقتها أو غيروا أ [درواء] الاسجاعة قينا عن ابن 
وو 

الثانية: أن يكون نقدا دون النصاب» فوجهان: 

أصحهما: أنه يقوم بذلك 0 


وثانيهما: أنه يُقوم بغالب نقد البلد"), 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 595).» تماية المطلب (*/ )١95‏ التهذيب (*/ »)١٠١17‏ البيان 
»)35١9 /9(‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١5‏ المجموع (5/ 54). 

(١؟)‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في روضة الطالبين (؟/ 
5 /). 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١١5‏ المجموع (5/ 515)» روضة الطالبين (؟/ 
5 37). 

(5) في النسخة (بطالب) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١1107‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 15 55)» نماية المطلب (9/ /9؟) المجموع (5/ 515). 

(5) في النسخة (روى) والمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

(0) انظر: البيان (9/ 315*)» المجموع (5/ 15). 

(8) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ »)١١1‏ المجموع (5/ 55)؛ روضة الطالبين (؟/ 
375). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (/ 5 59).» التهذيب (*/ »)١٠١07‏ البيان (*/ 19"). 
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ومحلهما ما إذا لم [يملك]7) من جنس [النقد]7' الذي ملكه به ما يتم به 
النصاب» فإن ملك ما يتم به النصاب» كما لو اشتراه بمائة وعنده مائة أخرى» 
فيُمَوّم بجنس ما ملك به قطعاء وابتداء الحول من يوم ملك الدراه.0". 

قال النووي: "ويجيء فيه القول المتقدم"90). 

الثالفة: أن يملكه بالنقدين معاء وهذا ثلاثة أضرب: 


أحدها: أن يكون كل واحد منهما نصاباء فيقوم بمما جميعا على نسبة 
التقسيط يوم الملك بأن يقوم أحد النقدين بالآخرء فإذا اشترى بمائتي درهم 
الى ٍ 


وعشرين ديناراء [فينظر» إن كانت قيمة المائتي درهم عشرين دينارا]'”'» فنصف 


العروض مشترى بالدراهم» ونصفها مشترى بالدناق 0 
وإن كانت قيمتها عشرة دنانير» فثلثاها مشترى بالدنانير» وثلثها مشترى 
بالدراهم» وكذا يُقَوّم في آخر الحول» ولا يضم أحدهما إلى الآخر, فلا تحب الرّكاة 


.)١117 /( في النسخة (يكن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخة (القدر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١1307‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١13‏ المجموع (5/ 0). 

(:) يقصد به القول الغريب الذي مر ذكره في الحالة الأولى» وهو: أن التقويم دائما يكون بغالب 
نقد البلد» وهو قول صاحب التقريب. انظر: المجموع (5/ 15). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
) وروضة الطالبين (؟/ 076؟). 

(5) انظر: التهذيب (9/ »)٠١8‏ العزيز شرح الوجيز (/ 1117) المجموع (5/ 70)؛ روضة 
الطالبين (؟/ 075؟). 
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[إذا لم يبلغ]!'' واحد منهما نصاباء وإن كان لو قوم [بأحدهما]7", بلغ به 
نضاياه ويكوة خول كل واحد من التقدين [من يوم للف ذللك الننيو] 900 

[الضرب الغابي: أن يكون كل واحد منهما ]© دون النصاب» فإن قلنا: 
إن ما دوك البفنات 0ثر كالعروض» قوم الجميع بنعد البلد9" , 


وإن قلنا بالأصح: إنه كالنصاب» فوجهاك: 


أصحهما: أنه يقوم ما قابل الدراهم بالدراهم» وما قابل الدنائير 
بالذتاف 0 


وكالييساة يلوم المجميع والادرافي ا" . 
الضرب الثالث: أن يكون أحدهما نصابا والآخر دون النصاب» فيقوم ما 
ملكه بالنقد الذي هو نصاب برأس ماله[ ), 


وما ملكه بالنقد الناقص عن النصابء فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في النسخة (إلا إذا بلغ)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكلمة المطلب العالي (ص: 
08). 

)١(‏ في النسخة (إلا إذا بلغ)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المرجع السابق. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط ف النسخة والتكميل من العزيز شرح الوجيز (9/ )١١17‏ وروضة 
الطالبين (؟/ 075؟). 

(:) انظر: البيان (9/ »)735٠0‏ التهذيب (5/ »)٠١8‏ العزيز شرح الوجيز (*/ »)١١17‏ المجموع 
(5/ 55)ء روضة الطالبين (؟/ 076؟). 

(5) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة والتكميل من العزيز شرح الوجيز (7/ )١١17‏ وروضة 
الطالبين (؟/ 17/5؟). 

(5) تحاية اللوحة (51١/ب).‏ 

(1) انظر: التهذيب (5/ »)٠١86‏ العزيز شرح الوجيز (/ .)١117‏ 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 55). 

(9) انظر: المرجع السابق. 

.)١١8 /5( العزيز شرح الوجيز‎ »)٠١8 /9( انظر: التهذيب‎ )٠١( 
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وثانيها: بغالب نقد البلد. 

وثالثها: بالدراهم مطلقا سواء كان أصله [ذهبا]7" أو فضة(". 

ويقوم كل منهما في آخر حوله؛ ويكون حول الذي ملكه بالنصاب من 
حين ملك ذلك النصاب» وحول المملوك بما دوك النصاب من حين ملك 
الع كار 

وإذا اختلف جنس المتقوم به» فلا ضم كما مر/". 
خلع تفريعا على الصحيح أنه يصير مال بجحارة» فيقوم آخر الحول بنقد البلد من 
الدراهم أو الدنانير» فإن بلغ نصاباء» أخرج ركاته, وإلاء فلا [ وإن بلغ بغيره 
نصاا]90) 0 


.)57 /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (ذهب) ولمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

(5) انظر: المجموع (5/ 57). 

(:) انظر: التهذيب (5/ »)٠١8‏ العزيز شرح الوجيز (5/ .)١١8‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١١78‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
.)١1١‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 588).» التهذيب (8/ »)١٠١8‏ البيان (*/ ١٠؟3).‏ 
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[ولو كان في البلد نقدان» فإن كان أحدهما أغلب» قوم به سواء كان 
دراهم» أو دنانير» فإك بلغ به نصاباء ركاه وإلاء فله]() ولو بغيره» إنضانا]07 
© 

فإن كانا متساويين [وليس أحدهما أغلب من الآخر](), فإن بلغ بأحدهما 
نصابا دون الآخر» قوم بما بلغ به عند ال 

وفيه وجه ثالث أنه يقوم بالدراهم خاصة» فإن بلغ بما نصاباء ركى» وإلاء 
فله, 

وإن بلغ بكل منهما نصاباء فأربعة أوجه: 


أصحها: أن المالك يتخيرء فَيُقَوٌمُه بما شاء 0 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في تكملة المطلب العالي 
(ص: »)١ 5٠‏ والعزيز شرح الوجيز (5/ .)١١7‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في تكملة المطلب العالي 
(ص: .)١ ٠‏ 

(؟) انظر: التهذيب (8/ »)١٠١8‏ البيان (/ »)307٠‏ المجموع (5/ 55). 

(4) في النسخة (لا غلبة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص: .)١ 5١٠‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١١8‏ المجموع (57/ 55). 

(5) انظر: تتمة الإبانة (ص:0٠؟571-55).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (*/ 8/8 5؟). 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ ١١).؛‏ المجموع (5/ 57).؛ روضة الطالبين (؟/ 
ها ؟). 
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وثانيها: يقوم بما هو أنفع للمساكين("» ونسبه الإمام إلى الجمهور7", 
وكلام البغوي يقتضي ترجيحها". 


والغالث: أنه يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه!؟). 
والرابع: أنه يقوم بالدراهه0*. 


الخامسة: أن يكون رأس المال نقدا وغيره» كما لو اشتراه بمائة درهم وثوب 
د 5 5 5 0700 0 
للقنية» فما يقابل الدراهم يقوم كما وما يقابل الثوب» يقوم بنقد البلد” *. 


فإن كان النقد دون النصاب» عاد الوجهان!". 

وكما يجزئ التقسيط عند اختلاف الجنس يجزئ عند اختلاف الصفة» كما 
لو اشترى بنصاب من الدنانير بعضها صحيحء وبعضها مكسر وبينهما تفاوت؛ 
فيقوم ما يخص الصحاح بالصحاحء وما يخص المكسرة بالمكسرة7". 


.)37٠١ /*9( انظر: الحاوي الكبير (9/ 588)» البيان‎ )١( 

(؟) لم ينسبه إلى الجمهور» بل قطع بتقومه بالأنفع للمساكين. حيث قال: "وإن كان يبلغ 
النصاب بكل واحد من النقدين» وكان التقويم بأحدهم أنفع للمساكين» تعين اعتبار 
الأنفع". انظر: تحاية المطلب (9/ 591). 

(") انظر: تحاية المطلب (9*/ 55137)» التهذيب (9/ .)١٠١8‏ 

(4:) التهذيب (9/ »)١٠١8‏ البيان (9*/ ١٠؟8).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 588).» التهذيب (*/ »)١٠١‏ البيان (*/ .)"7٠١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١5‏ المجموع (7177/5). 

(0) أحدهما: يقوم برأس ماله وهو المذهب. والثابي: يقوم بغالب نقد البلد. انظر: المجموع (5/ 
/51). 

(8) انظر: التهذيب (7/ »)٠١9‏ العزيز شرح الوجيز (9/ »)١١5‏ المجموع (5107/5). 
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السادسة: أن يقتري بالعير”" أو السباتك؟". فوجهان: 
أحدهما: يقوم بنقد البلد. 
والناق» سه من النر”. 


ولد اشترى (*)/ العروض بدين ف ذمة البائع؛ وأوجبنا الزكاة 4 الدين» فهل 


فيه عي 


ولو اشترى بدراهم في ذمته شم نقد الثمن» فهل يقوم بالدراهم؛ لأنها من 
جنس الثمن» أو بنقد البلد؛ لأنه لم يملك السلعة بماء بل قبض بما دينا واجبا 
عليه» فيه مغيان/: 


قال الروياي: "ولو جهل ما اشتراه به» قوم بنقد البلد"7". 


)١(‏ التبر هو الذهب والفضة قبل أن يعملاء ويصاغاء وقال الزجاج: "هو كل جوهر قبل استعماله 
كالنحاس والحديد وغيرهما". انظر: العين (8/ »)١11‏ تحذيب اللغة »)١317 /1١5(‏ المصباح 
المنير /١(‏ 77). 

(؟) السبيكة هي: القطعة المستطيلة من الذهب, أو الفضة؛ وجمعه سبائك. انظر: جمهرة اللغة 
/١(‏ 985*)ء المصباح المنير /١(‏ 55 ؟)ء لسان العرب /١١(‏ 4738). 

(؟) انظر: تتمة الإبانة (55715)» بحر المذهب ("/ .)١554‏ 

(:) نحاية اللوحة (/39١/أ).‏ 

(5) أحدهما: بقوم بجنس الدين؛ لأن حوله مبني على حول الدين, والثاني: يقوم بنقد البلد؛ لأن 
الدين ملك ناقص. انظر: تتمة الإبانة (4 555-55)» بحر المذهب (9/ .)١554‏ 

(5) أحدها: لا يقوم بالدراهم؛ لأنه ما ملك السلعة بالنصاب حتى يبنى حوله على حول 
النصاب» فيقوم به. 
والثاني: يقوم بالدراهم؛ لأن الدراهم قيمة. انظر: تتمة الإبانة (575)»؛ بحر المذهب ("/ 
.)١5‏ 

() انظر: بحر المذهب (8/ .)١54‏ 
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فرعان: 

الأول: لو قوم العرض في آخر الحول؛ ثم باعه بزيادة على قيمته» فإن كان 
بعد إخراج الركاة» فلا شيء عليه لهذه الزيادة» لكنها تضم إلى المال في الحول 
الغاق7". 

وإن كان قبله فوجهان: 

أصحيياء أنه ل يلرومة أكاقي. 

ولو نقصت القيمة بعد تقويمها بعد الحول» فباعها بأنقص مما قومها به 
فإن كان نقصانا يسيرا يتغابن بهء لم يلزمه إلا ركاة ما بيعت بهء وإن كان كثيرا 
كما لو قومها بأربعين دينارا فنقصت» فباعها بخمسة وثلاثين» لزمه ركاة 
الأريعيدة. 

الثاي: في جواز بيع عروض التجارة بعد وجوب الركاة فيهاء وقبل إخراجها 
ثلاث طرق: 

أحدها: أنه على الخلاف السابق في بيع سائر أموال الرّكاة بعد الوجوب 
وقبل الإخراج كالسائمة!)). 

والثاني: أنا إن قلنا ركاة التجارة تؤدى من عين العروضء فبيعها على ذلك 
الخللاف. 

وإِن قلنا: تؤدى من قيمتهاء فحكمها حكم ما لو وجبت شاة في خمس 
من الإبل» فباعهاء وفيه طريقان تقدما: 


أحدهما: أنه على الخلااف. 


.)"7 ٠١ /9( انظر: البيان‎ )١( 


(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 17). والثاني :يحب إخراج الركاة عنها؛ لأن هذه الزيادة 


خدثيث فق تنس امال انظ البيان 8/5 ): 


(؟) انظر: البيان (9/ )*51١‏ المجموع (5/ 517). 
(5) انظر: البيان (9/ /77)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١9‏ 
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والثاني: القطع بالصحة/". 
والطريق الثالث الصحيح: القطع بجواز البيع» ولا فرق بين أن يبيع على 


قصل التجارة أو القنية» أو من غير قضد7). 


ولو أعقق. عبد العجارة» أو وهن7؟ هال التجارة بعد الوجوب: وقبل 
الإخراج؛ فهو كما لو باع الماشية؛ لأنمما يُبطِلان متعلق ركاة التجارة/). 
ولو باع مال التجارة بمحاباةل") في هذه الحالة» فقدر المحاباة كالموهوب27. 


قال الرافعي : "فإن ١‏ نصحح الهبة» وجب أن ييطل 2 ذلك القدرء وخرج 
في الباقي على قولي التفريق"!"". 


.)5107 /5( انظر: نحاية المطلب (9/ 1*)ء المجموع‎ )١( 

.)77 /5( المجموع‎ »)١١5 /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(") الحبة: تمليك العين بغير عوض حال الحياة. انظر: البيان (8/ »)١١17‏ كفاية النبيه /١١(‏ 
)» الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ .)١١5‏ 

(5) انظر: نماية المطلب (8/ ١3)؛‏ روضة الطالبين (؟/ 7075)» مغني المحتاج (؟/ .)١١١‏ 

(5) المحاباة في البيع: هو ترك (وقيل: حط) شيء من الثمن» مأخوذ من الحباء» وهو: العطية. 
انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لنجم النسفي (ص: »)١77‏ النظم المستعذب 
(؟/9١).‏ 

(1) فيبطل فيما قيمته قدر الركاة من ذلك القدرء ويصح في الباقي تفريقا للصفقة. انظر: العزيز 
شرح الوجيز (9/ ».)١١59‏ المجموع (5/ 75), أسنى المطالب /١(‏ 584). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز .)١15//5(‏ 
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واختتام الباب بفصلين 
الأول: في اجتماع ركاة التجارة مع غيرها 

ويقع في ذلك ركاة الفطرء وركاة المعشرات» وركاة المواشي. 

فأما ركاة الفطر فإذا كانت عنده عبيد التجارة» وجبت ,كاة الفط ر(/ عند 
وجوب سببهاء وركاة التجارة عند تمام حواء ولو اتفق وقت وجوبهما بأن كان 
الحول يتم عند غروب همس آخر يوم من رمضان أو عند طلوع فجر أول يوم من 
شوال» وقلنا: تحب به وعيك 1" 

وأما ركاة المواشي فإذا اشترى نصابا من السائمة بنية التجارة» فلا تحب فيه 
زكاة العين والتجارة جميعا قطعا(". 

وفيما تحب فيهما قولان: 

أحدهما: وهو أحد قولي القديم أن الواجب ركاة التجارة؛). 

والجديد الصحيح: أن الواجب وكاة لعي 0"ا, 

وهنا فيها إذا كمل 'تصيبب الركاتين1, 

أما إذا كمل نصاب أحدهما خاصة؛ كما لو كان المال أربعين شاة لا يبلغ 
قيمتها نصابا من النقد الذي ملكها به عند تمام الحول» أو كان دون الأربعين» 


(1) نحاية اللوحة (54١/ب).‏ 

(؟) الحاوي الكبير (9/ »)30١‏ تحاية المطلب (9/ 518)» بحر المذهب (*/ »)١٠0‏ العزيز شرح 
الوجيز ("/ .)١7١‏ 

(؟) انظر: تماية المطلب (9/ 5157)» المجموع (5/ .)5٠0‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير (*/ .5)» نحاية المطلب (“*/ »)"١‏ التهذيب (“/ »)٠١9‏ البيان 
0 ١٠م‏ ). 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١١١‏ المجموع (3/ .0). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ »)3٠07‏ روضة الطالبين (؟/ 7071). 
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وكانت قيمتها نصابا آخر الحول» فالذي قطع به الجمهور أتما تحب فيما بلغت به 


وحكى الإمام في وجوب ركاة العين ف الأولى» وركاة التجارة ف الثانية 
وجهين!"» ووافقه البغوي على ذلك في الأولى» دون الثانية/”". 

فإن قلنا بوجوب رزكاة التجارة» قال البغوي وغيره: 'نْقوّم الشاة مع درها 
ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها"7؟. 


وهو جواب على أن النتاج في مال التجارة وقد مر الخلاف فيهل". 


)١(‏ وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ .)١7١‏ المجموع (5/ »)5١‏ روضة الطالبين (؟/ 
/330). 

)١(‏ قال في الصورة الأولى وهو إذا كان المال أربعون شاة لا يبلغ قيمتها نصابا بالنقد الذي ملكه 
به» لا تحب فيه ركاة التجارة» وهل نوجب فيه ركاة العين؟ فيه وجهان: أحدهما: يجب فيه 
ركاة العين. والثاي: لا يحب فيه ركاة العين. 
وقال في الصورة الثانية وهو إذا كان المال أربعون شاة فنقصت من الأربعين» وكان يبلغ قيمتها 
نصاباء لا تحب فيه ركاة العين» وهل نوجب فيه ركاة التجارة؟ فيه وجهان: أحدهما: يحب فيه 
ركاة التجارة. والثاني: لا يحب فيه ركاة التجارة كما لا يحب فيه ركاة العين. 
وفرض الصورة الأولى بما إذا قدمت ركاة العين» والصورة الثانية بما إذا قدمت ركاة التجارة. 
انظر: نحاية المطلب .)5١/8-811/9(‏ 

(؟) قال في الصورة الأولى: الأصح يجب فيه زكاة العين» وفيه وجه ثان أنه لا يجب. 
وقال في الصورة الثانية: من أصحابنا من قال: لا ركاة عليه (أي: ركاة العين)؛ لأن الحول 
انعقد على ركاة التجارة؛ فلا يبدل. 
قلت: كأنه ضعف هذا القول؛ فلهذا قال المصنف رحمه الله إنه لم يوافقه في الثانية. 
ومنهم من قال: ينتقل إلى ركاة العين. انظر: التهذيب (”*/ .)١١١‏ 

(5) انظر: التهذيب (/ )١١١‏ العزيز شرح الوجيز (/ .)11١‏ 

(5) انظر: (ص:85؟) العزيز شرح الوجيز (5/ .)١١١‏ 
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ولا بأس بنقصان النصاب في الحول تفريعا على الصحيح في اعتبار 
الاب الف ب لكر 

ولو باع الماشية في أثناء الحول ثم اشترى بما عرضا آخرء لم ينقطع 
الول 

وإن قلنا: بوجوب ركاة العين» أخرج السن الواجب من السائمة» ويضم 
السيفال إل الأنياف 0 

ولو باع السائمة في الحول وتعوض غيرهاء انقطع الحول» ويبتدئ حول 
التجارة من يوم [ملك العرض]!14(*. 

ولو نقص نصاكا ف أثنائه كما لو ماتت من الأربعين واحدة» انتقلت إلى 
ركاة التجارة7"). 

وهل ينبي حول ركاة التجارة على حول ركاة العين أم يستأنف لما حولا؟ 

فد حصان" #الرهييع البون ملك فمانا من النافنة 51 الفجاة: 
فاشترى بحا عرضا للتجارة» هل ينبني حول التجارة على حول الماشية()؟ 


.)١١١ /9( العزيز شرح الوجيز‎ »)١٠١١ /9( انظر: التهذيب‎ )١( 


() انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١١‏ 
(؟) انظر: المجموع (5/ 01). 
(:) في النسخة (النضوض) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (8/ ١٠١)؛‏ 


.)5١ /5( والمجموع‎ 


(5) هذا بناء على القول الراجح أن الواجب فيها ركاة العين. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 


.)5١ /5( المجموع‎ ) ٠ 


(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١5١‏ المجموع (5/ .)5١‏ 
(0) انظر: المراجعين السابقين. 
(8) والمذهب أنه يستأنف الحول في الموضعين. انظر: المجموع (5/ 51). 
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وإذا أوجبنا ركاة التجارة لنقصان الماشية المشتراة للتجارة [عن] "١7‏ النصاب 
فبلغت بالنتاج في أثناء الحول نصاباء ولم يبلغ بالقيمة نصابا في آخر الحول» 
فوسينان117/: 

أحدهما: لا ركاة علد 

والفاي: ينتقل إلى ركاة العين (4). 

فعلى هذا يعتبر الحول من يوم تمام النصاب بالنتاج» أو من وقت نقصان 
القبسةا عن النصاب فيه ويا 

هذا كله إذا اتفق حولا ركاة العين والماشية. 


أما لو اختلفاء ولا يتصور في الماشية سبق حول زكاة العين؛ لانقطاع حوطا 
بالمبادلة» وَإِنما يتصور سبق حول ركاة التجارة بأن يشتري معلوفة للتجارة ثم ينشئ 
إسامتها بعد ستة أشهر مثلاء أو بأن يشتري بعروض تحارته بعد ستة أشهر نصابا 
من السائمة7)؛ فطريقان: 


أظهرهما: وهو ظاهر النص أنه على القولين في تقديم ركاة العين أو 
العسجارة0. 


فإن قدمنا ركاة التجارة» فذاك0". 


)1١(‏ في النسخة (دون) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ »)١1١‏ وروضة 
الطالبين (5/ 707717). 

.)أ/١99( تحاية اللوحة‎ )١( 

(*) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ »)5١‏ روضة الطالبين (57/5). 

(:) انظر: التهذيب (9/ »)١١١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)١7١‏ 

(5) انظر: التهذيب (9*/ .)١١١‏ المجموع (5/ »)5١‏ روضة الطالبين (5/ 078؟). 

(5) انظر: التهذيب (*/ .)١١١‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 171) المجموع (5/ 01). 

(8) انظر: روضة الطالبين (؟5/ 078؟). 


دنا 


الجواهس البحسربة سي شسرجالوسيط القمولييت 17 لاه ع د 20 





وإن قدمنا ركاة العين» ففي كيفيته وجهان: 

أحدهما: أن حول التجارة ينقطع بالسومء وتحب رزكاة العين عند تمام 
000 

وأظهرهما: أن ركاة التجارة تحب عند تمام حوطاء ثم يبتدئ حول ركاة العين 
من آخر حول التجارة» وتحب ركاة العين في الحول الثاني وما بعده/"". 


والطريق الثاني: واختاره القاضي الطبري9) والشيخ كان 6 
وقطع به الجرجاني في "تحريره"77" أن القولين مخصوصان بما إذا اتفق الحولان 
بأن اشترى بعروض القنية نصابا من السائمة للتجارة» فإن لم يتفق» فلا جريان 
ا" 


وأما الحكم فيه طريقان: 
أحدهما: أن المتأخر يرفع المتقدم فتجب ركاة العين قولا واحدا/". 


.)١١17 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)07 /5( المجموع‎ )١17 /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(6) انظر: التعليقة الكبرى (ص:198). 

(4:) في النسخة (أبي) والمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

(5) هو أبو إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» 
من مصنفاته: التنبيه» والمهذب ف الفقه» والنكت في الخلاف؛ واللمع وشرحه والتبصرة في 
أصول الفقه. والملخص ولمعونة في الجدل» وطبقات الفقهاءء توفي سنة: (5175ه). انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ ١؟),‏ طبقات الشافعيين (ص: 457). 

(5) التحرير في الفروع لأبي العباس: أحمد بن تُهّد بن الجرجاني» الشافعي» المتوق: سنة: 
(45ه)» وهو مجلد كبير» مشتمل على أحكام كثيرة مجردة عن الاستدلال. انظر: كشف 
الظنون (1١/./75)؛‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف بن إليان (؟/ 519). 

(0) انظر: التحرير .)١117/1١(‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)١17‏ المجموع (5/ 55-81). 

(9) انظر: تماية المطلب (9/ 711)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١7‏ 
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وأشهرهما: وهو ما أورده المعظم على هذه الطريقة أن المتقدم بمنع المتأخرء 
فحن كاة الفعارة قطلن1. 

فروع 

الأول: لو اشترى أربعين شاة للتجارة» وأسامهاء وبلغت قيمتها نصاباء فإن 
أوجبنا فيها ركاة التجارة» ركاها للحول الأول» فإذا جاء الحول الثاني» قومهاء فإن 
بلغت قيمتها نصاباء؛ زكاهاء إلا فاذ0"). 

وإن أوجبنا فيها ركاة العين» أخرج عنها في الحول الأول شاة» فإذا جاء 
اقول العاى» ل تنب فيها زكاة العيز!". 

وي وجوب ركاة التجارة وجهان: 

أصحهما: أنما 0 

قال العمراني: 'وينبغي على قياس هذا إذا أوجبنا فيها ركاة التجارة؛ 
فنقصت قيمتها في الحول الثاني عن النصاب دون عددهاء أن يكون في ركاة 
لني داق الم 

الثائ: لو اتهب7") نصابا من السائمة بنية التجارة» لزمته ركاة("/ العين عند 
تمام حوها قطعا(". 


(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ )١77‏ المجموع (5/ 7)» روضة الطالبين (؟/ 
3728 ). 

(؟) انظر: البيان (*/ .)"1١1١‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق (9/ 53157). 

(:) والوجه الثاني: أنه لا تحب فيها ركاة التجارة. انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) اتمب: أي قبل الهبة. انظر: مقاييس اللغة (5/ 47 »)١‏ المصباح المنير (؟/ 517/5). 

(0) تحاية اللوحة (95١/ب).‏ 

(8) انظر: المجموع (5/ 00). 
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الغالث: لو اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة» وجبت ركاته وإن 
ا 1 الا 

ثم إن قلنا: الحلي المباح لا ركاة فيه» وجبت ركاة التجارة قطعا إذا بلغ 
ضاي . 

وإن قلنا: فيه ركاة, فهل تحب ركاة التجارة أم العين؟ 

فيه القولدن7, 

وتظهر فائدتمما قُ الصنعة» إن قلنا بالتجارة» اعتبرت الصنعة وإلاء 
فلا . 

وتظهر أيطنا فيما إذا كان مشكرف بغير حنسةه. 

وأما المعشرات فإذا اشترى ثمارا للتجارة قبل بدو صلاحها بشرطه؛ فبدا 
ماكحيااق يذهة جرف القزلاة ف وعدت كاه الحيخ أو السيفاق 1" 

فإن أوجبنا ركاة التجارة» لم يجب العشرء ولا نصفهء وإن أوجبنا ركاة 
العين؟؛ وجب الععشر أو 000 شم يستأنف حول التجارة من حين الجذاذ وبه 
تنقطع علائق ركاة العين. 


.)57 /5( في النسخة (نفيسة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 


(؟) انظر: البيان (9/ 537). المجموع (5/ 7ه). 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (/ 7017)» البيان (9/ 810)» المجموع (5/ 7ه). 
(:) أحدههما: ركاة العين» فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة. 


والقول الثاني: ركاة التجارة» فعلى هذا يجب اعتبار الصنعة؛ لوجوب الرّكاة في القيمة. انظر: 
الحاوي الكبير (*/ 0717؟)» بحر المذهب ("/ .)١ 5١‏ 


(ه) انظر: الحاوي الكبير (8/ 50717)» المجموع (5/ 57). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 30)» بحر المذهب (/ .)١١‏ التهذيب ("/ »)٠١9‏ البيان 


.) م٠١‎ /0( 


(0) انظر: تماية المطلب (*/ /1"). 
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ولو اشترى نخلا للتجارة» فأثمرت» أو أرضا مزروعة للتجارة» فأدرك الزرع 
وبلغ الحاصل نصابا؛ فالواجب ركاة التجارة أم العين؟ فيه القولان: 

أصعفهها: الغاق7". 

فإن لم يكمل أحد النصابين» أو كملا واختلف الحولان؛ ففيه التفصيل 
والخلاف السابق7"). 

ويتصور هنا سبق ركاة العين» كما يتصور سبق حول ركاة التجارة» بأن 
يبدو صلاح الثمار قبل تمام حوها لعدم اعتبار ال حول ا 

وهذا إذا كانت الثمرة حاصلة عند الشراء وبدا صلاحها في يده. أما لو لم 
تكن حاصلة عنده بأن اطلعت في يده فيزداد النظر إلى شيء آخرء وهو أن 
الثمرة الحاصلة من أشجار التجارة هل هي من مال التجارة/)؟ وفيه خلاف 

3 

مره 

فإن قلنا: نعم» وهو الأصد(", فهي كالحاصلة عند الشراء» وتنزل منزلة 
زيادة متصلة» أو أرباح تجددة اق قيمة العروط ار 

قال الإمام: "ولا تنزل منزلة ربح ينض» حتى يكون فيها الخلاف المتقدم في 
[ضم]”" الربح الناض إلى الأجل في الحول"7. 


.)57 /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 

.)57 /5( انظر: (ص:7117)» العزيز شرح الوجيز (/ 11)» المجموع‎ )١( 
انظرة المرجفين السابفي.‎ )©( 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)١5‏ 

(ه) المذهب أنه من مال التجارة. انظر: (ص: 2526 5005/85 ). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 07). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١71‏ المجموع (5/ 57). 

(8) في النسخة (ضمن) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 57). 
(9) انظر: تحاية المطلب (8/ ١؟5).‏ 


ردنا 
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[وإث قلنا: ليست مال تحارة] 17 [وجبت[0) ركاة العين فيها قطعاء 

التفريع: إن قلنا بوجوب ركاة العين» أخرج العشرء أو نصفه من الثمار» ولم 
505 شي 

وهل يسقط بذلك ركاة جذوع النخل» وتبن الزرع» وأراضي النخل والزرع؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: م 

وثالئها: يسقطا"/ في الجذوع والتبن» دون الأراضي0". 

فإن قلنا: بتبعية الأرض للثمار والحبوب في الرّكاة» قال الإمام: "ينبغي أن 
لا يُتبّع إلا الأرضُ التي تجوز المزارعة عليها تبعا للمساقاة» وهي المتخللة التي لا 
بمكن إفرادها بالسقي والعمل عن الأشجارء وأما ما لا تجوز المزارعة عليهاء فلا 
تدخل توي "0 


.)57 /7( ما بين العقوفتين ساقط من النسخة:؛ والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع‎ )١( 


(١؟)‏ في النسخة (وبقيت) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 57). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١7‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 04*)ء تحاية المطلب (*/ ,.)9١9‏ بحر المذهب (*/ )١5١‏ 


.)”"1١١ /9( البيان‎ .)١١١ /9( التهذيب‎ 


(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١71‏ المجموع (5/ 57). 
(0) نحاية اللوحة (0٠٠5/أ).‏ 

(8) انظر: التهذيب (5/ .)١١١‏ المجموع (5/ 57). 

(9) تحاية المطلب (8/ 0-119 37). 


ملف 
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قال النووي: "وهذا احتمال لنفسه» وقد صرح بنقله الماوردي "00017 . 

فإن أوجبنا زكاة التجارة في الأراضي والجذوع والتبن ونحوهاء فلم تبلغ قيمتها 
نصاباء فهل تضم قيمة الثمرة والحب إليها لإكمال النصاب؟ 

أصحهما: ال 

وعلى هذا القول حوهو: وجوب ركاة العين- لا يسقط اعتبار ركاة التجارة 
عن الثمرة والحب في المستقبل بالكلية» بل تحب فيها ركاة التجارة في الأحوال 


المستقبلة» ويكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر لا من وقت بدو 
الصلا-/". 


وإن قلنا: بوجوب ركاة التجارة» فتقوم في الثمارٍ الثمارٌ [والجذوع]0", وفي 
الزرع الحب والتبن» وتقوم الأرض فيهما جميعا”". 

ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون اشترى الأرض مزروعة للتجارة أو 
اشتراها للتجارة وبذرا للتجارة وزرعه فيها(". 


.)57 /5( انظر: المجموع‎ )١( 


)١(‏ قال الماوردي: إذا كان في الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل» فلا ينوب عنه وجها 


واحدا. انظر: الحاوي الكبير (9/ 05 "). 


() أحدههما: تضم لتكميل النصاب في هذه الأشياء لا لإيجاب ركاة أخرى في الثمرة والحب. 


انظر: المجموع (5/ 57). 


(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ 7ه)» روضة الطالبين (؟/ 179؟). 

(5) انظر: نماية المطلب (9/ 714)» العزيز شرح الوجيز (9/ 4 .)١7‏ 

(5) في النسخة (وفي الجذوع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 57). 
(0) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 175). 


مدنا 
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ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية؛ فعليه في الزرع العشر أو 
نصفهء ورّكاة التجارة في الأرض بلا خلاف,ء ولا تسقط عنها بأداء العشر 
قطعا("). 

ولو كان البذر للتجارة والأرض للقنية» فهل يلزمه العشرء أو ركاة 
التجارة(")؟ 

فيه الخلاف المتقده(". 


.)58٠١ روضة الطالبين (؟/‎ »)١57 /*( انظر: نحاية المطلب (*/ ١5701)»؛ بحر المذهب‎ )١( 
(؟) فيه قولان بناء على الخلاف المتقدم» القديم يحب فيه ركاة التجارة» والجديد يجب فيه ركاة‎ 

الغيق. انظر . حر المذغب: + ). 
(6) وهو أن الواجب ركاة العين أو التجارة فيما اجتمع فيه ركاة العين والتجارة كلاهما. انظر: 


(ص:: ؟5). 
7 
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الفصل الثابى في رّكاة مال القراض 
نإذا أسلى إنسان إلى لخر آلف درهم .على أن الريح .ينهم تضفين 7" 
فكان آخر الحول ألفين» فإما أن يكونا من أهل الرّكاة» أو يكون أحدهما دون 
لاحر كاننس "لوال كو كار 


الحالة الأولى: أن يكونا جميعا من أهلهاء فينبني إخراج ركاته على أصل 


نأ ان بابد بإ شام لله تعال ».وميه أنه االعامل ملك سحصنه من الريس ليوز 
أم لا بملكه إلا بالقسمة؟ وفيه قولان(: 


أصحهما: الغاق7"). 


)١(‏ القراض بكسر القاف لغة: مشتق من القرضء وهو القطع؛ لأن المالك يقطع للعامل قطعة 
من ماله يتصرف فيهاء وقطعة من الربح أو من المقارضة» وهي المساواة لتساويهما في الربح. 
انظر: النظم المستعذب (؟/ 937)» مغني المحتاج (9/ 891). 
واصطلاحا: أن يدفع الرجل إلى آخر مالا يتجر به» ويكون الربح بينهما على ما يتفقان 
عليه. انظر: حلية الفقهاء لابن فارس (ص: »)١57‏ التهذيب (5/ /17/ا")ء البيان (7/ 
١8١‏ ). 

)١(‏ الذمي لغة: منسوب إلى الذمة؛ وهى: إعطاء الأمان. النظم المستعذب (؟5/ 4 ؟) 
والذمي اصطلاحا: هو المعاهد من الكفار» لأنه ا على ماله ودمه ودينه باجزية. انظر: 
التعريفات الفقهية (ص: 23٠١‏ 2).» القاموس الفقهي (ص: .)١77‏ 

(") المكاتب لغة: مأخوذ من الكتابة» وهو الجمع والضمء ومنه ميت الكتابة؛ لما فيها من جمع 
النجوم وضم بعضها إلى بعض. انظر: النظم المستعذب (؟5/ »)١١١‏ مغني المحتاج (5/ 
) 

والمكاتب اصطلاحا: هو العبد يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق. انظر: 
الصحاح /١(‏ 5809).» المصباح المنير (؟/ 075). 

(5) انظر: البيان (/ 779)» العزيز شرح الوجيز (*/ 5 .)١١‏ 

(5) أحدهما: بملكه بالظهور. والثاني: بملكه بالمقاسمة. انظر: التهذيب (*/ »)١١7‏ البيان (9/ 
2 ). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١5‏ المجموع (5/ .)72١‏ 


افدلا 
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فإن قلنا: لا بملكه إلا بالقسمة فركاة المال كله على المالك0"؛ ورأى الإمام 
تخريج وجوب الركاة في نصيب العامل على الخلاف("/ في وجوبما في الأملاك 
الضعيفة كالمغخصوب والمجحود من حيث أن ملك رب المال فيه ضعيف؛ لتعلق 
حق العامل بها". 

وحول الربح ينبنى على حول الأصل”؟: [إلا إذا نض]!" في أثناء الحول 
ففيه الخلاف المتقده7"). 

ثم إن أخرج رب المال الرّكاة من مال آخرء فذاك» وإن أخرجها من مال 
القراض؛ جازا". 


وفي حكم المخرج ثلاثة أوجه: 
أصحها عند الأكرين: وهو نصه 2 ارام أنه من الربح كالمؤن وفطرة 
عبد العا 1 


وثانيها: وهو الأقيس عند ابن الصباغ7''' أنه من رأس المال والربح جميعاء 
فيكوة تعنقه اق لقال لللكون من هذاه ولصقه من 11 , 


.)١١؟‎ /9( التهذيب‎ »)١51 /"( انظر: تحاية المطلب (*/ 57"). بحر المذهب‎ )١( 

.)ب/؟١٠١( تحاية اللوحة‎ )١( 

(5) انظر: نحاية المطلب (*/ 1؟2). 

(5) انظر: التهذيب (5/ .)١١7‏ المجموع (5/ .)7١‏ 

(5) في النسخة (إلا أخرى نض) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
١‏ )) وروضة الطالبين (؟/ .)58٠١‏ 

(5) انظر: (ص:539). 

(0) انظر: البيان (7/ 755)» روضة الطالبين (؟/ .)58٠١‏ 

(8) انظر: الأم (؟/ 59). 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 5؟١)»‏ المجموع (7/ .)7١‏ 

.)7/1١( انظر: الشامل‎ )٠١( 

.)١١١ /"( انظر: الحاوي الكبير (*/ 17.*)ء تحاية المطلب (/ 3977)» التهذيب‎ )١1١( 


مدنا 
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والثالث: أنه من رأس المال خاصة:؛ واختاره الروياى وآخرون7©. 

وبنى الخراسانيون الخلاف على أن الرّكاة تتعلق بالعين أو بالذمة, إن قلنا 
بالعين» فهي كالمؤن» وإلاء فكاسترداد طائفة من المال7"). 

وقيل: إن قلنا بتعلق العين» فهي كالمؤن قطعاء وإن قلنا تتعلق بالذمة ففيها 
الخلاف7"» ول يرتض الإمام البناء» ولم يستبعد الخلاف مطلقا"). 


وإن قلنا: العامل بملك الربح بالظهورء فعلى رب المال ركاة رأس المال 
و حصنه من الربح ع0 


وهل على العامل ركاة نصيبه من الربح؟ فيه طرق: 
أحدها: طريق القفال لا ركاة فيه قطعا0". 
والعاق ة أنه على القول في اللغصودب شوو , 
[وأصحها] :7 وبه قال جمهور العراقيين والصيدلاني!") القطع بوجوبها'” '". 


وعلى هذا ففي ابتداء حول حصته خمسة أوجه: 


.)7١ /5( البيان (8/ 3055)» المجموع‎ »)١77 /9( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(0) انظر: التهذيب (9/ »)١١17-11١١‏ البيان (*/ 3375)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١5‏ 

() انظر: نماية المطلب (/ 9077) العزيز شرح الوجيز (5/ 155). 

(5) قال الإمام: "وهذا الترتيب ليس بالمرضي؛ فلا يمتنع تخريج الخلاف على قول ركاة العين أيضاً 
من جهة شيوع تعلق الرّكاة في الجميع". انظر: نحاية المطلب (*/ 757*). 

(5) انظر: التهذيب (9/ »)١١7‏ البيان (*/ 375).» روضة الطالبين (؟/ .)58١‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (*/ 1؟28). 

(0) انظر: تماية المطلب (/ 3"7).» التهذيب ("*/ »)١١*‏ البيان (*/ 1١‏ 8"). 

(4) في النسخة (وأصحهما) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)7١‏ 

(9) انظر: نحاية المطلب (9/ 1؟5). 

.)77 /57( المجموع‎ )١١7 /9( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


رق 
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أصحها: من حين الظهور» وهو المنصوص1[". 

وقاقياء انه صو اه شرل راس لال 0 

وثالئها: أنه من حين يقوم [المال على المالك] 7 لأخذ الركاة). 

ورابعهاة أنه من سكين الفاسة". قال النودي» "وهو غلل"7؟, 

معامييهاء الاسم دون حون اتوي العافل المت وشلطوو, 

ثم إذا تم حول العامل ونصيبه لا يبلغ نصاباء لكن المال كله يبلغهء فإن 
أثبتنا الخلطة في النقدين - وهو الأصح -., فعليه الرّكاة» وإلاء فلاء إلا أن يكون 
من جنسه ما يكل به الففرنانيي 1 

هذا إذا لم نجعل ابتداء الحول من حين المقاسمة» فإن جعلناه من حينهاء 
ننقظ اعبار الخلطةة". 


وعلى كل حال لا يلزمه إخراج الرّكاة قبل القسمة7"/, فإذا اقتسماء ركى 
00 


كالدين إذا استوفاه» وهذا المذهب 

(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 11) المجموع (5/ 7/). 

(؟) انظر: تحاية المطلب (9/ 84 37)» بحر المذهب (9/ .)١514‏ 

(9) في النسخة (يقوم المالك على المال) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز 
)١١5 /9(‏ وروضة الطالبين (9/ .)58١‏ 

(4) انظر: البيان (*/ ٠0‏ 8©). 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ »)١7‏ البيان (/ 370)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)١75‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ 77). 

(0) انظر: المجموع (5/ 77). 

(0) انظر: بحر المذهب (*/ ».)١54‏ التهذيب (9/ .)١١*‏ البيان (*/ »)**9٠6‏ المجموع (5/ 
/0). 

(9) انظر: البيان (9/ 781)» المجموع (5/ 77). 

.)أ/505١( تحاية اللوحة‎ )١( 

.)/7 /5( المجموع‎ .)١75 /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


درون 
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إن أخرج الركاة من غير هذا المال» فذاك7")» وإن أراد إخراجها منهء فهل له 
الاستبداد به أم للمالك منعه؟ فيه مداق 


أصحهما: وقيل: إنه المنضوض 49ل أطي . 


[قيل] 7" وهما مبنيان على أن الركاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟ إن قلنا بالعين, 
فله الاستبدادء وإلك فلا" . 


الثانية: أن يكون أحدهما من أهل وجوب الرّكاة» دون الآخر. 

فإن كان الذي من أهل وجوبما المالك؛ فإن قلنا: المال كله له ما لم يقسمء 
فعليه ركاة الجميع؛ وإن قلنا: بالقول الآخرء فعليه ركاة رأس المال وحصته من 
الربح؛ ولا يكمل نصيبه إذا لم يكمل نصابا بنصيب العامل7". 


.)"8 1١ /*( البيان‎ )١١ /*( التهذيب‎ »)١55 /"( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب (8/ +307).» بحر المذهب (9/ .)١514‏ 

(؟) أحدهما: يجوز له الإخراج من مال القراض. والثاني: أنه لا يجوز له الإخراج من مال القراض. 
انظر: نحاية المطلب (*/ +58*)ء البيان (*/ 8031© ). 

(:) انظر: بحر المذهب ("*/ »)١515‏ البيان (9/ 381). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١5‏ المجموع (5/ 077). 

(5) في النسخة (وقيل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 77). 

(0) انظر: المجموع (5/ *7). 

(8) انظر: التهذيب (9/ »)١١7‏ البيان (9/ 337”)» العزيز شرح الوجيز (*/ »)١717‏ المجموع 
(5/ ؟8). 


تحن 
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وإن كان الذي من أهل وجوبما العامل؛ فإن قلنا: المال كله للمالك قبل 
القسمة» فلا ركاة» وإن قلنا: للعامل حصته من الربح» ففي وجوب الركاة عليه 
الخلاف السابو 920 


فإن أوجبناهاء فذاك إذا بلغت حصته نصاباء أو كان له من جنسه ما يتم 
بهاقصاياء وله ثفيتك اللالظة دل" 


ولا يجيء في اعتبار الحول هنا إلا الوجه الأول» والرابع/4). 
وليس له إخراج الركاة من عين المال هنا قطعال". 


فرع: قال ابن الحداد: لو اشترى شقصا مشفوعا بعشرين دينارا للتجارة» 
فحال الحول وقيمته ماثة؛ لزمه ركاة المائة» ويأخذه الشفيع موا" 


ولو اشتراه بمائة فحال الحول» وقيمته عشرون؛ لزمه ركاة عشرين» ويأخذه 
الشفيع بمائة» ووافقه الجمهور7". 


وخرج بعضهم قولا أن لا زكاة عليه(". 

قال الإمام: "والوجه أن يستننى منه قدر عشرين دينارا"(. 

)١(‏ يقصد الخلاف في المسألة السابقة أنه هل يحب على العامل الرّكاة في حصته من الربح» ذكر 
المصنف حرحمه الله- ثلاثة أقوال» وقد مر أن الراجح هو الوجوب (ص:55”). 

(؟) انظر: البيان (/ 7037")» العزيز شرح الوجيز (9/ »)١707‏ المجموع (5/ 7). 

(") لأن الكافر ليس من أهل الخلطة. انظر: بحر المذهب (9/ »)١55‏ التهذيب ("/ .)١١‏ 

(5) وهما: أن ابتداء حوله يكون من حين ظهور الربح» وهو المذهبء أو من حين المقاسمة. انظر: 
البيان (*/ 87©). المجموع (5/ 7). 

(5) وهذا: لأن المالك لم يدخل في العقد على إخراج ركاة من المال؛ لأنه كافر. انظر: المجموع (5/ 
6 

(5) انظر: تحاية المطلب (5/ 4٠‏ 5)» التهذيب (9/ »)٠١5‏ المجموع (5/ 74). 

(0) انظر: التهذيب (0/ .)٠١5‏ المجموع (5/ 4/). 

(8) انظر: نماية المطلب (9/ 5٠‏ 5)» المجموع (5/ 75). 

(9) تحاية المطلب (9/ .)55٠0‏ 


تاردنا 
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الباب الخامس في النوع الخامس وهو زكاة المعدن والركاز 

وذكره في الركوات تفريع على المذهب أن مصرف ما يجب فيهما مصرف 
التكوات0". 

والأموال("/ الكائنة في الأرض إما مخلوقة فيها وهي المعادن7"» أو مودعة 
فيها وهي الركاز!*)0. 


وفيه فصلان: 


.)5٠١ /9( النجم الوهاج‎ »)١7 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) نمحاية اللوحة (١١؟/ب).‏ 

(") المعدن بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال. مأخوذ من عدن بالمكان إذا لزمه وأقام فيه 
ومنه سمي المعدن لإقامته بالمكان الذي خلقه الله فيه» وهو: مكان الجواهر المخلوقة فيه 
ويطلق عليه نفسها كنقد وحديد ونحاس وهو المقصود في الباب. انظر: النظم المستعذب 
/١(‏ 55١)ء‏ المصباح المنير (؟/ 89137)» بحر المذهب (8*/ 2)١8٠‏ تحفة المحتاج ("/ 
5 ؛ مغني المحتاج (؟/ .)٠٠١‏ 

(:) الركاز مأخوذ من ركزء يقال ركزت الرمح ركزا أي: غرزته في الأرضء والركاز اصطلاحاء هو 
دفين أهل الجاهلية؛ أو ما دفنه مسلم أو كافر في الأرض. انظر: الصحاح (8/ »)88٠١‏ النظم 
المستعذدب ».)١55 /١(‏ المصباح المنير /١(‏ 737)» كفاية النبيه (/ »)4/٠١‏ تحفة امحتاج 
8١/0‏ ). 

(5) انظر: التهذيب (9/ .)١١5‏ 
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الفصل الأول في زكاة المعادن 
وهي واجبة إجماعا(", فتجب [على](" كل حر مسلم أخذ من المعدن 
نصابا من النقدين» فلا ركاة على المكاتب» والذمي 7". 
وق وجوكا على [المبعض ]7 الخلاف المتقده(". 
ولو كان المستخرج عبداء وجبت الرّكاة على سيده؛ فإن أذن له سيده في 
أخذه لنفسه. فهو على القولين في ملك العبيد بتمليك السيد؛ فإن قلنا لا يملك» 
فامللك للسيد وعليه ركاته: وإن قلنا بمللكء فلا ركاة فول . 


ولا ركاة في المستخرج منه إلا في الذهب والفضة(". 
والنظر في ثلاثة أمور: 

أحدها: في قدر الواجبء وفيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: ربع العشر". 

والثاني: لتب 


)١(‏ انظر: البيان (/ 5884”)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١١9‏ المجموع (5/ 75)» كفاية النبيه 
»)48١ /5(‏ النجم الوهاج (5/ 4 .)5١‏ 

.)76 /5( في النسخة (في) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب »)59/١(‏ البيان (9/ 5 9*)ء المجموع (7/ 75). 

(4) في النسخة (المقتصر) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ 76). 

(5) انظر: المجلد الثاني من المخطوط نسخة المكتية السليمانية» إسطنبول تركيا اللوحة (0٠5١/ب).‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 189) المجموع (1/ 0/5. 

(0) انظر: الأم (؟/ ه5)» الحاوي الكبير (*/ **”)ء نحاية المطلب (*/ »)3”51١‏ التهذيب ("/ 
15 ) المجموع (5/ 0717). 

(8) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١55‏ المجموع (5/ 8). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ 585)» المهذب »)59//١(‏ التهذيب (”/ »)١١5‏ حلية العلماء 
(307/9)ء البيان (9/ ل 88). 


عار 


الجواهس البحسردة سي شسريجالوسيط القمولي ت 7 لاه ع د 20 





والثالث: ربع العشر فيما أخذه بتعب ومؤنة» والمخمس فيما أخذه بغير 
تعب ولا عو 

وضبط الأكثرون المؤنة بالحاجة إلى الطحن ولمعالجة بالنار؛ فما يحتاج 
إليهما فيه ففيه ربع العشر» وما لاء ففيه الخمس7". 

قال الإمام: "وقيل: يعتبر مع ذلك الحفر والنظر إلى نسبة المأخوذ إلى 
العمل فإن عد قليلا بالنسبة إلى العمل أو مقتصداء ففيه ربع العشرء وإِن عد 


ولو عمل من أول النهار إلى قريب من آخره؛ فاستفاد ديناراء ففيه ربع 
العشر. 


ولو عمل قليلا في بقية النهار فاستفاد دينارا» ففيه الخمس. 

ولو عمل طول اليوم؛ ولم يجد شيئا ثم وجد آخر النهار ديناران وكان المعتاد 
المقتصد في اليوم دينارا فينبغي أن يحط دينار؛ فيوجب فيه ربع العشر» وفي الزيادة 
اسن 

قال وفعمل أن يقال افبهبا النمس» والرمان الأول تجوز"7. 

وقال القفال: "ينبغى أن لا يطلق في المسألة ثلاثة أقوال» بل ترتب» فيقال: 

فيه قولان: إن قلنا بالثاى ففيما [وجد]' بغير تعبء أولى» وإن قلنا 
الأول فلن "0 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (*/ 385). المهذب /١(‏ 53/8)» تحاية المطلب (8*/ 3"51) التهذيب 
(9/ ١١١)ء‏ البيان (398/8)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١7١‏ 

(؟) انظر: نحاية المطلب (/ 9ه -4 ه"). 

(5) في النسخة (وجب) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١70‏ 

.)١7١ /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


درون 
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الأمر الثاني: النصاب» وأطلق العراقيون القول باعتباره وزعموا أن ل9("/ 
خلاف فيه(" . 

وقال ا مراوزة : يبن على الخلااف المتقدم 2 القدر الواجب؟؛ فإن قلنا: ربع 
العشرة اعفبرناء فييا". 

وإن قلنا: الخمسء فقولان7؟): 

أصحهما: أنه ا 

فإن قلنا: لا يعتبر» ١‏ يعتبر الحول.» وإن قلنا: يعتبر» ففي ال حول قولان27: 


|[أصحينا 9 أنه لا يعتبر» ونبحب 2 الحال» ومنهم من قطع ا 


.)أ/5١5( تحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) وهو المذهبء قال النووي: "وهل يشترط لوجوب رزكاة الذهب والفضة المستخرجين من 
الذهب والفضة النصاب؟ فيه طريقان: الصحيح منهما وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين 
وجماعات من الخراسانيين اشتراطه. انظر: المجموع (5/ 077). 
وقال الرافعي: "الظاهر من المذهب اعتبار النصاب". انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١71١‏ 

(؟) انظر: تحاية المطلب (“*/ 557)» التهذيب (*/ »)١١5‏ البيان (9/ 3*5)» العزيز شرح 
الوجيز (*/ .)١7١‏ المجموع (5/ 77). 
وقال النووي: المذهب اشتراطه مطلقا. انظر: المجموع (5/ 0717). 

(4:) أحدههما: يعتبر النصاب فيه. والثاني: لا يعتبر. انظر: نحاية المطلب (/ 537*)» التهذيب (/ 
11) البيان 0 وعم ), 

(5) انظر: حلية العلماء (*/ 395)» البيان (9/ 3©88). 

(5) والقول الثاي: أنه يعتبر الحول ولا يحب شيء حتى يتم عليه الحول» كما في النقدين من غير 
المعادن. انظر: نماية المطلب (*/ 557)» التهذيب (*/ 5 »)١١‏ البيان (*/ /38)» العزيز 
شرح الوجيز (9/ .)17١‏ 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
.)١‏ 

(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ )17٠‏ المجموع (5/ .)8١‏ 


دردرا 
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وعلى المذهب في اعتبار النصاب» فلا يشترط أن يناله دفعة واحدة» بل ما 


يناله في أوقات يضم بعضه إلى بعضء وضابطه بواصل العمل والنيل("/, فإن 
تواصلاء بك الضمء ولا يشترط بقاء الأول قُ 0007 


وإن تواصل العمل وتقطع النيل بأن نال شيئا وانقطع النيل و[دام]9) 
العمل ثم عاد النيل» فإن كان زمن الانقطاع يسيراء فلا [أثر]0) له0". 


وإن كان [طويلة]9, فقولان0, وقال الإمام: ابعيو ا 


الجديد الصحيح: أنه نا 
وق قدر الطويل وجهان: 


أحدههما: ثلاثة أياء!"). 


والناني: يوم كامل!". 


)١(‏ اتصال العمل: هو أن يعمل في الوقت الذي جرت العادة بالعمل فيه» واتصال النيل: هو أن 
لا يحقد المعدن, وحقد المعدن: هو أن لا ينيل شيئًا. انظر: البيان (9/ 985*).» المجموع (7/ 
07). 

/9( نحاية المطلب‎ »)5918 /١( انظر: الأم (؟/ 55)» الحاوي الكبير (8*/ /1*). المهذب‎ )١( 
.)١١7 /8( هه *) البيان (9/ 785)» العزيز شرح الوجيز‎ 

(5) في النسخة (علام) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١77‏ 

(:) في النسخة (إثم) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١7‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (59/ 398)» العزيز شرح الوجيز (8/ 37 .)١8‏ 

(3) في النسخة (طريقا) وامثبت ما يقتضيه السياق كما في العزير شرح الوجيز (/ *17). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 8**)ء المهذب /١(‏ 598).» البيان (9/ 3037”)ء العزيز شرح 
الوجيز (*/ .)١87‏ 

(8) انظر: نمحاية المطلب (9/ 5ه"). 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١85‏ المجموع (7/ 0078). 

.)728 /5( انظر: بحر المذهب (9/ 85١).ء المجموع‎ )٠١( 

.)١١7 /9( العزيز شرح الوجيز‎ »)١85 /7( انظر: بحر المذهب‎ )١( 


ليلدلا 
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وإن قطع العمل مع تواصل النيل» وعاد إليه» فإن كان القطع بغير عذرء 
فلا ضم سواء طال الزمان أم قصرل". 

وإن كان بعذر كإصلاح الآلات وهرب العبيد» ضمء سواء قصر الزمان أم 
طال على المذهب7". 

وقبلة إن ظال» ل يض" . 

وفي حد الطول ثلاثة أوجه: 

أحدها: ثلاثة أياء(:). 

والثاني: يوم كام 0. 

وأصحها: أن [الرجوع ]7 إلى العرف7". 

وإن تركه لمرض» أو سفرء أو عروض شغلء فوجهان7", وقيل: قولان7". 

أصحهما: أنه نظأ 0 


والثاني: لاء ومعناه أن الأول لا يضم إلى الثاني في وجوب حق المعدن7". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 5*8).» المهذدب /١(‏ 5918)» نحاية المطلب (8/ هه5")» البيان 
ا 

.)0078 /7( المجموع‎ »)١85 /9( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(7) انظر: بحر المذهب (؟/ »)١85‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)١١7‏ 

(:) انظر: بحر المذهب (9/ 85١)ء‏ المجموع (5/ 78). 

(ه) انظر: بحر المذهب (9/ .)١88‏ 

(5) في النسخة (المرجوع) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (؟/ 5/1). 

(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١85‏ المجموع (7/ 0078). 

(4) انظر: ثهاية المطلب (6/ 5 8)» العزيز شرح الوجيز (5/ 1507). 

(9) انظر: تكملة المطلب العالي (ص:١١٠).‏ 

.)08/3( وهو المذهب. انظز: العزير شرح الوجير (/ 089) الججموع‎ )١١( 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١87‏ المجموع (0/8./1. 


ارون 
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وأما الثاني فيكمل بالأول» [إن](" كان باقيا [كما](" يكمل [ا]9) 
لك لمن حينة المغاو ل لكا 

ولو استخرج اثنان من المعادن نصابا فما فوقه لكن لم يبلغ نصابين» فإن 
قلنا بإثبات الخلطة في الذهب والفضة. ركيا ركاة الخلطة إن كانا من أهلهاء وإلاء 
فلاء إلا أن يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب00. 

فرع: على الصحيح في أن الحول لا يشترط في ركاة المعدن» فلو نال منه 
دون النصاب كتسعة عشرء وانقطع العمل بحيث لا يثبت الضمء ثم عمل ونال ما 
يتم به النصاب كدينار والأولى باقية عنده» فإن كان النيل بعد تمام حول ما 
[عنده]7)؛ ففي وجوكا فيهما("/ ثلاثة أوجه: 

أصحها: وهو ظاهر نصه في "الأم"(", وقول ابن الحداد(" أتما تحب في 
حق المعدن فيما اله الآن منه» وهو ربع عشر دينار في مثالنا على الأصح.ء 
والخمس في قول» ويجب فيما كان عنده ربع العشر إذا مضى عليه حول من يوم 


كفل النضاني1”* 0 


وقانيهاء ألدالةاشر و عليواة, 


(1) في النسخة (و إن) والمثبت ما يقتضيه السياق. 

.)١١7 /9( في النسخة (لا) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
(0)ق السخة (ما) واليت ما يقعضيه السياق كما فى روضة الظالبينع (؟/ © ؟),‎ 
.0/8./1( المجموع‎ »)١89 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )4( 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (9/ 9*9)ء البيان (/ 89107)» المجموع (57/ 728). 

(1) في النسخة (بعده) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص:”١٠).‏ 
() تحاية اللوحة (5١؟/ب).‏ 

(8) انظر: الأم (؟/ 59). 

(9) انظر: تحاية المطلب (”*/ 5ه”). البيان (9/ 89©). 

.)78 /5( المجموع‎ »)١77 /7( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 

.)79 /5( انظر: تماية المطلب (9/ 557”)ء المجموع‎ )١( 
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وثالئها: أنه يجب فيما ناله الآن حقه. وهو ربع العشر على الصحيح, 
وفيما كان عنده ربع العشر في الحال(', وصححه الشيخ أبو حامد(" وصاحب 
"المهذب"7" وغيرهماء ونقلوه عن النص. 

وإن كان النيل قبل مضي حول على ما كان عنده» جرى الوجهان 
الأولخن1. 

الأصح: أنه يحب كما لو كان معه عشرون ديناراء فبادل بتسعة عشر منها 
بعد عشرة أشهر» وبقي معه دينار حتى تم الحول؛ فإنه يحب فيه عند تمام حوله 
ربع غشره كما تقدع: وله مساغ للفالت!, 

أما لو نال من المعدن دون النصاب وهو يملك من جنسه نصابا أو أزيدء 
فإما أن يناله في آخر جزء من حول ما عنده. أو بعده, أو قبله. 

فإن ناله في آخر جزء من حوله أو بعده. فيضم ما ناله إليه» وعليه فيما 
كان عنده ربع عشره» وفيما ناله من المعدن حقه على اختلاف القولين من 
اللنسء أو رويغ العن /13. 

وإن ناله قبل تمامه» فلا شيء فيما عنده حتى يتم حوله؛ وفي وجوب حق 
المعدن فيما ناله الوجهان الأولان: 


أصحهما: أنه يكت 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 185). 

(؟) انظر: المجموع (5/ 0/5). 

(©) انظر: المهذب (1/ 000). 

(:) انظر: روضة الطالبين (؟/ 5814). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١85-1١‏ المجموع (5/ 79). 

(5) انظر: روضة الطالبين (؟/ 58؟). 

.)75 /3( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (8/ 189). المجموع‎ )١( 
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وثانيهما: لاء لكن يجب فيما كان عنده ربع العشر عند تمام حوله» وفيما 
ناله ربع العشر عند تمام حوله(". 

ولو كان عنده مال للتجارة» ففيه التفصيل المتقدم. 

فإذا نال من المعدن في آخر [جزء]7" شيئاء ففيه حق المعدن على 
اختلاف الأقوال» وفي مال التجارة ركاة التجارة إن كان قدر النصاب» وكذا إن 
كان دونه وبلغ بما نيل من المعدن نصاباء وقلنا بالصحيح إنه يكفي وجود 
النضاب لخر الحول1؟. 

[وإن ناله قبل تمام حول التجارة ففي وجوب حق المعدن فيما نال منه 
النعياة للتشدحاة ]| 00 

وإن ناله بعد تمامه» فإن كان مال التجارة نصابا في آخر الحول» وجب في 
النيل حق المعدن» وإن نقص عنه وناله بعد مضي شهر من الحول الثاني مثلاء 
انببى ذلك على الخلاف المتقدم في أن سلعة التجارة إذا قومت آخر الحول فلم 
تبلغ نصابا ثم بلغت القيمة بعد شهرء هل تحب7/ الركاة فيها الآن» أو حتى 
عضي الحول: العاف 7)؟ 


ذا اطي غزنة للطلب را العا المجموع (5/ 729). 


(؟) في النسخة (جزء) ولمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (*/ 55١)؛‏ 


.)2٠١ /5( والمجموع‎ 


(") انظر: تماية المطلب (*/ 51")» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١85‏ المجموع (5/ ١٠8)؛‏ روضة 


الطالبين (؟/ 585). 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في تكملة المطلب العالي 


.)٠١ (ص:ه‎ 


(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١85‏ المجموع (5/ 60). 
(5) نحاية اللوحة (7١؟/أ).‏ 
(0) انظر: نحاية المطلب (/ /35)» العزيز شرح الوجيز (/ »)١85‏ المجموع (5/ .)8١‏ 
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إن قلنا: بالأول» وجبت ركاة التجارة في مال التجارة» وحق المعدن في النيل 
قطعاء وإن قلنا بالثاق(": ففى وجوب حق لمعدن7© في النيل الوجهان 
المتقدمان7". 

الأمر الثالث: وقت الوجوبء إذا فكعنا على المذهب أن الحول لا يعتبر في 
حق المعدن» فوقت وجوبه حصول النيل في يده تبراء ووقت الإخراج التخليص 
والتصفية كما في الزرء). 

ومؤنة التخليص والتصفية على المالك» ولا يحب شيء منها من مال 
المعدن» فإن فعل» ضمنه» ولو امتنع من التخليص» ايو عليه» ولو تلف بعضه 
قل النميزرء قهو كتلق يعض كال قبل السك 00, 

ولو أخرج من التراب والحجر قبل التصفية» لم يجزئه» ويكون مضمونا على 
الساعى» ويلزمه رده» فلو اختلفا 2 قدره قبل التلف أو بعذه) فالمصدّق الساعى 

ا 

ولو ميز الساعي القدر الذي قبضه وصفاهء فإن جاء قدر الواجبء, أجرأ 

على المذهبء وكذا إن كان أكثرء ويسترد المالك الزيادة» وإن كان أقل» لزمه 


.)6١ /5( وهو المذهب. انظر: المجموع‎ )١( 


(؟) هنا عبارة مكررة (وإِن قلنا بالثاني ففي وجوب حق المعدن في النيل قطعا). 
(؟) انظر: المهذب /1١(‏ 5519)» تحاية المطلب (*/ 5559)» التهذيب (5/ »)١١5‏ العزيز شرح 


.)6٠١ /5( المجموع‎ .)١85 /*( الوجيز‎ 


(5) انظر: الأم (؟/ 57)» الحاوي الكبير (*/ 595*)» بحر المذهب (5/ »)١87‏ العزيز شرح 


.)١85 /*( الوجيز‎ 


(5) انظر: تماية المطلب (8*/ »)*5٠0‏ بحر المذهب (9*/ »)١807‏ البيان (9/ ٠0‏ 54). 
(5) انظر: الأم (؟/ 45). الحاوي الكبير (*/ 5 **)ء بحر المذهب (*/ 8١)ء‏ البيان (*/ 


.)١75 /*( العزيز شرح الوجيز‎ »© ٠ 


(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5 **)» البيان (*/ »)851١‏ المجموع (5/ 85). 
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وقال البندنيجي: لا نص» والذي يجيء على قولنا أن رب المال إن قال 
للساعى بعد التصفية أمسكه. يقر في يده ويقع موقعها بحذاء لا بالتسليم الأول» 
وهو يقهم أنما لا نحزئه بدون هذا التقري 207 

ويقرب منه ما روي عن أبي إسحاق أنه إذا ميزه الساعي أو المساكين, أنه 
لا يجرئه0". 
صار تمراة فإنه يجرقه على المذهنب0. 

ولو تلف في يد الساعي قبل التمييز وعرفه» فإن كان تراب ذهب» قوم 
بفضة» وإن كان تراب فضة» قوم بذهب» فلو اختلفا 2 قيمته» فالقول قول 

)0 
الساعي 1 

فرع: لا بمَكَنُ الذمي من احتفار معادن الإسلام والأخذ منهاء كما لا 
حكن من إحياء مواتحاء لكن ما أخذه قبل أن يُْعَجَ بملكه على المذهب» كما لو 
استولى على حطب» أو حف يع لكا أو موده 

وهل عليه حق المعدن فيما أخذه؟ طريقان: 


أحدهما: القطع بأنه لا يجحب0". 


(؟) انظر: المجموع (5/ 85). 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (9/ 4 77)» المجموع (5/ 807). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 595*)» المجموع (5/ 87)» كفاية النبيه (5/ 5314)» نحاية امحتاج 


7/9و ). 


(5) الحشيش: ما يبس من الكلاً. انظر: الصحاح (9/ .)١٠١١١‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 85*)» بحر المذهب (58/ »)١87‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 8 .)١‏ 
(0) وهو المذهبء قال النووي: "الحق المأخوذ من واجده ركاة عندنا هذا هو المذهب وبه قطع 


الجمهور وسواء قلنا يحب فيه الخمس أم ربع العشر". انظر: المجموع (5/ 1/5- 89-48/8). 
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والداقة [ للخراسانيين |1 أنه ينبني على أن مصرف حق المعدن ما ذا؟ 

فإن أوجبنا فيه العشرء فمصرفه مصرف الرّكوات7") 

وإن أوجبنا فيه الخمسء» فطريقان: 

أحدهها: في مصرفه("/ قولان: 

أحدهما: مصرفه مصرف الفيء والغنيمة0). 

وأضحهما: مصرقةه معطرف الأقوات !© 

والثابي: القطع ذا" . 

فإن قلنا مصرفه مصرف الركوات» لم يؤخذ من الذمي شيءء وإن قلنا 
مصرف الفيء» 000286 


وينبني على الخلاف في الأصل المذكور اشتراط النية في المخرد(". 


)١(‏ في النسخة (للخراسانيون) والمثبت هو الصواب حسب قواعد اللغة. 

.)077 /5( المجموع‎ .)١88 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) تحاية اللوحة (7١؟/ب).‏ 

(:) انظر: روضة الطالبين (؟/ 585). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١85‏ المجموع (7/ 075). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 5١7١)ء‏ المجموع (5/ 75). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١١5‏ المجموع (5/ 077). 

() فعلى كون مصرفه مصرف الخمس يؤخذ منه ولا تشترط النية في الإخراج» وعلى كون مصرفه 
مصرف الركوات لا تشترط النية في الإخراج» والمذهب اشتراط النية. انظر: العزيز شرح الوجيز 
١86 /(‏ )» روضة الطالبين (؟/ 5865). 
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عن النصاب» ففي منع الدين الركاةً القولان [في]7) سائر الركوات7", الأصح أنه 
0 


.)85 /5( في النسخة (وقٍ) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(؟) هل الدين المستغرق للنصاب ينع الرّكاة؟ فيه قولان للشافعي» القول القديم: أن الدين يمنع 
وجوب الركاة» والقول الجديد: أنه لا بمنع الركاة» وهو المذهب. انظر: الحاوي الكبير (9/ 
4) حلية العلماء (*/ »)١5‏ التهذيب (9/ 074 البيان (9/ 57 »)١‏ العزيز شرح 
الوجيز (؟/ 517 ه). 

(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 89). 
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الفصل الثاني في قدر الركاز 

وني الركاز الخمس7"» وف مصرفه قولان7"» وقيل وجهان(". 

الصحيح الذي قطع به الجمهور أن مصرفه مصرف الزكوات0). 

والثاتي مصرف الفيء*). 

ولا يشترط فيه الحول اتفاقا"'). 

ولوجوب الزكاة فيه شروط: 

الأول [والثا]7": أن يكون ذهبا أو فضة؛ سواء كانا مضروبين أم لو0". 
وفي وجوكا في غيرهما طريقان: 

أصحهما: أن فيه قولين: 

أصحهما: أنما لا بتحىب 030 


(1) وهو المذهبء ولم يخالف فيه أحد. العزيز شرح الوجيز (/ 115) انظر: المجموع (5/ 31)) 
مغني امحتاج (7/ »)٠١7‏ نحاية امحتاج (9/./9). 

.)١75 /9( انظر: نحاية المطلب (/ 377)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) قال المصنف رحمه الله: "أو وجهان", لكني لم أجد من قال بأن فيه وجهين بل قالوا بأنه فيه 
قولين» أو قول ووجه. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ »)١737‏ المجموع (5/ »)٠١١‏ كفاية 
النبيه (5/ 535). 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 15). المجموع (5/ .)٠١1‏ 

(5) انظر: تملية المطلب (6/ )4 العزير شرح الوجيز (6/ .)1١010‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 179)ء المجموع (5/ 15). 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في تكملة المطلب العالي (ص: 
8 ). 

(8) انظر: المجموع (5/ 39). 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 157)» المجموع (5/ 49) تحفة المحتاج (/ 
585). نماية امحتاج (9/ 9/8). 
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والييماة: تجب» وينسب إل القده !"م وهو منصوض فق للديد أيضنااء 
ويخرج خمس الموجود لا قيمته 7". 

والثاني: القطع بالأول» وحمل النص الآخر على الاستحباب20). 

وق اشتراط الضات 'نضان!" وللأضحاب فيهما طريقان: 

أضحهما وأشورهاء أن فيه 14/3 

أصصيما وهو الخووف أن ب 1 

والطريق الثابي: القطع يلكا 


والظاهر أنه لا يعتبر إلا في النقدين على القول بوجوب الرّكاة فيه» وإن كان 
كلام الع "'التنبيه" 5 


وجد بعدها مائة أخرى» والأولى باقية عنذه؛ وجب 56 0 


.)١37 /8( البيان (/ 45 5)» العزيز شرح الوجيز‎ »)519 /١( انظر: المهذب‎ )١( 

.)19 /5( انظر: الأم (48/5). المجموع‎ )١( 

(5) انظر: المجموع (5/ 39). 

(:) انظر: التهذيب (7/ »)١١8‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 137). 

(5) انظر: الأم (5/ 548). 

() أحدهما: أنه لا يشترط النصاب. والثاني: أنه يشترط. انظر: المهذدب /١(‏ 599))» نحاية 
المطلب (*/ 557)» بحر المذهب (9/ .)١1894‏ 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ )١80‏ المجموع (3/ 45): تحفة امحتاج (6/ 
587)» نحاية امحتاج (9/ /1). 

(4) انظر: التهذيب »)١١6/(‏ العزيز شرح الوجيز (5/ 171). 

(9) انظر: التنبيه (ص: 30). 

.)١ 54 /5( انظر: البيان (*/ 05547 العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
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ولو كان عنده مائة أخرى حين وجد الأولى» فالحكم كما مر في ركاة 
المعدن ١7‏ وهو أنه إن كان بعد مضي حول على التي عنده؛ فثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه يجب الخمس فيما وجده.ء ولا يجب فيما كان عنده حتى 
عضي عن الجميع حول 

والفاق: آنه لا زكاة فيها معنو ”. 

والعالنق: أنة حب نقيما وتحده الكنسس» وفينًا كان غتده ريم العكي 187. 

وه كاقل مضو فيد البحياة الأرلذق "1 

وإن كان عنده عرض للتجارة يساوي مائة» وجب في الركاز حقه, وأما 
عرض التجارة فإن كان عند تمام الحول» [ففيه]7' ركاة التجارة تفريعا على 
الصحيح في اعتبار النصاب آخر الحول7". 


(1) انظر: (ص:51©). 

.)/9 /5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 18)ء المجموع‎ )١( 
تنبيه: الرافعي والنووي - رحمهما الله - لم يفصلا في هذا المكان» وقالا: حكم الركاز في الضم‎ 
إلى غيره واعتبار النصاب فيه كحكم ضم المعدن إلى غيره واعتبار النصاب فيه» وبناء على‎ 
هذا ما كان راجحا هناك, يكون راحجا هناء والمصنف - رحمه الله- فصل فيه. انظر: العزيز‎ 
.)٠٠١ /5( المجموع‎ »)١ 55 /9( شرح الوجيز‎ 

(؟) انظر: البيان (7/ /554©)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١7‏ المجموع (5/ 724). 

(:) انظر: المراجع السابقة. 

(5) أحدهما: أنه يحب في الركاز حقه ولا يجب فيما كان عنده حتى يتم عليه الحول وهو المذهب. 
والثاني: أنه لا يحب فيهما شيء حتى يتم الحول من حين كمل النصاب. انظر: البيان (/ 
2 العزيز شرح الوجيز (9/ »)١5 4-1١18‏ المجموع (5/ 74). 

(5) في النسخة (ففي) والمثبت ما يقتضيه السياق. 

(1) انظر: تماية المطلب (8/ 90)» العزيز شرح الوجيز (/ 175) المجموع (5/ .)8٠0‏ 
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وإن كان قبل مضي الحول؛» ففي وجوب7"/ حق الركاز [فيه الوجهان7". 

وإن كان بعده؛ فإن كان عرض التجارة نصابا أو أكثر آخر الحول» وجب 
حق الركاز فيه] !0 47. 

وإن لم يكن نصابا؛ انببى على أن سلعة التجارة إذا بلغت بعد الحول نصابا 
فهل تحب فيها الزكاة» أو حتى بعضي حول ثان/")؟ 

فعلى الأول تحب الركاة فيهاء وعلى الثاني في وجوبما في الركازء 
الفجيان!". 

ولو كان بملك عند وجدان المائة نصاباء فإن كان عند تمام حوله أو بعدهء 
وجبت الركاة في الركاز والنقد قطعا”". 


وإن كان قبل تمام حوله» ففي وجوب حق الركاز الوجهان!. 


فرع: لو وجد من الركاز دون النصاب» وله دين تحب فيه الرّكاة يبلغ به 
نصابا؛ وجب الخمس 2 الحال» ولو كان ماله غائبا» أو مدفوناء أو وديعة؛ ١‏ 


.)أ/5١‎ 5( تحاية اللوحة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: نحاية المطلب (7/ 86 ©)» العزيز شرح الوجيز (/ 14)» المجموع (3/ 80). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كم في تكملة المطلب العالي 
(ص:555). 

(؛) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 175)» المجموع (5/ 80). 

(5) والمذهب أنه ينتظر حتى يمضي الحول الثاني بكماله. انظر: المجموع (5/ .)8١‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (5/ 59) العزيز شرح الوجيز (7/ »)١84‏ المجموع (5/ 80). 

(7) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ ».)١٠7‏ المجموع (5/ 75)» كفاية النبيه (ه/ 4995). 

(8) إذا نال الركاز قبل تمام حول ما عنده» فلا شيء عليه فيما عنده حتى يتم حوله وفي وجوب 
حق الركاز فيما وجده وجهان: أصحهما: الوجوب. والثاني: لا يجب, فعلى هذا يجب فيما 
عنده ربع العشر عند تمام حوله» وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله. انظر: العزيز شرح 
الوجيز (*/ »)١*‏ المجموع (5/ 79)» كفاية النبيه (5/ .)50٠‏ 


ت 
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يخمس حت يعلم سلامة ماله» فحينئذ يخمس الركاز الناقصء» سواء بقي المال أو 
تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز"". 

الشرط الغالث: أن يكون عليه مثال الجاهلية7) (0. 

والملل الموجود في الموات!*) ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما يعلم كونه من مال الجاهلية» بأن كان عليه اسم ملك من ملوك 
الكفزه: ىصوي تافل 4171 :فهو راز ملك واتعدهه ومس تيزل" . 

والثاي: ما يعلم كونه من مال المسلمين بأن يكون عليه اسم الله تعالى أو 


اسم رسوله يل أو شيء من القرآن كالدراهم الأحدية"؛ أو اسم ملك من ملوك 
السلميعة كال ملك واجده قطحا بل عليه وذه إل شالك إن عرلا" , 


فإن ١‏ يعرفه» فطريقان: 


.)5.٠ كفاية النبيه (ه/‎ »)551١ روضة الطالبين (؟/‎ »)٠١١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) الجاهلية هو عهد ما قبل الإسلام من الحالة التي كانت عليها العرب من الجهل بالله ورسوله 
وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. انظر: النجم الوهاج في شرح 
المنهاج (9/ .)5١59‏ 

(؟) انظر: نحاية المطلب (9/ 58©). الوسيط (؟/ 5315).» التهذيب (9/ .)١١/8‏ 

(:) الموات هو: الأرض التي لم تعمر قطء. وقيل ما لم يكن عامراء ولا حرها لعامر. انظر: تحفة 
امحتاج (5/ »)5١١‏ مغني المحتاج (9/ 535).؛ الصحاح (١/517؟).‏ 

(5) التماثيل جمع التمثال» وهو الصورة المصورة على شيء. انظر: الصحاح (5/ 5١81١)؛‏ 
المصباح المنير (5/ 0515). 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ 88١)ء‏ المجموع (5/ 917). 

(0) الدراهم الأحدية هي التي كتب عليها "قل هو الله أحد", وأحد بمعنى واحدء وهو أول العدد. 
انظر: النظم المستعذب .)١51 /١(‏ 

(8) انظر: بحر المذهب (8/ »)١88‏ التهذيب (9/ »)١١9‏ العزيز شرح الوجيز (9/ »)١١48‏ 
المجموع (5/ 97). 
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أصحهما: أنه لقطة('' يعرفه سنة» ثم يتملكه إن لم يظهر مالكها". 

أضحهما : ل" 

والثاي: أنه ليس لقطة بل يحفظه واجده أبداء أو يسلمه إلى الإمام يحفظه 
في بيت المال أبداء كما لو ألقت الريح ثوبا في داره؛ لا يكون لقطة ويحفظه 
أودالكك بوالفاقلون بالأول سالفويدق .ماله [القورى]!" أيضياكة, 


قال الإمام: "ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل جارف ونحوهء فلا 
أرق ها يقول صاحي:هذا الوه فيه وقياسه أن لا يقبت القاطه السلك 00 


قال النووي: "وقد صرح الماوردي بأن ما ظهر بالسيل» فوجده إنسان؛ فهو 
ركاز قطعاء قال: ولو رآه ظاهرا وشك هل أظهره السيل» أم كان ظاهرا بغيره؛ 
فهل هو لقطة أو ركاز؟ فيه [الخلاف]7" الآتٍ في القسم الغالث"00. 


)١(‏ اللقطة - بضم اللام المشددة وسكون القاف - وبفتحه لغة: هو الشيء المأخوذ من الأرض. 
انظر: مقاييس اللغة (5/ 3557)» النظم المستعذدب (؟/ 74). 
واللقطة شرعا: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو 
غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه. انظر: مغني 
امحتاج (/ 17ه)» تحاية امحتاج (5/ 575). 

.)1 /5( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 15). المجموع‎ )١( 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 917) . 

(؛) انظر: تماية المطلب (9/ 951)» التهذيب (*/ »)١١5‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 88١)؛‏ 
المجموع (5/ 97). 

(5) في النسخة (الثواب) والمثبت ما يقتضيه السياق نماية المطلب (*/ 515"). 

(5) انظر: نماية المطلب (*/ 515"). 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(8) في النسخة (خلاف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ /9). 

(9) انظر: المجموع (7/ 48). 
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القسم الثالث: أن يشكل حال الموجود أنه جاهلي أم إسلامي بأن يكون 


حليال"/ أو أواي» أو تبراء أو مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام؛ فقولان: 
أحدههما: أنه ركاز7". 
وأصحهما: أنه ليس بركازل"؛ وعلى هذا فوجهان: 
أصحهما: أنه لقولة", 
والثاي: أنه يحفظه أبدا لصاحبه(". 


قال الرافعي: 'واعلم أنه يلزم من كون الركاز على ضرب الإسلام» كونه 
مدفونا بي دار الإسلام» ولا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية» كونه مدفونا في 
الجاهلية؛ لجواز أن يظفر بعض المسلمين بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا فيظفر به 
أحدء فالحكم مدار على كونه من دفين الجاهلية لا على كونه من ضريها"0©. 

قال النووي: "وهذا مفرع على الصحيح أن الكنز الذي لا يعرف أنه من 
مال الجاهلية أو الإسلام» لقطة» فأما على القول بأنه ركاز؛ فالحكم مدار على 
ضرب الجاهلية"7. 


.)ب/٠١‎ 5( نحاية اللوحة‎ )١( 

.)5 45 /*( انظر: تحاية المطلب (9/ 5514)» البيان‎ )١( 

(©) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 18). المجموع (5/ 34). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (7/ 7١).؛‏ المجموع (5/ 38)؛ روضة الطالبين (؟/ 
/1؟). 

(5) انظر: تحاية المطلب (*/ 5514)» التهذيب (9*/ .)١١9‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)١88‏ 

(0) انظر: المجموع (7/ 98). 
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الشرط الرابع: أن يوجد في موضع مشترك7". 

والكنز بالصفة المتقدمة إما أن يوجد في موات؛ أو في شارع» أو في عمران 
دار الحرب» أو في ملكه. أو ملك غيره» أو أرض موقوفة. 

فإن وجد في موات لم يعمره مسلمء ولا ذو عهد, فهو ركاز سواء كان لم 
تحر عليه عمارة قطء أو جرت عليه عمارة جاهلية» كالقلاع العادية والقبور 
الجاهلية» وسواء كان موات دار الإسلام أو دار الحرب» وسواء كانوا يذبون عنه 
أو" 

وقال الشيخ أبو علي(": "إذا وجد في موات يذبون عنه» فهو كما لو وجد 
في عمرانهم"”؟. 

وقال الماوردي: "إن كان عليه طابع قريب العهدء يجوز أن يكون أربابه 
أحياء؛ فهو غنيمة» وإن كان عليه طابع يدل على أن أربابه ليسوا بأحياء» فهو 
لواجده, وعليه خمسه» وإن أشكل [الأمران]7*'؛ فوجهان: 


أحدقها: أنه غنيمة اعارا بالمال. 


.)455 انظر: الوسيط (؟/‎ )١( 


/( البيان (*/ 47 5)» العزيز شرح الوجيز‎ »)١١17 /*( انظر: الأم (؟/ 407)» التهذيب‎ )١( 


9 المجموع (5/ 37)» النجم الوهاج (9/ .)5١١‏ 


() هو الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب بن مهد السينجي» من قرية سنج بكسر السين المهملة 


بعدها نون ساكنة ثم جيم وهي من أكبر قرى مروء أول من جمع بين طريقتي العراق 
وخراسان» تفقه على الشيخ أبي حامد, وأبي بكر القفال» من مصنفاته: شرح المختصرء 
وشرح تلخيص ابن القاص» وشرح فروع ابن الجداد توق سنة (50ئه). انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (4/ 5 85)» طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)5١1 /١(‏ 


(5) انظر: تماية المطلب (7/ 757)» العزيز شرح الوجيز (9/ .)١ 4١‏ 
(5) في النسخة (خلاف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في الحاوي الكبير (5 .)١77 /١‏ 


5 
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والثاني: أنه [ركاز](') اعتبارا بالموضع"7". 

وإن وجد بشارع» فالصحيح الذي قطع به العراقيون أنه قلي . 

وقيل: إنه ركازء وهو ما أورده الغزالي!؟)» والموجود بالمسجد كالموجود 
بالعارع ”, 

وإن وجد في عمران دار الحرب بموضع مملوك لهمء فقد أطلق جماعة 
منهم: الصيدلاني("2) وابن الصباغ7"» والشيخ أبو إسحاق!" القول بأنه غنيمة. 

وقال الإمام والغزالي: إن وجد بقهر وقتال» فهو غنيمة كأخذه من خزانتهم, 
فيكون خمسه لأهل7/ الفيء» وأربعة [أخماسه لواجده](١'‏ إن كان وحدهء وإن 
كان في جيشء كان مشتركا بين الجيش» وإن وجد من غير قهر وقتال فهو فْء 


يستحقه أهل الف 0102 017. 


)١1(‏ في النسخة (ركازا) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5 .)١77 /١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 37). 

(:) انظر: الوسيط (؟/ 556). 

(5) انظر: التهذيب (7/ »)١١5‏ العزيز شرح الوجيز (5/ .)١ 5٠١‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١41‏ المجموع (5/ 44). 

(0) انظر: الشامل (؟785/5). 

(8) انظر: المهذب /١(‏ 599). 

(9) تحاية اللوحة (ه١؟//).‏ 

/( في النسخة (أخماسا واحد) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 


.)589 وروضة الطالبين (؟/‎ ) ١ 


.) 555 /9( انظر: الوسيط (؟/ 555)» تماية المطلب‎ )١١( 
.)589 المجموع (5/ 454).؛ روضة الطالبين (؟/‎ »)١5١ /*( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١١( 


هه" 
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قال الرافعي: "وهذا محمول على أن من دخل دار الحرب بغير أمان؛ لأنه 
إذا دخل بأمان» 1 يكن له أخذ كنزهم بقعال ولا غيره كما لين له أن يبخوهم في 
أمتعة بيوهم» وعليه الرد إن أخذ. 

قال: ثم في كونه فيئا إشكال؛ لأن من دخل بغير أمان وأخذ مالم بغير 
قتال» فإن أخذه خفية» كان سارقاء أو جهاراء كان مختلساء وقد ذكر الغزالي أنما 
سرف ولس + عض ااا ويشبه أن يكون الفيء هو أموالهم التي تحصل 
في قبضة الإمام من غير قتال» كالجزية دون ما يأخذه الآحاد» ويؤيد هذا إطلاق 
كفرين بالد عدي كبا يد 1101 

وإن وجده في ملك نفسه. فإن كان أحياه؛ فهو ركاز» عليه خمسه. وقد 
دخل في ملكه بالإحياء'". 

ورأى [الإمام]!؟' تخريج ملكه له به على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق 
ضاحبها الباب لاعك قصد أخذهاء هل لكهال"؟ وفيه وجهان: 

أظهرها: لا؛ لعدم القصد(". 

وإن كان ملكه بانتقاله إليه من غيره» فإن قلنا بالصحيح إن الكنز يملك 
بالإحياء» لم يحل له أخذه؛ ويلزمه عرضه على من ملك الأرض منه؛ فإن ادعاه, 


فهو له من غير بمين نص عليه» وإن لم يدعه عرض على من قبله» فإن ادعاهء 


.)"9 /7( انظر: الوسيط‎ )١( 


(؟) إلى هنا انتهى كلام الرافعي. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١ 4١‏ 
(؟) انظر: نماية المطلب (9/ 55”)ء المجموع (5/ 45). 
(4) مابين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (8/ 


.)١56 


(5) انظر: نماية المطلب (*/ 856 ). 
(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ »)١ 5٠١‏ المجموع (5/ 37). 


لكن في مسألة الموات يملكه بالإحياء» وما يجده فيه يكون ركازاء وهو المذهب. انظر: المجموع 
(5/ ؟5). 


الجواهس البحسردة سي شسريجالوسيط القمولي ت 17 لاه ع د 20 


فهو له. وإلاء عرض على من قبله» وهكذا حتى ينتهي إلى الذي أحيا الأرض» 
فيكون له وإن لم يدعه فإن كان امحبي أو من تلقى الملك عنه ميتاء قام ورثته 
مقامه» فإن قال بعض من تلقى الملك عنه هو لمورثنا وأباه بعضهم» سلم نصيب 
المدعى إليهء وفعل بالباقى ما تقده(©. 

وإذا رجع لمال إلى المحيي بعد أن مضى عليه سنون كثيرة» فلا بد من 
إخراج الخمس الذي لزمه يوم ملكه(". 

وهل يلزمه ربع العشر لما مضى من السنين في الأخماس الأربعة؟ 

قال الرافعي: ينبني على الخلاف في الضال والمغصوبء وكذا في الخمس» 
إن قلنا: لا تتعلق الرّكاة بالعين» وإِن قلنا تتعلق بما فعلى ما تقدم في ركاة 
[المواشي ]7 إذا [4] 0 يملك إلا نصاباء وتكرر الحول عليه(. 

فإن يعرف ابي أو من بعده من انتقل الملك عنه» وا كار من معرفته ؛ 
فالمال لبيت المال كسائر الأموال الضائعة7". 

وقال الغزالي: هو لقطة» أو مال ضائع يشير إلى خلاف فيه7". 

وإن قلنا: لا يعلكه بالإحياء» فاحيي أولى به» فلا يبطل اختصاصه بالبيع) 
ول شلك واي" 


0 لقره لاي الكت را نا التهذيب (*/ »)١١9‏ البيان (/ 5 )»2 العزيز شرح 
الوجيز (5/ »)١ 4٠‏ المجموع (5/ 47). 


.)3 /5( المجموع‎ »)١ 60 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(*) ما بين المعقوفين بياض في النسخة؛ والتكميل من تكملة المطلب العاللي (ص:75١).‏ 
(5) في النسخة (لا)؛ والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١ 5٠‏ 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١ 5٠‏ 

(5) نماية اللوحة (8+؟/رب). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 41١‏ 5*)» البيان (/ 53 8)» المجموع (5/ 5). 

(8) انظر: الوسيط (؟/ 448). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 60 »)١‏ المجموع (5/ 38). 


لاه" 
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وقال الإمام: "لا يبعد أن يبطل اختصاصه بزوال ملكه كنظيره في الظبية؛ 
وكباالى شيش "١‏ طاقن ق دارو فدهل الى ولعذهة فق الك ونان "10 , 

وإن وجده في ملك غيره؛ لم بملكه؛ بل يعرضه على صاحب الملك» فإن 
ادعاه» فهو له وإلاء لمن تلقى الملك عنه» وهكذا إلى [أن]0 ينتهى إلى امحيى» 
فيكون له. وإن ١‏ يدعه على المذهب» وفيه كلام الإمام المتقده7). 

وإن وجده في أرض موقوفة» فهو لمن في يده الأرضء قاله البغوي/”. 

قال الماوردي: "ولو أقطع الإمام إنسانا أرضاء فظهر فيها ركازء فهو له 
سواء وجده هو أو عيوالا 

ومراده بالإقطاع أنه ملّكه رقبتهاء وقل صرح به الدارمى» وحكى وجها أنه 
لا يملكها إلا بالإحياء!". 

فرع: عن أبي إسحاق المروزي أنه إذا بنى كافر بناء» وكنز فيه كنزاء وبلغته 
الدعوة» فعاند» ولم يسلمء ثم أهلك وباد أهلهء فوجد ذلك الكنز؛ كان فيئاء لا 
ركازا/ة. 


)١(‏ عش الطائر: هو ما يجمعه من حطام العيدان وغيرها في أفنان الشجر فيبيض فيه» فإذا كان 
في جبل أو جدار ونحوهما فهو وكر ووكن. انظر: لسان العرب (5/ 517)» تاج العروس 
598/10 ). 


(؟) انظر: نحاية المطلب (9/ 56 ). 
(6) في النسخة (من) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ )١ 5٠‏ وروضة 


الطالبين (5/ 588؟). 


(:) انظر: التهذيب (7/ »)١١5‏ العزيز شرح الوجيز (5/ .)١ 5٠١‏ 
(5) انظر: التهذيب (9/ .)١١9‏ المجموع (7/ 95). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 47 "). 

(0) انظر: المجموع (5/ 88). 

(8) انظر: البيان (*/ 5 55). 
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فرع ثاث: لو تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيهاء فادعى كل 
منهما أنه له دفنه فيهاء أو قال البائع: ملكته بالإحياء» أو تنازع المستعير والمعير» 
أو المكري والمكتري هكذا؛ فالقول قول المشتري والمستعير والمكترى مع أيمانهم, 
فإن لم يحتمل الحال تصديقهم, لم يصدقوا قطعاء ولو اتفقا على أنه لم يدفنه» فهو 
لضاحب الأرض قطع('". 

ولو وقع النزاع بين [المؤجر]!" والمستأجر والمستعير والمعير بعد رجوع 
الدار إلى يد مالكهاء فإن قال المؤجر ولمعير أنا دفنته بعد ما رجعت الدار إلى 
ضباحيها |فالقول قزل |" يشرط لكان , 

وإن قال دفنته بعد الإجارة والإعارة فوجهان: 

أحدهما: القول قوله©. 

واكلبرهاه أن القول ول الللوخا عن بوبانيهعي ار 

قال الإمام: "ولو وجد ركازا في ملك غيره وكان ذلك الملك مستطرقا 
يستوي الناس في استطراقه» فقد ذكر صاحب "التقريب" فيه خلافا وق موضعه 
تأمل» وظاهر كلامه أنه أورده في حكمين: 


)ار قار الطلي ار ا التهذيب (9/ »)١١5‏ البيان (/ 555)» العزيز شرح 
الوجيز (9/ 537 »)١‏ المجموع (5/ 45)» نماية امحتاج (9/ .)٠٠١‏ 


(؟) في النسخة (الأجير)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ 47 »)١‏ 


والمجموع (5/ 45). 


(*) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (؟/ 


)١ 4*8‏ وروضة الطالبين (؟/ .)55٠0‏ 


(4) انظر: تحاية المطلب (9/ 3517)» العزيز شرح الوجيز (/ 57 .)١‏ 
(5) انظر: نحاية المطلب (9/ 5137*)ء المجموع (5/ 45). 
(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 57 »)١‏ المجموع (5/ 35). 
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أحدهما: إذا لم يكن7"/ مالك الأرض محييها وجهلنا محييهاء فهل يحل 
لواجده أخذه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه 1 يصادف في مكان مبا7"). 

قال الإمام: "وهو الظاهر عندي"900), 

وخاتبييا: فيه وجهاك: 

أفينكيياة نالك الأرض :لليف الكو 

والثاني : الواجد؛ لثبوت يده على الكنز 32 لغال9, 

فلو كان التنازع قبل إخراج الكنز من الأرض» صدق مالك الأرض بيمينه 
بلا خلاف7". 

ولو وجد إنسان في ملكه ركازاء فلم يدعه؛ وادعاه اثنان» فصدق أحدهما؛ 
سلم إليهء قاله ابن القطان0". 

فرع: لو وجد إنسان ركازاء فأخرج خمسه. ثم أقام رجل بينة أنه ملكه؛ كان 

له استرجاع الركاز من واجده مع خمسه المخرج» وللواجد أن يرجع على أهل 


.)أ/5١5( تحاية اللوحة‎ )١( 

.)15 /5( انظر: تحاية المطلب (9/ 35/8)» المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب (*/ /5"). 

(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 9177). 

(5) هذا هو الاحتمال الثاني» وعلى تعبير الإمام الحكم الثاني» ذكر المصنف فيه وجهين دون 


الإشارة إلى محل الخلاف» وذكره الإمام حيث قال: وإِنما الخلاف في حكم التنازع» فإذا قال 
الواجد: كنت وضعيُّه وقال المالك: بل أنا وضعته» والساحة مستطرقةٌ لا منع فيهاء فالقول 
قول من؟ انظر: نحاية المطلب (*/ 59”). 


(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ 917). 

(0) انظر: تماية المطلب (*/ 858). 

(8) انظر: تحاية المطلب (9/ 555). المجموع (5/ 97). 
(9) انظر: المجموع (5/ .)٠١١‏ 


مان 
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السهمان إن كان باقيا في أيديهم» ولو تلف في يد الإمام بغير تفريط؛ ضمنه في 
مال الزكاةه وإن قلقن عفريظ أو سا8 حمه ف الولة, 


الشرط الخامس: أن يكون الواجد أهلا للركاة» سواء كان رجلاء أو امرأة 
صبيا» أو مجنونا» رشيداء أو باينا 
وحكم وجوبها في الركاز الذي يجده العبد كما تقدم في المعدن007). 


وأما الكافر فلا يمكن من أخذ الركاز في دار الإسلام كالمعدن, فإن أخذهء 
كدعا السب" أب وق ايكيا 


وعلى المذهب ففي وجوب حق الركاز الخللاف المتقدء7", والأصح أنه لا 


00 


.)٠١١ /5( انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 35). المجموع‎ )١( 

(؟) انظر: البيان (*/ 547 5©)ء المجموع (5/ 51). . 

() ما يجده العبد يكون ملكا لسيده. انظر: الحاوي الكبير (*/ 47 "). 

(4) انظر: (ص:608). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 47 »)١‏ المجموع (5/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 5 5)» نحاية المطلب (9/ .)"1٠١‏ 

(0) وقد مر هناك أن مصرفه مصرف الركوات» ولا ركاة على الكافر فلا يحب عليه شيء. انظر: 
(ص:717). 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ كلا ردقم ). 
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وقيل: يحب إذا قلنا: مصرف الخمس القاكم وإتضارة لين ا 


وحكاه ابن المنذر عن الشافعي؛ وزعم الاتفاق عليه )» ولا يصحل". 
ولأ ب عن لكات على مهيب . 


.)"1٠ /*( انظر: تماية المطلب‎ )١( 

)١(‏ هو أبو حفص عمر بن عبد الله بن موسى الإمام الكبير ابن الوكيل الباب شامي» وهي نسبة 
إلى (باب الشام وهي إحدى النحال في الجانب الغربي من بغداد)» من متقدمي أصحاب 
الشافعي» ومن أئمة أصحاب الوجوه في المذهب, توفي بعد سنة: (١١71ه)‏ انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (*/ ١٠47)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 9177). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١1307‏ المجموع (5/ ؟١٠).‏ 

(:) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (*/ 5٠‏ ). 

(5) قال النووي: "وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي غريب مردود". انظر: المجموع (5/ 
.)05-١‏ 

(5) انظر: التهذيب (7/ .)١١9‏ 


حون 
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الباب السادس في النوع السادس وهو ركاة الفطر 
يقال الفطرة» والنفطر/"!, والمذهب أتما واجبة". 


واختلفوا 2 أتما وجبت بما وجبت به ركاة المال» أو اةة» 


)١(‏ الفطر لغة من فطرء قال ابن فارس: الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء 
وإبرازه. من ذلك الفطر من الصومء والفطرة الخلقة. انظر: مقاييس اللغة (4/ »)5٠١‏ 
الصحاح (؟/ .)728١‏ 
وفي اصطلاح الفقهاء: هي القدر المخرج عن البدن. انظر: حاشية الشبراملسي المطبوعة مع 
تماية امحتاج (/ »)١٠١5‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (5/ .)١85‏ 
يقال فيها زكاة الفطر وركاة الفطرة» فمن قال ركاة الفطر أوجبها بدخول الفطر ومن قال ركاة 
الفطرة» فأوجبها على الفطرة» والفطرة الخلقة» والمعنى أنما وجبت على الخلقة تركية للنفس 
وتنمية لعملها. انظر: الحاوي الكبير (9/ 5/8 *). المجموع (5/ »)٠١*‏ كفاية النبيه (5/ 
؟')» مغني امحتاج (؟/ 4)١١١‏ تحاية امحتاج (9/ .)١١5‏ 

/*( تحاية المطلب (*/ 308"). حلية العلماء (*/ ١١٠)غ البيان‎ »)5٠٠١ /١( المهذب‎ )١( 
.)٠١5 /5( المجموع‎ )١ 45 /6( العزيز شرح الوجيز‎ »)" ٠ 

(") هو أبو الحسين تُهّد بن عبد الله ابن الحسن, المعروف بابن اللبان البصري» انتهت إليه الإمامة 
في علم الفرائض وصنف فيه من مصنفاته: كتاب الإيجاز في الفرائض» نقل عنه الرافعي» توق 
سنة: (4.05ه). انظر: طبقات الفقهاء الشافعية »)١84 /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (4/ »)١54‏ طبقات الشافعيين (ص: 58©). 

(4) انظر: البيان (/ ٠‏ 5)» العزيز شرح الوجيز (5/ 44 .)١‏ المجموع (5/ 4 »)٠١‏ كفاية النبيه 
(72/5). 

(5) اختلف أصحاب الشافعي في ركاة الفطر أتما وجبت ابتداء بما وجبت به ركاة الأموال أو 
وجبت بغيره؟ على مذهبين: 
أحدهما: وهو مذهب البغداديين أتما وجبت بالظواهر التي وجبت بما ركوات الأموال من 
الكتاب والسنة» لعمومها في الركاتين. 
والثائي: وهو مذهب البصريين» أنما وجبت بغير ما وجبت به ركاة الأموال. انظر: الحاوي 
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وعلى الثاني قيل وجوبها سابق لوجوب ركاة الأموال!'". 


وهل وجبت بالكتاب» أم بالسنة؟ فيه خلاف7". 


والنظر فيها في أربعة أطراف: ف وقت وجوياء وفيمن تُوَّدّى عنه. وفي 
صفات المؤدي» وفي قدرها. 


الكبير (5/ 4/8 ")» بحر المذهب (*/ ».)3٠١‏ المجموع (5/ 4 »)٠١‏ كفاية النبيه (5/ 4). 

)١(‏ قال به البصريون من أصحاب الشافعي لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال أمرنا 
رسول الله - كََيْةِ - برّكاة الفطر قبل نزول آية الرّكاة فلما نزلت آية الرّكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. 
انظر: الحاوي الكبير (5:/ /55)» المجموع (5/ 5 .)١٠١‏ 

(؟) هذه المسألة فيها خلاف على المذهبين. 
أحدهما: أنما وجبت بالسنة لحديث قيس بن سعد أنه قال: " أمرنا رسول الله يله بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الركاة» فلما نزلت الرّكاة لم يأمرناء ولم ينهنا ونحن نفعلها", فعلى هذا 
الدلالة على وجوبما من طريق السنة حديث ابن عمر أن النبي - يقي - فرض ركاة الفطر 
من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من 
المسلمين. 
والثاتي: أتما وجبت بكتاب الله وإِنما البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها بيان الأموال 
المزكيات. 
وحديث ابن سعد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (89/ 7؟) ح88437١)‏ في مسانيد 
قيس بن سعدء وأخرجه ابن ماجة ف سننه /١(‏ 585) ح187/8) باب صدة الفطرء كتاب 
الرّكاة» وأخرجه النسائي في سننه الكبرى (*/ 99)ح /94؟؟) فرض صلقة الفطر قبل نزول 
الركاة» كتاب الرّكاة» قال عبد الله بن عبد امحسن التركي في هامش مسند أحمد (89/ 517؟) 
إسناده صحيح» وحديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيح (؟/ )١١‏ ح5.7١)؛‏ 
باب صلقة الفطرء كتاب الرّكاة» وأخرجه مسلم في صحيحه مسلم (؟/ /ا/51) ح984)؛ 
باب ركاة الفطر على المسلمين من التمرء كتاب الركاة. 
وانظر المسألة في: الحاوي الكبير (5/5 59-5 3), بحر المذهب (9/ .)5٠١‏ المجموع (5/ 
»)٠١ 5‏ كفاية النبيه (5/ 4 ). 
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الأول: في وقت وجوبما 
وفيه ثلاثة أقوال: 
الجديد الصحيح أنما تحب بغروب مس ليلة العيد'". 
والقديم أنما تحب بطلوع فجر يوم7"/ العيدل". 
والقاليك خريقه ابن الاين 157 انها ب اواك 


وعلى الأقوال كلها لو مات ولدهء أو عبده قبل غروب الشمس ليلة العيد؛ 
حب رن 

ولو ولد له ولد بعد الغروب» أو ملك عبداء بإرث» أو شراء» أو غيرهماء أو 
أسلم عبده» أو نكح امرأته؛ لم تحب فطركهم على الجديد» ولا على الثالث» ونحب 
على القد»(". 


(1) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١44‏ المجموع (5/ 8؟1). 

.)ب/؟١5( نحاية اللوحة‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ 551)» نماية المطلب (*/ 587)» التهذيب ("/ ,)١١5‏ اللباب 
في الفقه الشافعي (ص: ».)١75‏ البيان (*/ 575)ء المجموع (5/ .)١١١‏ 

(4) هو أبو العباس أحمد بن أبى أحمد بن القاص الطبري» تفقه على أبي العباس بن سريج» من 
مصنفاته: التلخيصء والمفتاح» وأدب القاضيء وغيرهاء توفي سنة: (857ه). انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (”/ 55)» طبقات الشافعيين (ص: .)5١51-5714٠0‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (*/ ")4 التهذيب (*/ ».)١١5‏ اللباب في الفقه الشافعي (ص: 
١‏ ) البيان (9/ 577)» العزيز شرح الوجيز (*/ ».)١55‏ المجموع (5/ :)١17‏ كفاية 
النبيه (5/ .)"١‏ 

(5) قال الرافعي: "قال الصيدلاني: وهذا القول خرجه صاحب التلخيصء واستنكره الأصحاب". 
انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 55 .)١‏ 

(0) انظر: المهذب /١(‏ 7."). 

(8) انظر: تحاية المطلب (/ 387)» العزيز شرح الوجيز (/ 45 »)١‏ المجموع (5/ »)١١37‏ كفاية 
لبور اا 
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الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القمولييت 17 "لاه ع د 20 


ولو مات ولده أو عبده أو زوجته ليلة العيد أو بت طلاقها أو ارتد عبده؛ 
م تحب فطرتحم على القديم ولا على الفالث» وتحب على الجديد(؟. 

ولو أسلم كافر قبل الغروب ومات بعده وجبت فطرته على الجديد» ولا 
حي ها القر ليق القع 0 

ولو وجد الطلاق أو الردة قبل الغروب» ثم زالا بعده. ثم عادا قبل طلوع 
الفجر؛ فلا فطرة على الأقوال كلها(". 

ولو زال ملكه عن العبد بعد الغروب وعاد إليه قبل طلوع الفجر؛ وجبت 
فطرته عليه على الجديد والقد>2). 

وأما على الثالث ففيها وجهان ينبنيان على الخلاف المشهور ف أن الزائل 
العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعدا" وهما كالوجهين فيما إذا زال ملك الولد 


عما وهبه له أبوه م عاد هل لأبيه أن يرجء(0)؟ والأصح أتما ا 


ولو باع عبده بعد الغروب» ثم ملكه من المشتري بعد طلوع الفجر؛ ففطرته 
على البائع على الجديد» وعلى المشتري على القديم» ولا تحب على واحد منهما 
على الغالث00. 


.)١ 55 /*( العزيز شرح الوجيز‎ )١١١ /5( انظر: التهذيب‎ )١( 


.)١١377/7( المجموع‎ »)١ 55 /*( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 45 .)١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 45 »)١‏ المجموع (5/ »)١7107‏ كفاية النبيه (5/ 85). 

(ه) هذه القاعدة فيها خلاف منشأه القولان للشافعي -رحمه الله- فيما إذا قال لعبده: إذا جاء 


رأس الشهر فأنت حر ثم باعه» ثم اشتراه- ثم جاء رأس الشهر ففي العتق قولان. انظر: 
الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 73077). المنثور في القواعد الفقهية (؟5/ .1)١7‏ 


(5) انظر: تماية المطلب (9/ 780)» العزيز شرح الوجيز (/ 55 .)١‏ 
(0) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 55 »)١‏ المجموع (5/ .)١١17‏ 
(8) انظر: المجموع (7/ .)١7107‏ 


درا 
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ولو.منات. ماللق'العيد. ليلة العيده. فقطرقه واضة' فق كدد1'! على الجديلة 
وعلى الوارث على القديم/"» وعلى الثالث» فيه وجهان: 

ايخيرات 5 ايم على واتكل وكيني 1 

والثاني: تحب على الوارث؛ تفريعا على القديم أن الوارث يبني على حول 
الورورك 1 

ومتق وجبت الفطرة» فالأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج لصلاة 
العيد0*. 


وقال ايشوف وليلة العود", 

ويجوز إخراجها في يوم العيد كله!"". 

وقال القاضي الطبري: يكره تأخيرها إلى بعد الصلاة7". 
وقال البندنيجي: وهو خلاف الأفضل7". 


ولا يجوز تأخيرها عن اليوم) فإن أخر» عصى » وقضاها(' ا 


)١(‏ التركة اصطلاحا: هي ما يخلفه الميت من حق كخيار» وحد قذفء أو اختصاصء أو مال. 
انظر: تحفة امحتاج (5/ »)98١‏ مغني المحتاج (5/ 7)» نحاية المحتاج (5/ 5). 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 45 )١‏ الجموع (5/ 171). 

(6) وهو المذهب. انظر: العزير شرح الوجيز (8/ 140) الجموع (4/ 18107). 

(4) انظر: نماية المطلب (9/ 685)» العزيز شرح الوجيز (5/ 4 »)١‏ المجموع (5/ 1717). 

(5) انظر: حلية العلماء (/ »)٠١8‏ البيان (*/ 55377)» العزيز شرح الوجيز (9/ »)١55‏ 
١١8 /5(‏ ). 

(5) انظر: التهذيب (7/ .)١59‏ 

(0) انظر: المجموع (7/ .)١58‏ 

(8) انظر: كفاية النبيه (5/ 6©). 

(9) انظر: المرجع السابق. 

.)١١8 /5( البيان (5/ 57/8)ء المجموع‎ »)١١ /9( انظر: التهذيب‎ )٠١( 


ودرا 
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ويحوز تعجليها قبل وجوبها("» ومن أي وقت يجوز؟ 

فيه ثلاثة أوجه: 

50 بد 6 

٠. :‏ 1 و ةر 

والثالث: في جميع السنةل”» وقد تقدم في باب الخلطة. 

الأول: دخل وقت الوجوب فادعى أنه كان أعتق هذا العبد قبله» وأنكر 
العد خنى» .وله يسقط عن السيد ركاة الفنطن كتلاف ىما لو 'قال: بعت الال هين 
كافر قبل الحول» أو وقفته على زيد؛ فإنه يقبل قوله؛ لأنه لا ينقل الرّكاة إلى غيره 

الثابي: لو أعتق أحد عبديه مبهما ثم هل هلال شوال فعين الحرية في 
أحدهماء فهل عليه فطرته؟ 

ٍ 1" يونباة على أن الخرية غحضل أن ]!" وقنه. الأضاقن أ 

فيه وجهان لمببب ل على ل - نتحصل من وفت ع 20 و 
المع 80 


.)١١37 /7( انظر: البيان (9/ 537177)» المجموع‎ )١( 

(؟) تحاية اللوحة (501/أ). 

(*) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١١/8‏ 

(:) انظر: المجموع (5/ .)١١8‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ .)5١5‏ 

(0) أحدهما: عليه زكاة فطرهماء والثاني: عليه ركاة فطر المحكوم برقه دون الآخر انظر: المرجع 
السابق. 

(8) في النسخة (متى) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في بحر المذهب (2/ .)5٠١5‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (05//9؟). 


لان 
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الغالث: لو وهب له عبد» فقبل» فأهل شوال قبل أن يقبضه؛ فالمذهب أنه 
لا يملكه إلا بالقبض؛ فتكون فطرته على الواهب» وقيل: إذا قبضه؛ بان أنه ملكه 
بالعقد؛ فتكون فطرته على المتهب؛ وهو بعيدا"". 

الرابع: دخل وقت الوجوب وعنده من يلزمه فطرته» فمات قبل إمكان 
الأداىء فوجهان: 

أحدهما: تسقط كركاة المال. 

وكانيهما: ل ككفارة اللي 009 


الخامس: لو أخرج ركاة عبده قبل الغروب ثم باعه؛ لزم المشتري فطرته» ولو 


فيه قولان7؟). 


/5( المجموع‎ .)١7 /*9( التهذيب‎ »)"0١ /9( انظر: الأم (؟/ 18)» الحاوي الكبير‎ )١( 
.) ١١8 

)١(‏ الظهار لغة: مأخوذ من الظهر. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: ».)5١8‏ النظم 
المستعذب (؟/ )١/١‏ 
والظهار اصطلاحا: أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أي ظهرك رم علي كتحريم 
ظهرها. انظر: الحاوي الكبير »)5١١ /٠١(‏ مغني المحتاج (5/ 59). 
وعرفه الجرجاني: بأن الظهار: هو تشبيه زوجته. أو ما عبر به عنهاء أو جزء شائع منهاء 
بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه» نسبًا أو رضاعاء كأمه وابنته وأخته. التعريفات (ص: 
5). 

(©) انظر: المهذب /١(‏ *0")» التهذيب (8*/ .)١55-1١‏ المجموع (5/ .)١١5‏ 

(4) قال صاحب البحر: فيه قولان مخرجان» ونص في ركاة المال إذا عجلهاء ثم مات يجوز عن 
ورثته. انظر: بحر المذهب (/ ١5‏ 5)» كفاية النبيه (5/ 0"). 


اين 
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الطرف الثاني في المؤدى عنه 

والإنسان قد يؤدي الفطرة عن نفسهء وقد يؤديها عن غيرو7". 

ولو تبرع إنسان بنفقة أجنبي) لم تلزمه فطرته7"). 

والجهات التي يصير الإنسان بما في نفقة غيره ثلاث: القرابة» والنكاح» 
والللكء وه كلها تقعضى: وجوب: الفظرة'ق الجملة تبعا للنفقة ا 

فكل قريب تحب نفقته» تحب فطرته. ومن لا بحب نفقته, لا تحب فطرته» 
فغير الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم والأخوال 

5ه 5 

وبنيهم لا بجحب فطرقوأ 1 

وأما الأصول والفروع فإن كانوا موسرين» لا تحب نفقتهم ولا فطرتهم؛ 
فيخرج الأب والجد فطرة الطفل والمجنون من مالحماء وإن كانوا معسرين» فمن كان 
منهم صغيراء أو زمناء أو مجنونا؛ وجبت نفقتها”'» ومن تجرد عن هذه!", ففي 
نفقته طريقان: 


أحدهما: فيها قولان7”". 


.)١ 55 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


(؟) انظر: البيان (9/ 6ه©). 
(؟) انظر: تماية المطلب (”/ 373075)» العزيز شرح الوجيز (*/ 55 »)١‏ المجموع (5/ 5 .)١١‏ 
(5) انظر: الوسيط (؟5/ 59/8)» التهذيب (9/ »)١١١‏ البيان (*/ 757)» العزيز شرح الوجيز 


.)١١ 4 /5( المجموع‎ ء)١58/0(‎ 


(5) انظر: بحر المذهب (9*/ ”*50)» التهذيب (9/ »)١١١‏ البيان (؟/ 557)» العزيز شرح 


.)١١ 5 /5( المجموع‎ »)١ 5/8 /9( الوجيز‎ 


6 أي: كان صحيحا معسرا. انظر: بحر المذهب )/ 47 
(0) انظر: بحر المذهب (7/ ٠١07‏ ”)» البيان (5/ 757)» العزيز شرح الوجيز (7/ 5/8 .)١‏ 


06 
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والثاني: القطع بوجوبما للأصول7". 


وحكم الفطرة حكم النفقة وفاقا وخلافا(", 7"/ واستئني من ذلك 


الأولى: لو كان له ابن صغيرء فوجد قدر قوته ليلة العيد ويومه» ففي 
وجوب فطرته على أبيه وجهان: 

أحدههما: وهو قول ابن الحدادل؟» وجزم به جماعة(" أنما تجهب( بزلاف 
ما إذا كان الولد الكبير في نفقة أبيه لإعساره مع زمانه أو جنونء أو لإعساره 
خاصة إن اكتفينا بالإعسار [و]!' في وجوب النفقة؛ فإن فطرته لا تحبء ولا 
على ابنه قطعا(#. 

وأظهرها: أتما لا تحبء والاستثناء على الوجه الأول0". 


الثانية: الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه ا مععسر على المذهب» وق وجوب 
إعفافه, و[في]!''' فطرتما وجهان: 


)١(‏ هؤلاء فرقوا بين الأب والابن فقالوا إن الابن إن كان صحيحا معسراء فليس على الأب 
فطرته» وإن كان الأب صحيحا معسراء يجب على الابن فطرته. انظر: بحر المذهب (؟/ 
50) العزيز شرح الوجيز (7 5/8 »)١‏ روضة الطالبين (؟/ 551). 

.)١ 58 /5( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) نحاية اللوحة (1١٠؟١/ب).‏ 

(54) انظر: كفاية النبيه (5/ .)5١‏ 

(5) منهم الصيدلاني» والشيخ أبو تّد. انظر: الوسيط (5/ 539)» العزيز شرح الوجيز ("/ 
8). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 53 .)١‏ 

(0) الواو كأتما زائدة» ويدل عليه ما في العزيز شرح الوجيز (7/ 553 .)١‏ 

(8) انظر: المجموع (5/ .)١١5‏ 

(9) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ ».)١١4‏ روضة الطالبين (؟/ 551). 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين في الحامش مع الإشارة إليه. 


ا" 
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أحدهما: تلزمه, وصححه ا 


وثانيهما: عند الرافعي7") لا لوطا 

ويجريان في فطرة مستولدة الأب67)» وبناهما السرخسي على الخلاف في أنما 
تحب على الاين أصالة أو تايط . 

وأما الابن فلا يلزم الأب نفقة زوجته ولا فطرتما؛ إذ لا يجحب عليه 
إعفافه" . 


فرع: لا تحب فطرة الجنين لا في ماله ولا على أبيه ولو خرج بعضه قبل 
غروب الشمس ليلة العيد وبعضه بعده7". 


)١(‏ منهم الإمام» والغزالي» والعمراني انظر: تماية المطلب (*/ 37*)» الوسيط (7/ 539)» البيان 
(0/ ؛عه0). 

(؟) انظر: المحرر .)*54154/1١(‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (7/ 4 ».)١١‏ روضة الطالبين (؟/ 551). 

(5) انظر: تحاية المطلب (*/ 3375")» العزيز شرح الوجيز (75/ 5/8 .)١‏ 

(5) ورجح السرخسي أنما تحب عليه تحملا. انظر: المجموع .)١55-1١5717/5(‏ 

(5) انظر: البيان (*/ 4 5©). 

(0) انظر: التهذيب (8/ »)١١١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ »)١57‏ المجموع (5/ .)١89‏ 


فون 
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فرع ثان: حكى الماوردي عن بعضهم أنه لو اشترى أباه ولم يقبضه ولم يؤد 
الثمن فاستهل هلال شوال بعد انقضاء الخيار أن فطرته لا تجب على الابن» ولا 
يعتق عليه](0) قال: وهو خلاف ال منخصوص» والمذهب أنه إن كان البييع لازما؛ 
عتق» ولزمته الفطرة سواء أدى ثمنه أم لاء فإن كان فيه خيار؛ فعلى أقوال الملك 
في زمن الخيار”'ء فمن قضي له به؛ لزمته الفطرة/"". 

فرع ثالث: لو ا الأب المعسر بعد وجوب الفطرة على الابن وقبل 
|أخراجيناً مكارت علي 

الجهة الثانية: الزوجة» يجب على الزوج الموسر الحر فطرة زوجته المسلمة؛ 


حي لي كنلنها سود كاتيق عير أو فوسرةه طرق نامل أن مسكامات 


.)١1١ /57( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة. والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع‎ )١( 


(') وفي من يملك المبيع في زمن الخيار ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن الملك للبائع» فعلى هذا تحب الفطرة عليه. 

القول الثاني: إن الملك للمشتري» فعلى هذا بحب الفطرة على المشتري. 

القول الثالث: إن الملك موقوف», فإن تم البيع فركاة الفطر على المشتريء وإن لم يتم فعلى 
البائع. انظر: الحاوي الكبير (9/ 375). 


(*) انظر: الحاوي الكبير (5/ 355). المجموع (5/ .)١188‏ 
(5) والبغوي فصل فيه فقال: "وإذا أهل شوال» وله أب معسر فقبل أن يخرج الابن فطرته أيسر 


الأب - إذا قلنا: الوجوب يلاقي الأب» فعليه فطرة نفسه) ولا يجب على الابن. وإن قلنا: 
يلاقي الابن ابتداء» فعلى الابن فطرة الأب. انظر: التهذيب (9/ 4 .)١7‏ 


(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 4 ه")» التهذيب (*/ »)١7١‏ البيان (*/ .)"5٠‏ 


افون 
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فإن لم تلزمه نفقتها؛ لكونما [في]!' عدة وطئ شبهة'"» أو ناشزة/”؛ لم 
تحب فطرتها عليه بل عليها). 


ولو لم تنشزء لكن [حيل](*' بينه وبينها وقت الوجوب» فمقتضي إطلاقهم 


[وطرد]00) ابن عبدان فيه الخخلاف في العبد المغصوب» والطيال. 
قال النووي: "ويتأيد هذا بأتما لو وطئت بشبهة فاعتدت(')/ فلا نفقة لها 


في العدة لفوات التمكن بسبب نادر بخلاف المرض»ء وكذا لو حبست في دين؛ 
وهل مين لكا 


)١(‏ ما بين المعقوفين كأنه ساقطء والتكميل من المجموع (5/ )١١177‏ ففيه (بأنما لو وطئت بشبهة 
فاعتدت عنها لا نفقة لها في مدة العدة صرح به البغوي وغيره). 

)١(‏ وطء الشبهة: هو أن يجامع الرجل من لا تحل له بظن أتما زوجته أو أمته. انظر: إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (/ 7717). 

(") الناشزة: هي الخارجة عن طاعة زوجها بأن تخرج بغير إذنه من منزله» أو تمنعه من التمتع بماء 
أو تغلق الباب في وجهه. انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (*/ 571). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 5ه *)» التهذيب (9/ .)١١١‏ المجموع (5/ .)١١5‏ 

(5) في النسخة (حايل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)١١17‏ 

(5) هنا زيادة كلمتى (وعلية)؛ ويدل عليه ما في المجموع (5/ 115). 

(0) انظر: المجموع (5/ .)١١7‏ 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ .)١١1‏ 

(9) قال الرافعي في وجوب فطرة العبد المغصوب والضال طريقان: أحدهما: أن فيه قولين. والثاني 
وهو الأصح وجوب فطرتحماء فعلى هذا تحب فطرة المرأة التي حيل بينه وبينها. انظر: العزيز 
شرح الوجيز (9/ 54 .)١5‏ 

)٠١(‏ نحاية اللوحة (0؟/]). 

.)١١107 /7( انظر: المجموع‎ )١1١( 
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ولو كان الزوجان صغيران أو أحدهما؛ ففى وجوب النفقة خللاف 
[مشهور]!" في بابه!"؛ والأصح وجوب نفقة الكبيرة عليه والصغيرة سواء كان 
1 ثم لا 8 
زوج الصغيرة صغيرا أو كبيرا(". 

وإن كانت الزوجة أمة فإن سلمها السيد ليلا وكارا»؛ وجبت نفقتهاء 
وفطرتها قطعاا)» وإن لم يسلمها إلا ليلا؛ ففي وجوب نفقتها على زوجها ثلاثة 
أوجه: 

ثالثها: تحب عليه نفقتهاء والفطرة تابعة للنفقة7”. 

ولو كان زوج الحرة [معسرا]"2» فإن كانت معسرة» لم تستقر فطرتما في 
ذمته» وإن استقرت و 

وإن كانت موسرة» فهل يلزمها فطرة نفسها؟ 

قال في "المختصر": "لا أرخص لحا في تركهاء ولا يتبين لي أن أوجبها 
عليها"7): وقال أيضا: "لو زوج أمته من معسرء تحب فطرتما على سيدها"7. 

وللأصحاب فيهما طريقان: 

أصحهما: أن في المسألتين قولين: 


.)١١17 /5( في النسخة (المشهور) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 


)١(‏ أي في باب النفقات» والفطرة تابعة للنفقة. انظر: امجلد التاسع من المخطوط» نسخة متحف 


طوبقبوسراي إسطنبول تركيا (0١٠١/ب).‏ 


(؟) انظر: المجموع .)١١17/7(‏ 

(:) انظر: مختصر المزني (8/ »)١5١‏ تحاية المطلب (*/ »)5١‏ التهذيب (8/ ؟١١).‏ 
(ه) انظر: المجموع (5/ .)١١17‏ 

(5) في النسخة (معسر) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(0) انظر: التهذيب (7/ »)١١‏ العزيز شرح الوجيز (7/ .)١5١‏ 

(4) انظر: مختصر المزني (8/ .)١6١‏ 

(9) انظر: المرجع السابق. 


فون 
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أخدهنا: لذ حي فطر قري !. 

وثانيهما: تحب على الحرة» وعلى السيدا". 

ومنهم من لم يبنهما على شيء!". 

ومنهم من بناهما على أصل مختلف فيه وهو أن الفطرة الواجبة على 
الإنسان عن غيره تلاقي المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي؛ أم تجب على المؤدي 


ابتداء؟ 


فيه 0 وقيل: قولدن 0 , وقيل: إحما مستنبطان من كلام 


الشافى (0): 
أصحهما: أتما تحب على المؤدى عنه. 9 يتحملها المؤدي وهو 
) 

: ف 


والفاي: تحب على المؤدي ابتداء(©. 


.)١5٠١ /9( العزيز شرح الوجيز‎ »)١١1 /*8( انظر: تماية المطلب (9/ 375)» التهذيب‎ )١( 

.)١5٠ /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)١١5 /5( والمذهب أتما تحب على سيد الأمة دون الحرة. انطر: المجموع‎ 

(6) أصحاب القولين المتقدمين لم يبنهما على شيء. انظر: المهذب /١(‏ 307)» البيان (/ 
25 ). 

(4) قاله صاحب المهذب, والعمراني. انظر: المهذب /١(‏ 307)» البيان (9/ 515"). 

(5) قاله البغوي» والسرخسي. انظر: التهذيب (9/ »)١١‏ المجموع (5/ .)١717‏ 

(5) قاله إمام الحرمين وغيره. انظر: تماية المطلب (9/ 3074)» المجموع (5/ .)١١‏ 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١7‏ 

(8) انظر: تحاية المطلب (*/ 9375)» التهذيب (*/ »)١51‏ البيان (9/ 7555)» العزيز شرح 
الوجيز (”/ 55 .)١‏ 


كا" 
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وهذا الخللاف جار فيمن يؤدي عن غيره من زوج وسيد وقريب7"), وذكر 
الإمام أن طوائف من المحققين خصوه بفطرة الزوجة خاصة» وجزموا في نفقة 
القريت:والتلوك يوعوها خلى الود اعداليه واخمار ذللك وامشغك الأول" وهو 
نظير الخلاف في وجوب الدية(" على العاقلة!؛) 0 وف كفارة الجماع في تحار 


رنظناق "31 قينا ني كقارة واعنة ا 


(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 45١)؛‏ المجموع (3/ 177). 

(؟) انظر: نماية المطلب (*/ 51/9). 

(*) الدية لغة مأخوذ من ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس 
وفاؤها محذوفة والحاء عوض والأصل ودية مثل وعدة. 
الدية: شرعا مال وجب على حر بجناية في نفس أو غيرها. انظر: المصباح المنير (؟/ 5 55)» 
تحفة المحتاج (8/ .)55١‏ مغني المحتاج (5/ 555). 

(4) العاقلة لغة: مأخوذ من العقل» وهو الدية. 
والعاقلة اصطلاحا: هم عصبة الرجل الذي يرثون منه غير الأصول والفروع. انظر: النظم 
المستعذدب /١(‏ *55)» تحفة المحتاج (9/ 57). مغني المحتاج (5/ /75). 

() هذه المسألة (أن وجوب الدية يلاقي الجاني ابتداء» ثم يتحمله العاقلة» أو تحب على العاقلة 
ابتداء) وقع فيها الخلاف على قولين» ورجح النووي أن الوجوب يلاقي الجاني أولا ثم يتحمله 
العاقلة. انظر: المهذب (*/ ١٠1؟)»‏ روضة الطالبين (9/ /اه؟). 

(5) هذه المسألة وهي: إذا جامع الرجل زوجته في نمار رمضان فالمذهب أن الواجب كفارة واحدة» 
فهل هي عليه فقطء, أو عليهماء وهو يتحمل عنها؟ وقع فيها الخلاف على قولين» أحدهما: 
أن الكفارة لا تمب على الزوجة. والثاني أنما تحب عليهاء والزوج يتحمل عنها. انظر: 
التهذيب (7/ »)١58‏ العزيز شرح الوجيز (8/ 57107). 

(0) انظر: نحاية المطلب (8*/ 6/-51). 


يعور 
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وحيث قلنا: بالتحمل هنا("؛ أهو كالضمان7", أم كالحوالة0)؟ 


ذكر الروياتي فيه قولين!*!» وهو غريب» ومقتضى كلام الشافعي والجمهور 
أنه كالحوالة(”'» وجزم السرخسي بمقابله0. 


وقال البندنيجي والروياني: إن قلنا: [إنه]'' يتحمل» فهو كالضامن؛ وإن 
قلنا: الوجوب يلاقيه» فهو كا محال عليه0". 


/5( و المجموع‎ »)١5١ /7( هنا كلمة (ضمن) زائدة ويدل عليه ما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.) ١7 

(؟) الضمان لغة: الالتزام» مأخوذ من ضمنت المال وبه ضمانا فأنا ضامن وضمينء أي: التزمته. 
وشرعا: يطلق على التزام الدين والبدن والعين» وعلى العقد المحصل لذلك» ويسمى ملتزم 
ذلك ضامناء وضميناء وحميلاء وزعيما. انظر: المصباح المنير (7/ )2 تحفة المحتاج (5/ 
") مغني المحتاج (9/ .)١1948‏ 

(؟) الحوالة بفتح الحاءء وحكي كسرها لغة: التحول والانتقال. 
والحوالة: شرعا عقد يقتنضي تحول دين من ذمة إلى ذمة» ويطلق على انتقاله من ذمة إلى 
أخرى. انظر: النظم المستعذب /١(‏ 077؟)2 تحفة المحتاج (5/ »)5١‏ مغني المحتاج (؟/ 
8). 
والفرق بينهما: أن ذمة امحيل تبرأ بالإحالة» ولا تبرأ ذمة المضمون عنه بالضمان. 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ 9117)» العزيز شرح الوجيز (/ .)١ 5٠‏ 

(5) هذا كلام النووي فهو غرب نقل الرافعي والروياني» وقال إنه كالحوالة» فتبرأ ذمة امجيل» وهي 
لازمة على تحمّل عنه. انظر: المجموع (5/ .)١١7‏ 

(5) قال النووي وجه القول بالضمان» وما جزم به السرخسي محمول على ما لو أداها المتحمل عنه 
بغير إذن المؤدي» أجزرأه على هذا القول» وسقطت عن المؤدي, ولولا أنه كالمضمون عنه؛ لما 
أجزأه. انظر: المجموع (5/ .)١١‏ 

(0) كلمة (إنه) مكتوبة في المامش مع الإشارة إليه في هذا الموضع. 

(8) انظر: بحر المذهب ("/ 17١؟)»‏ كفاية النبيه (5/ 5 .)١‏ 


اليكدنا 
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إذا عرف ذلكء فإن قلنا: الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا؛ تحب الفطرة("/ 
على الزوجة وعلى سيد الأمة» وإن قلنا: الوجوب يلاقي المؤدي ابتداء» لم تحب 
0050-7 

وبناه الماوردي على الخلاف ف أن التحمل بطريق الضمان» أو الحوالة؛ 
فعلى الغا لا بحب خليههاة وعلى الأول تج0. 

والطريق الثاني: في المسألة تقرير النصين)؛ فتجب الفطرة على سيد 
الأمة» دون الحرة» ولا فرق في جريان الطريقين في حق الحرة بين أن يكون 
الإعسار مقارنا للعقد» أو طارثا. 

فإن قلنا: لا يلزمها. استحب لما أن يخرجهاء وإن قلنا يلزمهاء فأخرجتهاء 
ثم أيسر الزوج؛ لم ترجع بما عليه على المذهب0". 

وقال الماوردي: ترجع بمال"'» قال النووي وغيره: وهو شاذ مردودا". 

ولو كانت الزوجة الموسرة تحت مكاتبء فالمشهور أنه لا تحب عليه فطرته 
ولا فطرتماء وف وجوب فطرتما عليهاء قولان مرتبان على زوجة المعسرء وأولى بأن 
تحب عليها!©. 


.)ب/؟١/( نحاية اللوحة‎ )١( 


.)١5١ /8( البيان (/ 5”)» العزيز شرح الوجيز‎ »)١١ /8( انظر: التهذيب‎ )١( 
(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ هه").‎ 
ما نص عليه الإمام في فطرة زوجة المعسر أنما لا تحب عليه» وفطرة الأمة المزوجة من المعسرء‎ ):( 


أنما تحب علي سيدها. انظر: مختصر المزني (8/ .)١5١‏ 
وصحح النووي هذا الطريق. انظر: روضة الطالبين (5/ 5315). 


(5) انظر: المجموع (5/ .)١١5‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ هه 8). 
(0) انظر: المجموع (5/ 5؟١).‏ 
(8) انظر: نماية المطلب (*/ .)5١١‏ 


حون 
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وليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج الفطرة عنهاء سواء قلنا تحب عليها أم 
له سراء قلعا يرون المساف أ اطرالس 1355 القرييي والماولة ا 

وذكر بعضهم فيهاء وفي القريب خلافا بناه على أنه يتحملهاء أو تحب 
عليه ابتدذاء» ويصير كما لو حلق حلال شعر حرم وهو نائم» أو مكره» هل له 


مطالبة الحالق بإخراج الجزاء” . 


فروع 


الأول: إذا أخرج الزوج فطرة زوجته دون إذتماء جاز قطعاء [إن]7" قلنا إنه 


متحمل!*)؛ وإن أخرجتها مع يساره دون إذنه؛ ففي إجزائها طريقان: 


أصحهما وأشهرهما: أنه مبني على أنما تحب عليه [أصالة]0*, أو تحملا 


فعلى الأول غخرئ» وهو الأصح المنصوص 7" وعلى الثابي: ار 


والطريق الثاني: القطع بأنه لا يجحرئ مطلقا/". 


وإن أخرجتها بإذنه» جاز قطعا كما لو قال لأجنبي أخرج فطرقٍ عني» وكذا 


حكم القريب إذا تكلف إخراج فطرته باستقراض أو غيره7. 


.)١5٠١ /5( انظر: الحاوي الكبير (*/ 851): بحر المذهب (9/ 50317). المجموع‎ )١( 
.)١ 54 /5( كفاية النبيه‎ »)5١5 /9( (؟) انظر: بحر المذهب‎ 

(") في النسخة (وإن)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (*/ .)١5١‏ 
(4) انظر: ثماية المطلب (/ 0378)» العزيز شرح الوجيز (5/ .)١61‏ المجموع (5/ 175). 
(5) في النسخة (إحالة)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب (9/ 1079؟). 
(5) انظر: تماية المطلب (/ 3079)» المجموع (5/ 5 »)١١‏ روضة الطالبين (؟/ 598). 
(9) انظر: روضة الطالبين (9/ 845؟). 

(8) انظر: المجموع (5/ .)١١7‏ 

(3) انظر: روضة الطالبين (؟/ 36؟). 


ليلا 
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وهنا طريق ثالث: أنه؛ يجرئ قطعا(". 
ولو أخرج إنسان فطرة أجنبي من مال نفسه بغير إذنه» لم يجرئه قطعا(". 
ويجوز للأب والحد أن يخرجا فطرة الصبي» وامجنون» اللذين للا يلزمهما 


يي )4 ليسارهماء ولا يجوز ذلك للوصي» والقيم» إلا بإذن القاضي7". 


وقال الروياي: "عندي أنه يحور انكر 


الثائي: الرجعية تحب فطرتما على زوجها كنفقتهاء وأما البائن فإن لم تكن 
حاماة: قاذ تب عليه قطرقاء كبا ال قن" نقيأ وان كانت سابك 
فطريقان: 

أحدهما: وهو الراجح عند الشيخ أبي عليء والإمام", أتما تحب عليه 
كنفقتهاء سواء قلنا النفقة للحمل؛ أو للحاما (6. 


والثابي: وجزم به الأكثرون!*) أنه مبني على الخلااف 2 أن النفقة للحمل» 
أو للحامل؛ فعلى الثاي تحب عليه» وهو الأص-(*". 


)١(‏ قطع المصنف بالجواز لكن قال النووي: "والطريق الثالث: وبه قطع الماوردي أن إخراج القريب 
يحزئ بلا خلاف, سواء استأذن أم لاء وأما الزوجة فإن استأذنت» أجزأء وإلاء فوجهان. 
انظر: المجموع (5/ .)١54‏ 

6 ار الخموع زور 

(©) انظر: المرجع السابق. 

(:) انظر: بحر المذهب (9/ .)5١7‏ 

(5) نحاية اللوحة .)]/5١9(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 00©)» التهذيب (8/ »)١1١‏ العزيز شرح الوجيز (5/ .)١5١‏ 

(0) انظر: نحاية المطلب (*/ .)5٠١‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١57‏ 

(9) منهم الماورديء والبغوي انظر: الحاوي الكبير (9/ 55 ©)» التهذيب (8/ .)١5١‏ 

.)595 روضة الطالبين (؟/‎ »)١57 /9( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )٠١( 
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فإن كانت أمة؛ ففطرتها [مبنية]7' على الخلاف المذكور اتفاقا(". 

الثالث: لو كانت الزوجة ممن خَخْدَم في العادة» ولها خادم مملوك يخدمها؛ لزم 
الزوج فطرته» نص غليوا أ وقطع به الأمحات كل وشذ الإمام, فقال: الأصح 
عندنا أنه لا يلزمها0. 


وإن أخذها بكراء حرة كانت أو أمقع ١‏ يلزمه فطرئ0. 
أما لو كانت لا تخدم عادة؛ فلا يلزم الزوج لما خادم» فإن استخدمت 
خادما؛ ١‏ يلزمه فطرته كما لا يلزمه ا 


الجهة الثالغة: ملك اليمين؛ فيجب على السيد إخراج فطرة كل مملوك له 
مسلم باق تحت تصرفه سواء كان للنفقة أو للتجارة» ولا تحب في كسبه؛ فلا 
تحب فطرة الرقيق الكافر/". 

وفيه وجه أنما تحب بناء على أن الوجوب يتعلق بالسيد أولاء وهو من 
أهله؛ وأَجرِيَ في الزوجة والقريب الكافرين» والعبد المرتد'. 


.)595 في النسخة (مبني) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في روضة الطالبين (؟/‎ )1١( 

(؟) فإن قلنا: النفقة للحمل فلا نفقة ولا فطرة» وإن قلنا: للحامل وجبتاء وهو المذهب. انظر: 
العزيز شرح الوجيز (*/ »)١57‏ روضة الطالبين (؟/ 5565). 

(0) انظر: مختصر المزني (8/ .)١50‏ 

(:) انظر: التهذيب (7/ »)١١١‏ البيان (*/ »)*"51١‏ روضة الطالبين (؟/ 5515). 

(5) انظر: تماية المطلب (9/ 1/107 "). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 55")» روضة الطالبين (؟/ 5514). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (*/ 355)ء نحاية المطلب (9/ 05"). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ 51"). المهذب »)50١ /١(‏ نحاية المطلب (8/ 311*)» التهذيب 
١١ /0(‏ ). 

(9) انظر: تتمة الإبانة (؟795/5). 


مين 
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وتحب فطرة الرقيق المشترك على الشريكين بالحصة» وفطرة المبعض عليه 
وعلى سيده بحسب [الرق](' والحرية(". 

وهذا إذا لم يكن بين الشريكين؛ والمبعض وسيده مهايأة(": فإن كانت فوقع 
وقت الوجوب في نوبة أحدهماء فهل يختص بها؟ 

قال الجمهور: ينبني على أن الفطرة تدخل في المهايأة» وفيه وجهان0, 
ونسب الماوردي عدم الدخول إلى الجمهور» وقال إنه أظهر7*. 

وقال الإمام: ينبنى ذلك على أن الفطرة من المؤن النادرةء أو الرائبة()0)؟ٍ 

وفيه وجهان: أصحهما الأول» وقطع به ليوا 


وعلى هذا ففي دخول المؤن النادرة في المهايأة وجهان: 


.)١١5 /5( في النسخة (الرقيق) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

,)١57 /5( البيان (/ /53-7)» العزيز شرح الوجيز‎ »)©901 /١( انظر: المهذب‎ )١( 
.)١١7 /5( امجموع‎ 

(") المهايأة لغة مأخوذ من تحايأ القوم تحايوا من الحيئة جعلوا لكل واحد هيئة معلومة والمراد النوبة. 
وصورة المهايأة أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهراء وعليه نفقته فيه» ولنفسه شهرا وعليه 
نفقته أو يوما ويوما. انظر: المصباح المنير (؟/ 555).» الحاوي الكبير (9/ 575)» تماية 
المطلب (9/ 86 ؟). 

(:) أحدهما أتما تدخل في المهايأة. والثاني: أنما لا تدخل في المهايأة. انظر: المجموع (5/ .)١١7‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 38©). 

(1) المؤنة الراتبة هي التي تقيم البدن» وتديم التمكن من المنفعة. انظر: تحاية المطلب (9/ 85). 

(0) انظر: نماية المطلب (9/ 885). 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 197١)ء‏ المجموع (5/ .)1١4‏ 
والوجه الثاني: أنما من المؤن الراتبة. 


النذانا 
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أظيرها على ما.ذكره الراقى: أثنا دحل فرها!"!: وها جاريان اق ضيد 
العبذ الذي لذ ترف بالاصيطياد) وقيولة الحبة والوضية'". 

قال الإمام: ولا تدخل الجناية فيها باتفاق العلماء؛ فمن جنى ف نوبة 
أحدهما؛ تعلق الأرش برقبته كلها/". 


فإن قلنا: إن الفطرة من المؤن الراتبة» أو من النادرة» وقلنا تدخل النادرة 2 
ل" فالفطرة جميعها على من دخل وقت الوجوب 2 نوبته) وهو دخول 
ليلة العين خلى الضححي 0" 

إن قلناة النادرة لذ تدخا قيها؟ فالفطرة علبهنها بسب الللك 0 , 

فإن دخل وقت الوجوب في نوبة السيد؛ فعليه حصته من الصاع إذا فضل 
عن نفقته ونفقة العبدل"» فإن لم يفضل عنهما شيءء ففي بيع جزء من الرقيق 
فبها [خلاف]!" يأني إن شاء الله تعالى©. 


ثم إن كان المبعض يملك باقي الصاعء لزمه إخراجه وإن لم يفضل عن 
نفقته؛ لأن نفقته في هذا اليوم على سيده7". 


.)595 /5( روضة الطالبين‎ »)١61 /( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
والوجه الثاني: أن المؤن النادرة لا تدخل في المهايأة.‎ 

.)١57 /8( انظر: نحاية المطلب (7/ 3785)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: تماية المطلب (/ 68). 

(:) تحاية اللوحة (5١؟/ب).‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (7/ 78)» العزيز شرح الوجيز (9/ 57 .)١‏ 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(0) انظر: الحاوي الكبير (9/ 3577). بحر المذهب (9/ »)5١١‏ البيان (*/ 3559)» العزيز شرح 
الوجيز (*/ 58 .)١‏ 

(8) في النسخة (خلافا) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(9) انظر: (ص:*0 4). 

.)5595 /8( انظر: الحاوي الكبير (9/ 5*)ء البيان‎ )١( 
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وإن دخل وقت الوجوب في نوبة العبد» فعلى السيد ما يخصه من الصاع 
إذا فضل عن نفقة نفسه لا غير؛ لأن نفقة العبد اليوم على نفسه؛ وعلى العبد 

وإن لم يكن بينهما مهايأة؛ فالمعتبر أن يفضل ما يخصه عن القدر الذي 
يلزمه من قوت نفسه؛ لا عن الك 0 

ولو غربت همس ليلة العيد في نوبة أحد الشريكين أو مالك بعض المبعض» 
وطلع فجر يوم العيد في نوبة الآخرء وقلنا بحب بمجموع الوقتين» قال الإمام 
والغزالي: تحب فطرته عليهما بلا خلاف سواء قلنا تدخل الفطرة في المهايأة أم 
ا 

وقولنا: "باق تحت تصرفه"» بخرج به المكاتب؛ فلا تحب فطرته على نفسه 
ولة على سيذه على الذهب فيهين. 

وروى أبو تا قولا قديما أتما تحب على 000 قال القاضى: وهو بناء 


على قوله القديم في جواز بيعه» ولم يثبته بعضهمء وقال: هذا مذهب أبي ثورل". 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (*/ 555)ء بحر المذهب (*/ .)5١١‏ البيان (9/ وه-.5؟)ء 
العزيز شرح الوجيز (9/ .)١857‏ 


() انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 57 .)١‏ 
(؟) انظر: تماية المطلب (*/ 0 "). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 57©)» المهذب »)70٠0 /١(‏ التهذيب (5/ ؟١1)‏ المجموع (7/ 


0418 


(5) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أب اليمان» الكلبي البغدادي, من الفقهاء الأعلام؛ له كتاب 


ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» توفي سنة: 4٠0(‏ ١ه).‏ انظر: تاريخ الإسلام (5/ 0177)) 
الأعلام للزركلي /١(‏ 7107). 


)١(‏ أي رواه عن الشافعي. انظر: الحاوي الكبير (*/ 357)» البيان (*/ »)35١‏ العزيز شرح 


الوجيز (9/ 1ه .)١‏ 


.)7 /5( انظر: كفاية النبيه‎ )١( 


تلا 
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وخرج ابن سريج قولا أنه يجب عليه فطرة ليوو 

ولو كان الرقيق لا ينفذ تصرف سيده فيه؛ لكونه آبقا أو ضالا أو مغصوباء 
علمت حياته أم لا؛ ففي وجوب فطرته عليه طريقان: 

لخدها: ما عل القوليخ فى كاة الغصوب والضال0, 

وأصحهما: القطع بأتما ا 

وحكى الإمام [للخلاف]7') في فطرة الآبق مأخذا آخرء وهو أن الإباق 
غل وسشظ نققة لتق كين الروينةة قد وديان 1" 

فإن قلنا: يسقطهاء» سقطت الفطرة قطعاء وإن قلنا تحب» ففى وجوب 
إخراجها في الحال قولان: 

أصحهما: ع0 وقد تقدم ذكرا"/ الطريقين فيما إذا حيل بين الزوج 
وزوجته وقت الاستهلال7". 


.)5 ١ /58( تحاية المطلب‎ »)*.6٠0 /١( انظر: المهذدب‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب »)”0١ /١(‏ حلية العلماء (*/ »)٠١*‏ الوسيط (؟/ ”5.0)» البيان (*/ 
5" والمقصود بالمغصوب ف قوله كركاة المغصوب هو المال المغصوب. 

() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 5 »)١5‏ المجموع (5/ .)١١5‏ 

(4) في النسخة (الخلاف) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (9/ .)١54‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (7/ 3378)» العزيز شرح الوجيز (*/ 5 .)١5‏ 

(<) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ »)١65‏ المجموع (3/ .)1١5‏ 
والقول الثاني: أنما تحب بعد ما يعود إليه الآبق» والمغصوب, والضال. انظر: نماية المطلب 
(/ 307*)» العزيز شرح الوجيز (9/ 55 .)١‏ 

(0) تحاية اللوحة (١١5/أ).‏ 

)١(‏ قال هناك إن نفقتها تحب, فكذلك العبد تحب فطرته» إذا لم ينشزء لكن حيل بينه وبين 
سيده. انظر: ص (775). 


الملا 
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ولا فرق في وجوت فطرة الرقيق بين القن7", والمدبر'”"» والمعلّق!" عتقه 
بصفة» وأم الولد*)» والجانيء والمؤجّرء والمرهون!". 

قال الإمام والغزالي: "يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف المذكور في ركاة 
المال المرهون"00, 


قال الرافعي: "وما قالاه لا يعرف لغيرهماء وقطع الأصحاب بالوجوب 
هنال" وهناك يمكن أن يِأتِ فيه الخلاف من وجه آخرء وهو أن الدين هل يمنع 
الرّكاة؛ لأن الرهن لا يكون إلا بدين» وما قاله الجمهور بناء على المشهور أنه لا 
لك انتهى. 


وقل نص على الخلااف 2 بيع الرهن» والركاة» القاضي/*, وللعول 7 


)١(‏ القن: العبد الخالص العبودية » ليس بمكاتب ولا مدبر» ولا علق عتقه على شرط. 
وقيل: العبد إذا ملك هو وأبواه. انظر: الصحاح (5/ »)5١85‏ النظم المستعذدب (؟/ 
.))١٠١‏ 

)١(‏ التدبير: مأخوذ من الدبرء والمدبر هو المعلق عتقه بموت سيده. انظر: النظم المستعذدب (؟/ 
89) مغني المحتاج (9/ 5٠‏ ). 

(*) المعلق: الرقيق الذي علق عتقه بشيء. انظر: روضة الطالبين »)٠١39/17(‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص: ؟545). 

(:) أم الولد: هي الامة التي ولدت من سيدها في ملكه. انظر: مغني المحتاج (5/ ,)5١8‏ 
القاموس الفقهي (ص: 5؟١)؛‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 5895). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 7ه ")» التهذيب ("*/ :.)١١7‏ روضة الطالبين (؟/ 595). 

(5) انظر: تماية المطلب (5/ /59))» الوسيط (؟/ 507). 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 54 .)١5‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (؟/ 57 5). 

(9) نقل الخلاف عنه ابن الرفعة قال في وجوب الرّكاة في المرهون طريقان حكاهما القاضي. انظر: 
كفاية النبيه (5ه/ .)5١‏ 

.)"١ 5/1( انظر: تتمة الإبانة‎ )١( 


دنا 
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وعلى المذهب يلزم السيد إخراج فطرته من ماله لا من نفس المرهون 
بخلاف المال المرهون؛ فإن السيد يخرج الركاة منه في أحد القولين0". 

وقال السرخسي: "إن لم يكن له مال» أخرجها من نفس المرهون"0". 

وحكى الروياني وجها أنه يباع منه بقدرها كالأرش7". 

فروع 

الأول: إذا أوصى إنسان بعبد لزيد» ثم مات الموصي» فإن كان بعد دخول 
وقت الوجوب؛ فالفطرة في تركتها"). 


[وإن كان قبله» فإن قَبِلَ قَبْلَ دخول وقت الوجوب» فالفطرة في]0©) 
00 


ذمته 


وإن قبل بعدذه) ففطرته تنبني على الأقوال في أن الموصى له متى بملك 
الموصى به(" فإن قلنا: بملكها بموت الموصيء فإن قبل» فالفطرة عليه قطعا/". 


.)١5 /5( كفاية النبيه‎ »)١١5 /5( انظر: المجموع‎ )١( 


6) انظره امون( 14 
(5؟) انظر: بحر المذهب ("/ .)5١ ٠5‏ 
(5) انظر: الأم (؟/ :)7٠١‏ بحر المذهب (9*/ »)5١1‏ التهذيب (9/ »)١١5‏ العزيز شرح الوجيز 


.)١188 /5( المجموع‎ ء)(07١/0(‎ 


(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة؛ والسياق يقتضي إثباته كما في نمحاية المطلب (؟/ 


08 ).ء وبحر المذهب (9/ ».)5١‏ والبيان (9/ .)"07٠0‏ 


(5) انظر: الأم (5/ »)7١‏ بحر المذهب (/ 517)» التهذيب (8/ )١75‏ العزيز شرح الوجيز 


.) ١188 /5( المجموع‎ (071 /0( 


(0) وفيه ثلاثة أقوال» أحدههما: أن الموصى له يملك الموصى به بالقبول. والثاني: أن الموصى له 


ملك الموصى به بالوصية من حينها. والثالث: أن الملك متوقف على القبول» إن قبله كان 
مالكا للموصى به من حين الوصية» وإِن رد الوصية لم يكن مالكا للموصى به. انظر: الحاوي 
الكبير (*/ »)"37٠١‏ نماية المطلب (9/ 8؟). 


.)١188/5( البيان (9/ 0٠910)ء المجموع‎ »)30٠ /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


فيلا 
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وإن رد» فوجهان: 

أضحهما: أتها تحب 007 

وثانيهما: ادا 

وإن قلنا: بملكه بالقبول» فينبني على أن الملك قبل لِمَنْ؟ 


وفيه وجهان: أصحهما: أنه لورثة الموصي7", فعلى هذاء ففي الفطرة 
وجهان: 


أصحييناة اغا عابي 3 
وثانيهما: الل 


والوجه الثاتي: أنه باق على ملك الميت» فعلى هذا لا تحب فطرته على 


ابورا 


وإن قلنا بالتوقفء فإن قبل» فالفطرة عليه؛ وإلاء فعلى الورئة(. 


.)١188 /5( المجموع‎ »)١7١ /*( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


(؟) انظر: المرجعين السابقين. 

() وهو المذهب. انظر: المرجعين السابقين. 

(4) وهو المذهب. انظر: المرجعين السابقين. 

(5) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) انظر: التهذيب (/ »)١175‏ العزيز شرح الوجيز (/ ١10)؛‏ المجموع (1/ 78١)؛‏ روضة 


الطالبين (؟5/ .)5١05‏ 


(0) انظر: التهذيب (*/ »)١55‏ روضة الطالبين (؟/ 5.05). 
(8) انظر: التهذيب (9/ 5؟1١)‏ المجموع (7/ .)١78‏ 


الملا 
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ولو مات الموصى له قبل القبول» وبعد دخول وقت الوجوب» فقبول ورثته 
قائم مقام قبوله» والملك يقع له. فحيث أوجبنا عليه الفطرة لو قبلها بنفسه» فهي 
في تركته إذا قبل ورثته(". 

فإن لم يكن له غير العبدء» ففي بيع جزء منه للفطرة التفصيل والخلاف 
ال 


ولوهنات قبل وقكا الوحوب أو عه فالرقاة؟"'"/ على الورثة إن قبلواكا. 


الثاى: إذا غاب العبد من غير إباق» فإن عرف خبره» وجبت فطرته 
قطعا("). 

وإن انقطع خبره مع تواصل الرفاق» ففي فطرته طرق : 
نصه على أنه لا يحخزئ إعتاقه عن الفا 

أحدهما: كت د 


)١(‏ انظر: التهذيب (9/ »)١١5‏ البيان (9/ »)*07٠١‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)١17١‏ المجموع 
(5/ كم؟ ١‏ ). 

.)١88 /5( المجموع‎ »)5 ١7 والمذهب أنه لا يباع. انظر: (ص:‎ )١( 

(؟) نحاية اللوحة (١١؟/ب).‏ 

(5) انظر: البيان (9/ »)937/١‏ المجموع (7/ .)١78‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (9/ 9017)» العزيز شرح الوجيز (/ 5 .)١5‏ 

(5) ويدل على القولين المنصوصين ما قاله المزي: ويؤدي عن عبيده الحضور والعُيِّب وإن لم يرج 
رجعتهم إذا علم حياتحم؛ وقال في موضع من هذا الكتاب: وإن لم يعلم حياتهم. انظر: مختصر 
المزتي (8/ »)١5١‏ العزيز شرح الوجيز (؟/ .)١54‏ 

(0) انظر: نحاية المطلب (9/ ».)4١‏ بحر المذهب (9/ »)5١317‏ البيان (5/ 8517)» العزيز شرح 
الوجيز (/ »)١55‏ المجموع (5/ .)١١5‏ 

(8) انظر: تحاية المطلب (*/ »)51١‏ بحر المذهب (9/ »)3١1‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 54 .)١5‏ 
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قا . أامء )00 
والثالث: أنه إن أن من رجوعه» ١‏ تحب وإن ١‏ بيأس) وجبت » 


وقال الإمام: "إن لم نوجب [ركاة]7" المغصوبء فهذا أولى» وإن أوجبناه, 
ففي هذا قولان"40). 

والأصح وجوبما وعدم إجزاء عتقه عن الكفارة سواء ثبت الخلاف أم 9(*. 

وعلى هذا ففي وجوب إخراجها في الحال وجواز تأخيرها إلى مجيئه وجهان, 
وقيل قولان/": 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ /0؟)» بحر المذهب (9/ »)5١8‏ البيان (/ 017)» العزيز شرح 
الوجيز (*/ 5 .)١5‏ 
قال النووي وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١١5‏ 

.)5١/ /*( انظر: بحر المذهب‎ )١( 

() في النسخة (تركته)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نمحاية المطلب (*/ 5 .)5١‏ 

(:) انظر: تماية المطلب (9/ 5 .)5١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ ».)١55‏ المجموع (5/ :.)١١5‏ روضة الطالبين 
.)١97/9(‏ 

(5) انظر: البيان (*/ 0ه ")» روضة الطالبين (59/ 5917). 

(0) وهو وجوب الإخراج في الحال» وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ )١55‏ المجموع 
»)١١١ /5(‏ روضة الطالبين (؟/ 917؟). 
والثاني: أنه لا يجب عليه الإخراج حتى يعود إليه. البيان (*/ 51 ؟). 


بره 
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واختلفوا في أن إمكان الأداء شرط الوجوب» فلو دخل الوقت» فمات 
المؤدى عنه قبل إمكان الأداءء ففي سقوط الفطرة وجهان7". 

وحكى الروياني الخلاف بالنسبة إلى المال» فقال: لو تلف المال قبل إمكان 
الأدا سقطت قوع كاكاة الال وضع . 

ويجري هذا الخلاف في الآبق» والضالء والمغصوبء إذا أوجبنا فطرته.7". 

هذا [كله]!*) إذا انتقطع خبره مع تواصل الرفاق» فأما إذا انقطع الواصلون 
من ذلك الموضع» يعتبر في الطريق؛ فتجب فطرته قطعال". 

الثالث: نفقة زوجة العبد في كسبه» ولا تحب عليه فطرتها حرة كانت» أو 
ذا 

ولو ملّكه سيده مالاء وقلنا يملكه؛ لم يكن له إخراج فطرتما وإن أذن له 
سيده على الصحيح من الوعييو 7 ورتبهما الإمام على الوجهين الآتيين في 
فطرة زوجة المكاتب» وأولى هنا بعدم الوجوب!. 


)١(‏ أحدهما: تسقط؛ كركاة المال تسقط بملاك المال. والثاي: لا تسقط؛ لأنما تحب في الذمة» وهو 


المذهب. انظر: التهذيب (9/ »)١55-1١١‏ العزيز شرح الوجيز (*/ ه5١).‏ المجموع (1/ 
.)١1١6‏ 


(؟) انظر: بحر المذهب (9/ 5007). 

(؟) انظر: التهذيب (9/ ؟5١)‏ المجموع (5/ .)١١5‏ 

(5) في النسخة (كلهم) والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 0©)؛ العزيز شرح الوجيز (6/ )١84‏ المجموع (5/ .)١١8‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (*/ »)5١7‏ التهذيب (*/ »)١١*‏ العزيز شرح الوجيز (9/ 58١)؛‏ 


.)١١9 /5( ابجموع‎ 


(0) انظر: تحاية المطلب (/ »)4١7‏ العزيز شرح الوجيز (*/ »)١55‏ المجموع (5/ »)١١5‏ كفاية 


.)١5 /5( النبيه‎ 


(8) انظر: تماية المطلب (*/ 5١‏ ). 
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فإن قلنا: يخرجهاء فليس لسيده الرجوع عن الإذن بعد دخول الوقت(2. 
وهل تلزم زوجته إن كانت حرة مسلمة موسرة» وسيدها إذا كانت أمة؟ 
فيه طريقان: 

أحذهاء أمعلى القرلن الشدمين ق الزويظة الوسر فت لعن 3 
وأظهرهما: القطع بوجوبا عاويي. 


ولو ملك السيد عبده عبداء وقلنا يملكه؛ لم تحب فطرته على المتملك» وكذا 
واب خلى السيد عاك لمهي" . 

وفي وجوب فطرة زوجة المكاتب وعبده الخلاف المتقدم في وجوب 
فطرته!”/ على نفسه7"©) والأصح أنما لا تحب7". 

قال القاضي: "إن أوجبنا عليه فطرة نفسه؛ ففي فطرة عبده وجهان"07. 

واعلم: أن كل عبد تحب فطرته» حيث بحب نفقته إلا تسعة: 


أحدها: العبد الموصى برقبته لواحد, وبمنفعته لآخر» ففيه طريقان: 


.)١١9 /5( المجموع‎ »)١55 /( العزيز شرح الوجيز‎ »)51١1 /( انظر: تماية المطلب‎ )١( 


(؟) وذكر المصنف رحمه الله هناك قولين: القول الأول: لا تحب عليهما. والقول الثاني: أنما تحب 


على الحرة» وعلى سيد الأمة. انظر: (ص:075؟). 


() وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١55‏ المجموع (5/ .)١١59‏ 

(5) انظر: البيان (5/ /35). المجموع (5/ »)١١7‏ كفاية النبيه (5/ .)١5‏ 

(5) نمحاية اللوحة .)]/5١1١(‏ 

(5) ذكر المصنف رحمه الله هناك قولين: القول الأول عدم الوجوب, وهو المذهب. والقول الثاني 


أكما تحب وهو القول القديم. انظر: (ص:585). 


00 انظر: الحاوي الكبير / 6 التهذيب )0 1) الجموع )5 6غ .)١‏ 
(8) انظر: كفاية النبيه (5/ .)١6‏ 


اتلدلا 
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أحدهها: أن فطرته على الموصى له بالرقبة قطعاء ونفقته عليه» أو على 
الموصى له بالمنفعة» أو في كسبهء فإن لم يكنء ففي بيت المال» فيه ثلاثة أوجه7". 

والطريق الثاي: أن فطرته تابعة لنفقته مطلقاء فيجيء فيها الخلاف(". 

الثاني والثالث: عبد بيت المال والعبد الموقوف على الجهات كالمسجد 
والمدرسة والرباط في فطرتهما وجهان: 

أظيرهاء ونه أجاب البغوي!؟! آنا له بمن 1 


و#السيماك سيق ينض للالين ومال السكانة بوالرواطل ا 


الرابع: العبد الموقوف على إنسان معين قال البغوي: "لا بحب فطرته 
طلقا سوام كنا امنا لمن أن اللو اقفي ال يله 101 


وقال صاحب "العدة": "فطرته على الأقوال» فإن قلنا هو للموقوف عليه؛ 
فعليه فظرته» وإن قلنا لله تعالى» فوجهان "00, 


)١(‏ انظر: التهذيب (8/ »)١717‏ شرح مشكل الوسيط (*/ »)١١‏ البيان (9/ 73071), بحر 
المذهب ("*/ 5 ١5؟).‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)١55‏ المجموع (5/ .)١١9‏ 

)١(‏ والخلاف الذي ذكره على ثلاثة أقوال: الأول: أن نفقته على الوارث وهو الراجح, والثاني: أن 
نفقته على الموصى له والثالث: أن نفقته في كسبهء فإن لم يكن ففي بيت المال» والفطرة 
تابعة للنفقة» فالمذهب أن فطرته تكون على الوارث. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 7١١)؛‏ 
المجموع (5/ .)١١9‏ 

(؟) انظر: التهذيب (*/ .)١١7‏ 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١57‏ المجموع (5/ 9١١)؛‏ النجم الوهاج (6/ 
330). 

(5) انظر: بحر المذهب (7/ 7017)» العزيز شرح الوجيز (7/ .)١55‏ 

(5) انظر: التهذيب (0117/4)» وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١١١‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ .)١‏ 
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وقال العجلي7"7": "إن قلنا لله تعالى» لم تجب فطرته» وإن قلنا للموقوف 
فيد فبحيان01. 

الخامس: لو كان للكافر عبد مسلمء ففي فطرته وجهان يأنيان0)2©. 

السادس: المكاتب لا تجب فطرته على سيده ولا على نفسه على 
الصحي”". 

[السابع:]7" إذا ملّك السيد عبده عبدا وقلنا بملكه؛ لا تحب فطرته كما 


تقدم 040 


الثامن: لو مات قبل هلال شوال وعليه دين مستغرق» لا تحب فطرة عبده 
على العم ومع يكو بقابلياا او لطر 

)١(‏ هو أبو الفتوح أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد منتخب الدين العجلي الأصبهاني. أحد 
الفقهاء الشافعية» له معرفة تامة بالمذهبء كان زاهداء ورعاء يأكل من كسب يده» كان عليه 
المعتمد في أصبهان في الفتوى» من مصنفاته: "شرح مشكلات الوسيط؛ والوجيز» وآفات 
الوعاظ» وتتمة التتمة» توفي سنة (0٠٠5ه).‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (// 
»))١7‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ 5؟). 

(؟) لم أجد من نسب هذا القول إلى العجلي. 

(؟) انظر: بحر المذهب (9/ .)5١317‏ 

(5) انظر: والمذهب وجوا. انظر: المجموع (5/ .)١57‏ 

(5) انظر: (6910). 

(5) انظر: المجموع (5/ .)١4١‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسخة والسياق يقتضي إثباته. 

(8) انظر: (ص:97©). 

(9) هذه المسألة مبنية على أن الدين هل ينع انتقال الملك إلى الورثة؟ فيه قولان: الأصح 
المنصوص أنه لا بمنع» فعلى هذا تحب فطرته على الورثة. والقول الثاني للإصطخري أن الدين 
يمنع انتقال الملك إلى الورثة» وعلى هذا إن بيع في الدين» فلا شيء عليهم» وإلاء فعليهم 
الفطرة. انظر: البيان (9:/ 5375)» المجموع (7/ .)١307‏ 

.)477 انظر: (ص:‎ )٠١( 
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التاسع: إذا م يكن له وقت وجوب فطره إلا عبد يحتاج إليه لخدمته» لا 
تحب فطرته ولا فطرة العبد على الصحي-(". 


)١(‏ وف المسألة قول آخر وهو أن الفطرة تحب عليه» ويباع العبد في الفطرة» والمذهب هو القول 
الأول. انظر: نماية المطلب (*/ ».)591١‏ بحر المذهب (*/ »)5١/‏ التهذيب ("/ 4 ؟١١))‏ 
المجموع (5/ .)١١7‏ 
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الطرف الثالث في صفات المؤدي 

يشترط في مؤدي الفطرة ثلاث صفات: 

الأولى: الإسلام؛ فلا تحب الفطرة على الكافر الأصلى عن نفسه ولا عن 
غيره7'! إلا في ثلاث صور على اختلاف فيها: 

الأولى والثانية: لو كان له رقيق مسلم أو قريب مسلم تلزمه نفقته؛ ففي 
وجوب فطرته عليه وجهان ينبنيان على أن من يؤدي فطرة غيره أصل فيها؛ فلا 

وقال المعو "إن قلنا متحمل» 0-00 

ويُتَصّوّر ذلك في العبد بأن يسلم في يده أو يرثه» أو يشتريه على القول 
و ويهل شوال قبل أن يزيل 000 وق المستولدة» وق المدبرة» 
والكاتب: على القول نيآئة له يومر رإزالة المذلك بيبا" 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (*/ 9ه*). المهذب ,.)9.0١ /١(‏ حلية العلماء (*/ »)١٠١*‏ تمحاية 
المطلب (8/ +00 5)» التهذيب (/ )1٠١‏ البيان (©/ .)85١‏ العزيز شرح الوجيز (6/ 
)٠55‏ المجموع (7/ .)٠١5‏ 

(؟) وهو المذهب. انظر: المجموع (57/ »)٠١7‏ روضة الطالبين (5/ 55/8). 

(©) انظر: تتمة الإبانة (79/5). 

(:) تحاية اللوحة (١1١7؟/ب).‏ 

(5) انظر: البيان (9/ 757")» العزيز شرح الوجيز (9/ .)١57‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)"5٠‏ 


501/ 
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الثالئة: زوجته المسلمة» ويتصور في الدوام بأن تسلم كافرة تحت كافر» 
ويهل شوال في تخلف الزوج في العدة7". فتنبني فطرتما على أن نفقتها مدة 
التخلف هل تحب عليه وفيه خلاف يأى في باه 00 

فإن قلنا: لا تجبء لم تحب عليه فطرتمال». 

وإن قلنا: تحبء. ففى وجوبما عليه الخلاف المتقدم في فطرة العبد والقريب 
النيك ”ا 

وحيث قلنا بوجوبما على الكافر قال الإمام: "لا صائر إلى أن المؤدى عنه 


ينوي؛ فالكافر ليس من أهل النية» وهو يدل على استقلال الركاة بمعنى 
اناق" 


وقال المتولي: "يأخذها الإمام من ماله كرها كركاة الممت: للد 


)١(‏ هنا في الهامش بخط مغاير (حاشية أي تخلف الزوج عن الإسلام ثم أسلم بعدها فهل تحب 
فطرتها حيث دخل وقت الوجوب ف المدة المتخللة بين إسلامهما). 

(؟) فيه قولان: القول الأول: أن نفقتها تحب عليه؛ والقول الثاني: أن نفقتها لا تحب عليه. انظر: 
البيان .)١99 /1١1(‏ 

(؟) انظر: امجلد التاسع من المخطوطء مكتبة طوبقبوسراي اسطنبول تركياء لوحة .)1/١٠١1(‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب (*/ 05 5). المجموع (5/ .)١٠١1‏ 

(5) مر الخلاف في المسألة السابقة» وهو أن المؤدي عن الغير أصل فيهاء أو متحمل عن ذلك 
الغير» فعلى الأول: لا تجب» وعلى الثاتي: تحبء وهو المذهب. انظر: (ص: 8937)» تهاية 
المطلب 6 21): 

(5) انظر: نحاية المطلب (*/ ٠05‏ 5). 

(0) انظر: تتمة الإبانة (؟795/5). 


الملدلا 
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وأما المرتد ففي وجوب فطرته الأقوال الثلاثة في ركاة ماله» وهي مبنية على 
زوال ملكه. فإن قلنا: زال» فلا ركاة» ولا فطرة» وإن قلنا: لاء وجبتاء وإن قلنا 
بالوقفء فإن عاد إلى الإسلام» وجبتاء وإلاء فلا(" . 

وتحري الأقوال في فطرة العبد المرتد7". 

الصفة الثانية: الحرية؛ فلا تحب على الرقيق فطرة نفسه» ونحب على سيده 
كما تقدم7", ولا فطرة زوجته وولده. 

فاق علكة اليف نالك وقلها ملك أن عرداه شد عر مكنيو ا, 


ولا بحب على المكاتب فطرة نفسه؛ ولا زوجته» وعبده إلا على رأي بعيك 


تقده(”. 


)١(‏ والمذهب هو القول بالوقف» فإن عاد إلى الإسلام وجبت فطرته» وإِن لم يعد فلا تحبان. 
انظر: المجموع .)١٠١07/5(‏ 
وانظر: المسألة في: الحاوي الكبير (/ 2559)., بحر المذهب (9/ 5207))» التهذيب (9/ 
8]) البيان (#/ر 81م)ء 

.)١٠١17 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(0) انظر: (ص: (884). 
وانظر المسألة في: تحاية المطلب (/ »)5١7‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)١517‏ المجموع (5/ 
.)٠١8‏ 

(:) قال هناك: ولو ملك السيد عبده عبداء وقلنا يملكه؛ لم تحب فطرته على المتملكء وكذا لا 
بحب على السيد على المذهب. انظر: (ص:75517). 

(5) وهو القول القديم الذي رواه أبو ثور أن فطرة المكاتب تحب على سيده. انظر: (ص:7/5). 
والمذهب أنه لا تحب عليه فطرة نفسه ولا زوجته. ولا عبده. انظر: المجموع (5/ .)١١١‏ 


لكل 
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ولو كان نصفه مكاتباء فإن كان مشتركا وجوزنا كتابة أحد الشريكين بإذن 
الكهرء 1 حبق | الضف ]!"1 الكاتب. على الذهبي» .يغلن الشريق انض 
صاء7". 

وتقدم الكلام في لظ 7 

وهذه المسائل وقعت مكررة لتعلقها بالمؤدي والمؤدى عنه. 

ولا يشترط فيه التكليف» بل تحب فطرة الصبى والمجنون في مالحماء [و]0؛) 
المخاطب بإخراجها الولي» ويخرجها عن السفيه أيضاء ويلزمه إخراج فطرة من 
تحب نفقته ف ماهم من عبد» وأمة» وزوجة» وقريب» حتى لو كان الأب فقيرا 
ونفقته 2 مال ولد أخرج فطرة نفسه منه كالنفقة» كما يلزمه قضاء ما وجب 
عليهم بإتلااف أو روا 

الصفة الثالثة: اليسار» وهو معتبر وقت الوجوبء وهو الغروب ليلة العيد 
على المذهبء فلو كان معسرا إذ ذاك» ثم أيسر ضحوة العيد؛ لم تجب» لكن 

والمراد باليسار أن يفضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه 
صاع أو بعضه على الصحيح؛ أو قيمة ذلك» أو إما بقي بقبمته ]00 من 


.)١18 /5( في النسخة (نصف)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 


(1) انظر: المجموع (5/ 15). 

(9) انظر: (ص:3805). 

(:) في النسخة (من)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص:47 ؟). 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (*/ .)351١‏ المجموع (5/ .)١55‏ 

(5) نحاية اللوحة .)//5١5(‏ 

(1) انظر: الحاوي الكبير (7/ 107+«-86/ام) الوسيط (؟/ 0 )» البيان (7/ 87)» المجموع 


.)١ 3١ /5( 


(8) في النسخة (مد بقيمة)» والمثبت ما يقتضيه السياق. 


د 
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الأقوات» أو غيرها ما يخرجه في الفطرة» ودَسّْت("' ثوب يليق به» ومن لم يفضل 
وهل يعتبر في اليسار أن يكون قدر الصاع فاضلا عن مسكنه وعبده الذي 


يحتاج إليه قُ خدمته؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم) وهو اختيار الإمام, والغزالي) لقو وصححه 
النووي(؟). 

وثانيهما: لاء وهو ظاهر كلام الأكثرين7”؛ وعلى الأول إنما يشترط ذلك 
قُ الابتداء لا 2 الدوام» فلو نت الفطرة في ذمة إنسان» فهل يباع عبده 
ومسكنه؟ فالذي ذكره الإمام وادعى الاتفاق عليه أتمما يباعان كما يباعان في 
الدين على الصحيح لالتحاقها حينئذ بالديون20. 

قال: كذلك يدفع ابتداء وجوب الفطرة بالدين اتفاقا كما تدفعه الحاجة إلى 
نفقة الأقارب ذلك اليوم وإن كان الدين لا يدفع سائر الرّكوات ابتداء على 


وف منع الدين ركاة الفطر طرق: 


)١(‏ الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه والجمع دسوت مثل: فلس 
وفلوس. قال الخطيب: "وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزاد في الشتاء جبة أو فروة. 
انظر: المصباح المنير »)١3914 /١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (؟/ .)50١‏ 

(؟) انظر: نماية للطلب (8/ »)4٠0‏ بحر المذهب (/ 516)» البيان (9/ 5061)» العزيز شرح 
الوجيز (9*/ 8ه .)١‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب (/ ٠٠‏ 5)» الوسيط (؟/ 5 50)» التهذيب (*/ 5 ؟١).‏ 

(؛) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ ؟١١).»‏ تحفة المحتاج (9/ .)"1١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ »)"1١‏ البيان (9/ ».)*5١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ »)١5‏ 
ابجموع (5/ .)١١١‏ 

() انظر: نماية المطلب (9/ ١1‏ 4)» العزيز شرح الوجيز »)١5//5(‏ المجموع (5/ 11). 

(0) انظر: نماية المطلب (*/ 01١‏ 5). 
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أحدها: أنه على القولين في ركاة المال. 
والثابي: القطع بوجويما؛ لأنما تحب قُ الذمة ولا تعلق لما بالمال. 


والثالث: إن قلنا: الدين بمنع ركاة المال» فمنعه ركاة الفطر أولى» وإن قلنا: 


لا يمنعهاء فوجهان7". 
فرع: سثل القاضي أبو علي الفارقي عن الفقراء المقيمين في اليّبباط» هل 
تحب عليهم صدقة الفطر؟ 


فقال إن كان الوقف على معينين» لزمهم؛ لأن الغلة دخلت في ملكهمء 
وكذا إن وقق عل القيمين ى الرياط» فإذا حدقت العلة وفيه عقيعون» دخلت 
قُ ملكهم؛ ومن يأني من بعدهم لا يشاركهم ييا 

وإن كان وقف على الصوفية مطلقاء فكل من دخل إليها قبل غروب 
الشمس ناويا المقام» لزمته في المعلوم الحاصل للرباط؛ لتعيينه بالحضور(". 

هذا كله إذا وقف عليهم مطلقاء فأما أن يشترط أن يكون لكل منهم قدر 
قوته من غلة الوقف كل يوم؛ فلا فطرة عليهم, وكذا المتفقهة في المدارس» فإن 
جرايتهم!") مقدرة بالشهر فإذا أهل شوال» والوقف عليهم؛ لزمتهم الفطرة وإن لم 
يكونوا قبضوه؛ لأن ملكهم ثبت على قدر المُشّامر0) من جملة الغلة وإن ل 
اونا 


.)٠١ /5( انظر الطرق الثلاثة في: كفاية النبيه‎ )١( 


(؟) انظر: النجم الوهاج (9/ 50-5719 ؟).؛ مغني المحتاج (؟/ .)١١١‏ 
(9) انظر: النجم الوهاج (9/ 5٠١‏ ؟)» مغني المحتاج (؟/ .)١5١‏ 
(:) الجراية: هو الرزق أو الطعام المقدر للشخص يوميا كان أو شهريا. انظر: جمهرة اللغة 


.)97//1١( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ »)7١7/( 


(5) قدر المشاهر: المشاهر مأخوذ من الشهرء وهو ما يأتيهم في كل شهر ويعطى لحم. انظر: 


لسان العرب (4/ 57357). 


(5) انظر: النجم الوهاج (/ 1٠‏ ؟)؛ مغني المحتاج (7/ 2»)١7١‏ حاشية الشرواني المطبوعة مع 


تحفة المحتاج تحفة المحتاج (9/ 517). 
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الأول: 7"/ لو فضل عنه صاع واحد أو قيمته» لكن له عبد؛ أخرج الصاع 
غن تنه على لم7 

وأما العبد فإن كان محتاجا إليه لخدمته, فهل عليه أن يبيع جزءا منه في 
فطرته؟ 

فيه ثلاثة ابو : 

أصحها: ثالثهاء إن كان يحتاج إليه لخدمته» فلا يباع؛ وإن كان مستغنيا 
عنه» بيع!*)» وصحح الإمام القول بأنه يباع مطلقاء ونسبه إلى الأكثرين» وقال إنه 
المذهب7": وجزم به القاضي الطبري”"» وذكر الغزالي الثالث على وجه آخر 
انفرد بو”©. 


الثابي: لو كان الفاضل عن حاجته بعض صاع كنصفه وثلثه» فهل يلزمه 


إخراجه؟ فيه وجهان: 


.)ب/؟١5( تحاية اللوحة‎ )١( 


() انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١5١‏ 
() أحدها: أنه يباع. والثاني: أنه لا يباع. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)١5١‏ المجموع (5/ 


روضة الطالبين (؟/ .)".٠‏ 


(:) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ »)١5١7‏ روضة الطالبين (؟/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب (9/ ١01١‏ 5). 

(5) لم أقف على قوله . 

(0) قال الغزالي: "والثالث وهو الأعدل وإن لم يكن محكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع 


قيمته فلا يخرج وإن كان عشرة مثلا يشتري بتسعة أعشار صاع فليخرجه عن الباقي بعد بيع 
العشر لأن من لا يملك إلا تسعة أعشار عبد يلزمه تسعة أعشار صاع فلا يؤدي إلى الاتحاد 
امحذور". الوسيط )؟/ هوءهة). 
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أصحهما: نعم( وقيل إنه نص عليه 27 وشذ الرويائي بتصحيح 
مقابله/؛ والخلاف كالخلاف فيما إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض 
طهارته/؟ . 

الثالث: فضل عنه صاع واحد. وهو محتاج إلى فطرة نفسه وله زوجة 
وأقارب تلزمه نفقتهم؛ ففيه أوجه: 

أصحها: أنه [يُخرجه]!*' عن نفسه. فإن أخرجه عن غيره» ل يجزئه» ويثبت 


قَُْ ذمته0. 


الثابي: أن يخرجه عن جه قال الإمام: "وهذا من غلطات 
لو اانا 


.)76٠ /5( روضة الطالبين‎ ».)١559 /9( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)١؟‎ 5 /*"( التهذيب‎ »))5 ٠7 /*( وانظر المسألة في: نحاية المطلب‎ 

.)3317 54 /*( نسبه الماوردي إلى النص. انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: بحر المذهب (”*/ .)5١١5‏ 

(:) وذكر الخلاف وسببه الإمام حيث قال: " كل أصل ذي بدلء فالقدرة على بعض الأصل لا 
حكم لماء وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل» والمستئنى من هذا الضبط 
وجود المقدار من الماء الذي لا يكفي لتمام الطهارة» فيه قولان. وسبب الخلاف ورود الماء 
مطلقاً في الشرع من غير توقيف وتقدير» ثم التيمم مشروط في لفظ الشارع بانعدام جنس 
الماء» وهذا لا يتحقق في الكفارات المرتبة. وأما الفطرة» فلا بدل عنهاء فالوجه إيجاب الميسور 
منها". انظر: تماية المطلب ("/ ١07‏ 5) . 

(5) في النسخة (يجزئه)؛ والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (*/ 50١)؛‏ 
المجموع (5/ .)١١١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: التهذيب (7/ 54 »)١١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)15١‏ المجموع (7/ 
١؛‏ روضة الطالبين (؟/ .)".6٠١‏ 

(0) انظر: بحر المذهب (/ 115) العزيز شرح الوجيز (/ »)1١‏ المجموع (5/ 4)١7١‏ روضة 
الطالبين (؟/ .)5"٠٠١‏ 

(8) انظر: نحاية المطلب (9/ ١7‏ 5). 
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الثالث: أنه يتخير بين أن يخرجه عن نفسه» وعن غيره من زوجة وقريب» 
قَربء أو بَعْد(''» وقال الشيخ أبو حامد: هو ظاهر المذهب7"» واختاره 
1 
الروياني7". 


وعلى هذا فلو أراد إخراجه عن جميعهم موزعا عليهم إن قلنا: أن من وجد 
بعض صاع لا يلزمه إخراجه؛ لم يجزا؟). 

وإن قلنا: يلزمه» فهنا وجهان: 

أحوهاه خرو .صياتة للبعضن غن الكرمنان 0 

وأصحهما: ولا 

والرابع: أنه يجوز توزيعه عليهه7". 


الخامس: أنه يخرجه عن واحد لا بعينه) ويحتسبه الله عمن 007 


الفرع الرابع: لو فضل معه صاعانء» وف نفقته جماعة؛ فيخرج عن نفسه 


أحدههما على الصحي7". 


(1) انظر: الحاوي الكبير (/ +0707 تماية المطلب (6/ 0 5) العزيز شرح الوجيز (6/ 
) المجموع (5/ .)١١١‏ 

(؟) انظر: كفاية النبيه (5/ 5؟). 

() انظر: بحر المذهب (7/ 516). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 170). المجموع (5/ 171). 

(5) انظر: تحاية المطلب (7/ 5 ٠‏ 5)» العزيز شرح الوجيز (*/ »)١5١‏ المجموع (5/ .)١5١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: العزير شرح الوجيز (9/ 110): المجموع (5/ 171). 

(0) انظر: بحر المذهب (9/ .)5١5‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ 3377)» بحر المذهب (7/ .)١١5‏ 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١5١1‏ روضة الطالبين (5/ 600). 


ءءء 
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وأما الصاع الآخر فينظر» فإن كان في نفقته أقارب» فيقدم منهم من يقدم 
في النفقة» والقول في ذلك مبسوط في كتاب النفقات» والأصح أنه يقدم ولده 
الصغيرء ثم أباهء ثم أمهء ثم ولده الكبير0©. 

قال النووي: "غير أن الأب هنا مقدم على الأم"(". 

والطريق الثانى: أنه يقده("/ الأب, ثم الأم؛ ثم الولد الصغير» ثم الكبير؛). 

والثالث: أنه يقدم ولده الصغير, ثم الكبير» ثم الأبء أو الأه/". 

ولو اجتمع الأب والأم» فثلاثة أوجه مبنية على الأوجه في أيهما يقدم في 
النفقة: 

ثالثها: أنه يقسمه بينهماء أو يخرجه عمن يشاء منهما". 


وقال الروياني: "ينبغي أن يخرجه عمن شاء منهما؛ لأن التفريع على 
الب 


فإن استووا في المرتبة في النفقة» فالأصح أنه يخرجه عمن شاء منهمال". 


والقاج (أنه رمه علي 1" . 


))١١١ /5( المجموع‎ .)١51 /*( انظر: الحاوي الكبير (*/ 3075)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)".6٠ روضة الطالبين (؟/‎ 

.)١57 /5( انظر: المجموع‎ )١( 

(؟) تحاية اللوحة .)]/5١(‏ 

(54) انظر: كفاية النبيه (5/ 1؟). 

() انظر: المرجع السابق. 

(5) والوجه الأول: أن الوالد أولى. والثاني: أن الأم أولى. انظر: نحاية المطلب (*/ »)5١05‏ بحر 
المذهب (*/ .)5١١5‏ 

(لاغر لدعب 15 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ »)١5١‏ روضة الطالبين (؟/ .)501١‏ 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ 111): المجموع (3/ 171). 


كمع 
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قال الرافعي: "ولم يتعرضوا للإقراع هنا وله مجال في نظائره"7"". 
ولو اجتمع الأقارب مع الزوجة أو الزوجات؛ فخمسة أوجه: 


أحدها: أن فطرة الأقارب مقدمة على فطرة الزوجة(": وقيل: أن القفال 
اختارها("؛ وضعفه الإماه0©). 


وأصحها: تقدم الما 
والغالث: أنه يخرجه عمن شاء منهها(": وضعفه الأماء7". 


والرابع: أنه يخرجه عن واحد منهم لا بعينه» ويحتسبه الله عمن يشاءء وهو 
جار فيما إذا ل بمحض الأقارب7". 


الخامس: أنه يتعين أن يفضه عليهم؛ وضعفه الإماء/". 


(0) العرير شرع الوعيز :00 15). 

(؟) انظر: بحر المذهب »)5١5 /٠(‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)١51‏ 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)١57‏ 

() انظر: نماية المطلب (9/ ١8‏ 4). 

(5) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (/ »)١51١‏ روضة الطالبين (؟/ .)701١‏ 
(5) انظر: بحر المذهب (9/ »)5١7‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)١51‏ 

(0) انظر: نماية المطلب (9/ ٠5‏ 5). 

(8) انظر: الحاوي الكبير (9/ 3307)» بحر المذهب (*/ »)5١‏ كفاية النبيه (5/ 5؟). 
(9) انظر: تحاية المطلب ("/ ه ٠‏ 5 )» كفاية النبيه (5/ 5؟). 
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الطرف الرابع في الواجب 

والكلام فيه في فصلين: في قدره» وجنسه. 

فالواجب من كل جنس يجزئ في الفطرة صاع7("» وهو أربعة أمداد» والمد 
رطل وثلث بالبغدادي؛ فيكون خمسة أرطال وتُلنا7"). 

وف قدر الرطل البغدادي ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو ما أورده الغزالي!" والرافعي7؟' أنه مائة وثلاثون درهما؛ فجملة 
الصاع ست ماثئة درهم وثلاثة وتسعوك درهما وثلث درهي 0 

والثاني: أنه مائة وثمانية وعشرون درهما؛ فجملة الصاع ست مائة واثنان 

والثالث: أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» فجملة الصاع 
ست مائة وخمسة وتمانون درهما وخمسة أسباع درهه". 


قال النووي: "وهذا أصحء وبه الفتوى"7". 


)١(‏ وقد مر ذكر الصاع في باب زكاة المعشرات» وأنه يساوي بالوزن المعاصر كيلوين ومائة وستة 
وسبعون جزءا من الألف. انظر: (ص:58١)‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (*/ »)58١‏ تماية المطلب (“*/ »)57١‏ التهذيب (9/ ».)١١8‏ البيان 
(/ 377"*)ء العزيز شرح الوجيز (9/ .)١177‏ المجموع (7/ .)١١48‏ 

(؟) انظر: الوجيز .)5١/5(‏ 

(:) لم أقف على قوله» وإنما هو سكت على ما قاله الغزالي. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)١57‏ المجموع (5/ .)١١9‏ 

(5) انظر: المجموع (5/ .)١59‏ 

(0) انظر: المجموع (5/ .)١79‏ 

(8) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ »)١55‏ روضة الطالبين (؟/ »)50١‏ تحفة امحتاج (9/ 
)©٠‏ نحاية المحتاج (9/ .)١١١‏ 
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قال الأصحاب: "والأصل في الصاع الكيل» وإتما قدرنا بالوزن 
| د "230 


والمشهور من كلام أصحابنا الاكتفاء فيه بالوزن» وجواز إخراجه به من غير 
كيل 

وقال الإمام: "ما علقه الشارع بالصاع والمد من صدقة الفطر والكفارات 
('/ والفدية [وغيرها]7"» ليس المراد به مقدار ما يحويه الكيل» بل هو عبارة عن 
القدر الموزون المعين؛ فالمراد بالصاع والمد موزونء لا مكيل"7). 

وهو قول الشيخ ابن الصلا-0". 

وقال أبو الفرج الدارمي: الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن» وحكاه 


عن النص» وتابعه الروياني» وإذا ١‏ يحضره صاع أو مد يوثق بمساواته صاعه عليه 
السلام؛ فعليه إخراج [قدر](' يتيقن وفاءه بذلك7". 


)١(‏ قاله صاحب الشامل وغيره. انظر: بحر المذهب (*/ »)505١‏ البيان (*/ 3074). المجموع 
.)١١5/5(‏ 

(؟) تحاية اللوحة (١؟/ب).‏ 

(*) في النسخة (وغيرهم)»؛ والمثبت ما يقتضيه السياق كما في شرح مشكل الوسيط (7/ .)١178‏ 

(:) انظر: نماية المطلب (9/ 58١-58.‏ ). 

(5) ما نسبه المصنف حرحمه الله- إلى ابن الصلاح فيه نظر؛ فإنه رد على إمام الحرمين بعد ما نقل 
قوله حيث قال: "وما قاله بعيد لا يتمشىء فإن الصاع في اللغة عبارة عن مكيال معروف 
وهو ب لسان الشرع» ونقلته من العلماء مستعمل على المعنى اللغوي من غير تغيير » وذلك 
معلوم من موارد استعماله ومصادره؛ والله أعلم". انظر: شرح مشكل الوسيط (5/ .)١58‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في شرح مشكل الوسيط (”/ 
١07‏ ). 

(0) انظر: شرح مشكل الوسيط (9/ »)17٠١‏ المجموع (5/ .)١59‏ 


ات 
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قال أبو عمرو: "والوزن من أصله تقريب» وكونه خمسة أرطال وثلثا تقريب 
[إدزالك] 1" اليقيق :فيا يزيذه على تخسن تلن "00, 


قال النووي: "وهو الصحيح"7". 


وكيفية الكيل بالصاع أن يملأه إلى رأسه لا ممسوحاء وهو عرفهم 


قال الشيخ أبو عمرو: وإذا زاد ما يخرجه عن أربع حفنات نحو حفنة» 
عضن البقية» لأنه غيل إن الد سفة بالبديى اعيعاا”ام [من كفن وسط 
البجال](") ذا 


(1) في النسخة (أدوا إلى)؛ والمثبت ما يقتضيه السياق كما في شرح مشكل الوسيط (17/7/0). 

(؟) شرح مشكل الوسيط (1075/6). 

(؟) لعل المصنف رحمه الله يقصد بقول النووي ترجيحه لما نقله عن الدارمي؛ لأن النووي لم يذكر 
قول ابن الصلاح ليصححه بعد نقله. انظر: المجموع (5/ .)١79‏ 

(4) انظر: شرح مشكل الوسيط (7/ »)١17‏ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ .)١9/‏ 

(5) انظر: الصحاح .)5١١5/5(‏ 

(5) في النسخة (وكفي من بسط الرجال)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في شرح مشكل 
الوسيط (*/ .)١77‏ 

() انظر: شرح مشكل الوسيط (/ 108). 
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الفصل الثاى في جدسه 
ويجحزئ إخراج الفطرة من كل قوت يجب إخراج العشر منه» وهو ثلاثة عشر 
جنسا: التمر» والزبيب» والقمح؛ والشعير» والأرز» والحمصء والعدس» والباقلاء 


والليا والنمكي والذرى: والخلياةه ولاه 0 
وف قول قديم أنه لا يحزئ إخراج العدسء والحمص في الفطرة7". 


وذكر الرافعي وجها في الأرز أنه لا يجرئ في الكفارة» ووجها آخر أنه لا 
يحرئ إلا إذا نحيت عنه القشرة العليا/". 


قال: "ولم يذكروهما'' في الفطرة» ويشبه أن يجيء في كل باب ما قيل في 


الح "00 
ولا يحزئ إخراج القيمة20. 
وي إجزاء الأقط وهو لبن جامد غير منزوع الزبد طريقان: 
أظهرهما: فيه قولان: 
أصحهما: الإجزاء ب 
والطريق الثاني: القطع به» قال النووي: "وهو الصواني كا 


/"( التهذيب‎ »)5١5 /*( انظر: الأم (؟/ 7)» الحاوي الكبير (*/ 1717”*)ء نحاية المطلب‎ )١( 


.)*07 روضة الطالبين (؟/‎ »)١7١ /5( المجموع‎ »)١7 /9( العزيز شرح الوجيز‎ .)١0 


(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)١7‏ 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 775). 
(5) أي: لم يذكروا الوجهين السابقين. 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ 775). 
(5) انظر: الحاوي الكبير (*/ 88 ")2 . 

(0) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١١١‏ 


والقول الثاني: أنه لا يجزئه؛ لأنه لا تحب فيه الركاة» فأشبه اللحم. انظر: البيان (9/ 106"). 


(8) انظر: المجموع (57/ »)١١‏ روضة الطالبين (؟/ 505). 
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ولا فرق فيه بين أهل البادية والحضر)؛ وقال الماوردي: "الخلاف في أهل 

البادية» فأما الحضر فلا يجزئهم قطعا وإن كان قوتمم"7". قال النووي: "وهذا شاذ 
"0 

.١ مردود‎ 

فإن قلنا يجوز إخراجهء ففي اللبن والجبن طريقان: 

|اسعديها: القطع بالجرو"ا, 

اصدوها! الارا 0 

وثانيهما: لاير37 وصححه الماوردي7". 


قال الرافعي: "ويشبه أن يكون هذا الخلاف جاريا في إخراج من قوته 
الأقطء واللبن والجبن؛ لما [بينها]7 من [التقارب]7')» وفي إخراج من قوته اللبن. 


أما الأول: فلأن العراقيين حكوا عن القاضي أبي الطيب جواز إخراج 
اللبن مع وجود الأقوز لأا لصلاحيته له ولغيره» وعن الشيخ أ حامد أنه لا 


.)١78١ /5( انظر: المجموع‎ )١( 

.)"85 /*( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)١7١‏ 

(4:) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ ».)١7‏ المجموع (5/ :.)١51١‏ روضة الطالبين 
(؟/؟ 00 ). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (57/ »)١7١‏ روضة الطالبين (؟/ 707). 

(5) تحاية اللوحة (5 ١5/أ).‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (*/ 6 ؟). 

() في النسخة (يينهما)» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(9) في النسخة (التفاوت)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (7/ .)١7‏ 

)٠١(‏ انظر: التعليقة الكبرى (ص:850). 


تداك 
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يجزئ اللبن مع الأقط؛ لأنه يصلح للادخار دون اللبن» [ففرض]7" الخلاف في 
حال وجود الأقط يدل على ذلك"7). 


5 9 11 5 . . 5 5 لضن 
قال النووي: وقطع البندنيجي هذا وحكاه عن نصه قي القديم . 


وأما الثاني: فلأن البغوي حكى في اللبن عمن قوتمم اللبن وجهين على قولنا 
بإخراج الأقط4). 


ولا يجوز المخيض”"» [والمصل]7""؛ والسمن قطعاء ولو كان الجبن منزوع 
الزبد» لم يجر قطعا(". 


وأما اللحم فالمنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يجزئ!", وحكى 
الإمام أن العراقيين حكوا في إجزائه [قولين]7) كالأقطا' "2 ويد عليه ذلك. 


.)١514 /5( في النسخة (ففرضوا )» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ .)١55-15‏ 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)١78١‏ 

(4) قال البغوي: "وإن كان قوتحم لبناً فهل يجوز منه؟ ترتب على الأقط: إن لم يجز الأقط, فاللبن 
أولى» وإلا فوجهان. والفرق: أن الأقط مما يُدخر للاقتيات» واللبن لا يدخر. انظر: التهذيب 
»)١١8/(‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)١515‏ 

(5) المخيض والممخوض: اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده. انظر: العين (4/ »)١8٠١‏ الصحاح 
(#اد ةن 

(5) في النسخة (والمغلي)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع (5/ .)١7١‏ 
والمَصّلُ مثال فلس عصارة الأقط وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. انظر: المصباح 
المنيز (؟/ 3/4ه): 

(0) انظر: البيان (*/ 3375)» المجموع (5/ »)١١‏ روضة الطالبين (؟/ 707). 

(8) انظر: تماية المطلب (9/ .)5١5‏ المجموع (5/ .)١7١‏ 

(9) في النسخة (قولان) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في نحاية المطلب (9/ ١1‏ 5). 

/"( قال الإمام: وذكر العراقيون قولين في اللحمء وهذا فيه بعد. انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 
.)61/ 


ررك 
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وقيل: "لم يوجد في كتبهمء بل الموجود فيها خلافه"7". 

قال الماوردي: "ولو كان بعض أهل الجزائر يقتاتون السمك أو البيض» لم 
يجزئهم بلا خلاف"7". 

قال الأصحاب: "ولو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها كالتين» ل يجزئ قطعا"7". 

ولا يجوز إخراج المسوس والمعيب من هذه الأجناس» وإذا جوزنا إخراج 
الأقط. لم يجز إخراج ما أفسد كثرة الملح جوهره؛ فإن كان الملح ظاهرا عليه وم 
يفسده» فالملح غير محسوب» ويجب أن يخرج صاعا يكون بحض الأقط منه 
صاعا!). 

قال الشافعي يُ: "ويجزئ الحب القديم وإن قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه 
ولا لبوا 


قال الماوردي: "ولا رنحه وغير القديم لين 


)١(‏ قال النووي: "وهذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود ف كتبهم 
مع كثرتما القطع بأنه لا يجزئ بلا خلاف فهذا هو الصواب". انظر: المجموع (5/ .)١71١‏ 
(؟) اختصر المصنف رحمه الله كلام الماوردي اختصارا فيه نظرء وكلامه: "فأما أهل جزائر البحر 
الذين يقتاتون السموك» وأهل الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض» ولحوم الصيدء فلا يجوز 
لهم إخراجه في ركاة فطرهم لا يختلف فيه المذهب". الحاوي الكبير (*/ 885). 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)١87‏ 

(؛) انظر: الحاوي الكبير (9/ 87*)» البيان (*/ 93/0)ء المجموع (5/ .)١87‏ 

() انظر: الأم (9/ ©07)» مختصر المزني (8/ .)١91‏ 

(5) الحاوي الكبير (9*/ 885). 
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ولا يحزئ إخراج الدقيق ولا السويق ولا الخبز/"؛ وقال الأغاطي(": يجزئ 
الدقيق؛ لخبر ورد فيها"'» ورد عليه!')» ورواه بعضهم قولا0*. 


قال ابن عبدان: "ومقتضاه إجزاء السويق والخبز أيضاء وهو الصحيح 


0 


7 


وفي الفصل مسائل: 
الأولى: هل يتعين أحد هذه الأجناس المجرئة أم يتخير المخرج بينها؟ 


فيه قلذة أقوال!"". وقيل + أوسول", 


/1( البيان (5/ 90070)» العزيز شرح الوجيز (/ 175١)؛ المجموع‎ »)05 /١( انظر: المهذب‎ )١( 
.) ١٠37 

)١(‏ هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي» تفقه على المزني والربيع» وتفقه عليه ابن 
سريج؛ توفي سنة (8/8/١ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء الشافعية (؟/ 0895)» طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي (؟/ .)"01١‏ 

(؟) والخبر أخرجه أبو داود في سننه عن عياض قال: معت أبا سعيد الخدري يثك» يقول: "لا 
أخرج أبدا إلا صاعاء إنا كنا نخرج على عهد رسول الله يليه صاع تمر» أو شعيرء أو أقط» أو 
زبيب". يقول أبو داود: "هذا حديث يحبى» زاد سفيان: أو صاعا من دقيق» قال حامد: 
فأنكروا عليه» فتركه سفيان» قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. سنن أبي داود 
»)١١/9(‏ كتاب الرّكاة» باب كم يؤدي في صدقة الفطر» حديث رقم .)١81١5(‏ 

(:) رد عليه الأصحاب بأن ذكر الدقيق في الحديث وهم من ابن عيينة» ولأن الدقيق ناقص المنفعة 
عن الحبء فلم يجز كالخبز. انظر: الحاوي الكبير (/ 5814)؛ المجموع (5/ .)١87‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (*/ .)57١‏ 

() انظر: العزير شرح الوجيز (/ 154) المجموع (5/ 187). 
قال النووي: والمذهب عدم جوازه. 

(0) ل أجد من قال أن فيه ثلاثة أقوال» لكن قال الرافعي أن المسعودي قال: إن فيه قولان. 
انظر: العزيز شرح الوجيز (©/ 159). 

(8) انظر: المهذب /١(‏ 4 ١5)؛‏ حلية العلماء (9/ »)٠١9‏ المجموع (5/ .)١80‏ 


الف 
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وقيل: الأول وجه والآخران قولان2"7. 
[الحدها] 0:1" أنه يصير [بني !ا لكا واختاره القاضي أبو الطيب 
اله 


والثابي: أنه يتعين قوت المُخرج» وصححه 00000 


[وأضديا] 0 عند الأكترين أنه يتعين. غالب قورت البلدا"). فإن كان 


وإن كان بالعراق7' ", أو خراسان7", أو مصرا""؛ أخرج الحنطة. 


.)١١9 /*( انظر: الحاوي الكبير (/ 3378)» حلية العلماء‎ )١( 

)١(‏ في النسخة (أحدهما). والمثبت ما يقتضيه السياق حسب السياق. 

(؟) تحاية اللوحة (54 ١؟/ب).‏ 

(4) في النسخة (بينهما)» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب السياق. 

(5) انظر: البيان (*/ 175 "). 

(5) صححه القاضي أبو الطيب اختيارا لنفسه في كتابه "المجرد". انظر: المجموع (5/ .)١١7‏ 

(0) منهم الشيخ أبو حامدء وابو الفضل ابن عبدانء والبندنيجي. انظر: بحر المذهب (”*/ 
٠)ء‏ البيان (9/ 337/5)ء المجموع (5/ .)١١78‏ 

(8) في النسخة (أصحهما)» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب السياق. 

(9) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ »)١57‏ المجموع (5/ .)١١7‏ 

)٠١(‏ العراق بلد قديم والآن هو دولة عربية مستقلة في غرب آسيا يحدها من الشمال تركيا وإيران 
ومن العرب سوريا والأردن» ومن الجنوب المملكة العربية السعودية» ومن الشرق إيران» 
وعاصمتها بغداد. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى الشامي (ص:58). 

)١1١(‏ خُرَاسان: كلمة مركبة من "خور" أي: خمس» و "أسان" » أي: مشرق» كانت مقاطعة كبيرة 
من الدولة الإسلامية تتقاسمها اليوم إيران الشرقية "نيسابور"» وأفغانستان الشمالية (هراة 
وبلخ)» ومقاطعة تركمانستان السوفيتية (مرو). انظر: معجم البلدان (؟/ .ه*)» المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة (ص: .)١٠١8‏ 

)١١(‏ مصر دولة عربية مستقلة تقع في الشمال الشرقي من قارة أفريقيا على البحر المتوسط همالاء 
والبحر الأحمر شرقاء وتحدها ليبيا من جهة الغرب» والسودان من الجنوب» وعاصمتها 
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وليس المراد من تعيينه أنه لا يجوز العدول عنه بحال» بل إنه لا يجوز العدول 
عنه إلى ما هو أدنى منه(؟)؛ وما وقع في "التنبيه"7*) من حكاية الخلاف في العدول 


إلى ما هو أدق منه فمؤوّل(". 


وفيما يعتبر به الأدى والأعلى وجهان: 


القاهرة. انظر: موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى الشامي (ص:١51١).‏ 

)١(‏ طبرستان بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسمء منها: 
دهستان وجرجان واستراباذ وآمل. انظر: معجم البلدان (5/ ١).؛‏ مراصد الاطلاع على 
اسماء الأمكنة والبقاع (5/ 817). 

(؟) جيّلان بالكسر: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. انظر: معجم البلدان (؟/ ١١5)؛‏ 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع /١(‏ /55). 

(©) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ )١177‏ المجموع (5/ 17). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز (175//6). 

(5) انظر: التنبيه (ص: .)53١‏ 

(5) قال النووي: "هذا النقل مؤول والذين أطلقوه لم يذكروا في أصل الوجوب إلا وجهين: أحدهما: 
يحب من غالب قوت بلده. والثاني: يجب من قوت نفسه ثم قالوا فإن عدل عن الواجب إلى 
أدن منه ففي إجزائه قولان ومرادهم القول الثالث الذي يقول هو مخير في جميع الأقوات 
فكأتهم تركوا ذكر هذا القول أولا ثم نبهوا عليه وأما الذين ذكروا في الواجب ثلاثة أوجه ثالثها 
التخيير فاتفقوا على أنه إذا قلنا الواجب قوته أو قوت البلد فعدل إلى دونه لا يجزئه قولا 
واجدا فحصل من هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب. انظر: المجموع (5/ .)١8+‏ 

(0) انظر: المهذب /١(‏ 5 36)» تحاية المطلب (8/ »)5١/‏ حلية العلماء (*/ »)١١١‏ التهذيب 
(9/ 8؟13)ء البيان (9/ 81/4). 

(4) فيه إشارة إلى وجه آخر إلى أنه لا يحوز. انظر: الحاوي الكبير (/ 4/ا")؛ حلية العلماء (/ 
.)١١‏ 
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أحدهما: أن الاعتبار بالقيمة» فما قيمته أكثرء فهو أعلى» فيختلف 
باختلاف البلاد والأقوات7". 

قال الرافعي: "إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر"7"). 

وأصحهما: أن الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات» فالبر خير من الشعير 
والأرز قطعاء وكذا من التمر على المذهب7". 

وفيه وجه أنه التمر أفضل!*)» وف التمر والشعير وجهان: 

أحدهما: أن التمر أفضل. 

وأصحهما: أن الشعير أفضا 0. 

وتردد الشيخ أبو مهد في التمر والزييب» وفي الزييب والشعير7". 

قال الإمام: "والأشبه تقديم التمر على الزبييب"0". 

ولا يجوز أن يخرج الواحد الفطرة من جنسين سواء كانا متماثلين» أو 


منه» ونصف صاع من البر("» وفيه وجه أنه يجزئه إذا كان أعلى منها". 


.)١7 /5( المجموع‎ »)١57 /9( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)١557 /59( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 177)» المجموع (5/ .)1١7‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (9/ 3377)» البيان (9/ 30/5)ء المجموع (5/ .)١85‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١85‏ 

(5) انظر: تماية المطلب (5/ .)5١8‏ المجموع (5/ .)١85‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب (98/ .)5١/‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير (*/ 866 *)» نماية المطلب (9/ »)51١5‏ البيان (/ 4)33077 العزيز شرح 


.)١85 /5( المجموع‎ »)١513 /9( الوجيز‎ 


(9) انظر: تحاية المطلب (/ ».)5١5‏ المجموع (5/ »)١85‏ كفاية النبيه (5/ 49). 
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وفيه وجه أنه إذا كان عنده من كل منهما صاع فأكثرء لا يحزئ» وإن لم 
يكن عنده إلا نصف صاع من هذا ونصف صاع من هذاء [أنه ه2000 


وحكى بعضهم وجها أنه يجزئه من غير تفرقة(". 


الأول: إذا اعتبرنا قوت البلد أو قوت نفسه» فاختلف باختلاف الأوقات» 
قال السرخسي: "إن أخرج من الأعلى» أجزأه وهو أفضل"7). 

وإن أخرج من الأدن, فقولان: 

أصحهما: أنه ره وكلام الغزا لي يقتضي أن الاعتبار بقوته وقت 
الوجوب, ولم يوجد لغيروا"". 

ولو كانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيهاء أخرج ما شاء [منها](", 


.)5 ١٠ في النسخة (لم يجزئه)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص:5‎ )١( 

(؟) حكى النووي عن السرخسي وجهين فيما إذا لم يكن عنده إلا صاع من هذا وصاع من هذا: 
أحدهما: أنه يجزئه. والثاني: أنه لا يجزئه. انظر: المجموع (5/ .)١١5‏ 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (*/ 17 »)١‏ المجموع (5/ »)١75‏ كفاية النبيه (5/ 49). 

(4) انظر: المجموع (5/ 184). 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١55‏ 

(5) انظر: الوسيط (؟/ 505). 
يقول النووي: "قال الرافعي هذا الذي قاله لم أره لغيره» قلت: هذا النقل غريب كما قال 
الرافعي والصواب أن المراد قوت السنة". المجموع (5/ .)١١4‏ 

(0) في النسخة (منهما )» والمثبت ما يقتضيه السياق حسب قواعد اللغة. 

(8) انظر: البيان (9'/ 337/5)» المجموع (5/ .)١75‏ 
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الثاني: إذا اعتبرنا قوت البلد» فكان له عبد في بلد آخر قوته مخالف لقوت 
بلده» فإن قلنا: الفطرة تحب على العبد» ثم يتحملها السيد7'"/؛ فالاعتبار بقوت 
بلد العبد: وإن قلنا: تحب على السيذ ابتداء» فبقوت يلد السيد7", 

الثالث: كان في بلد ليس فيه قوت مجزئ بأن كانوا يقتاتون اللحم أو التين 
ونحوهما؛ فيخرج من قوت أقرب البلاد إليه» فإن استوى بلدان في القرب» أخرج 
من قوت أيهما شاءء والأفضل أن يخرج من أعلاهها". 

الثانية: إذا اعتبرنا قوت نفسهء فكان يقتات الشعير بخلاء واللائق بحاله 
البر؛ لزمه إخراج البرلة). 

ولو كان يقتات البر تنعماء واللائق بحاله الشعير» فهل يجحزئه الشعير؟ فيه 
وجهان7”: وقال الإمام: "قولان"7©, 

أضصحيناة أنه ع 

الثالثة: عبد مشترك بين اثنين» فإن قلنا: يتخير المخرج بين الأجناس؛ 
أخرجا ما شاء بشرط اتحاد الجنس على المذهبء وإن أوجبنا غالب قوت البلد» 


كالااق يبلن راسد أخينا عاعاميي". 


.)أ/5١( تحاية اللوحة‎ )١( 
.)١85-١+5 /5( المجموع‎ .)١١8 /9( (؟) انظر: التهذيب‎ 
.)١١4 /5( (؟) انظر: التهذيب (9/ 8؟١)» البيان (9/ 3375)ء المجموع‎ 
.)5١١ /*( بحر المذهب‎ .)51١5 /*”( انظر: تحاية المطلب‎ ):( 
.)١5177 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )5( 
.)51١9 /9( انظر: تماية المطلب‎ )( 
.)١5177 /9( وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )0( 
والقول الثابي: أنه لا يجزئه الشعير وعليه إخراج البر؛ نظرا لعادته.‎ 
.)١8 5 /5( المجموع‎ »)١5177 /9( انظر: الحاوي الكبير (/ 3715)» العزيز شرح الوجيز‎ )8( 
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قال الرافعي: "وهو محمول على ما إذا كان العبد عندهماء فإنه لو كان ببلد 
كر كا قلاف ى أن الظر إلى بلدة أو بلك "007 

ولو كانا في بلدين مختلفي القوت» واعتبرنا قوت الشخص نفسه» واختلف 
قوهماء؛ فأربعة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يخرجا من القوتين وعلى صاحب الأدنى موافقة 
صاحب الأعلى» وينسب إلى ابن سريج7"). 

والثانى: أتمما لا يخرجان منهما وعلى صاحب الأعلى موافقة صاحب 
الأدن» ونسبه الروياني إلى ابن سريج7". 

والثالث: الأصح وبه قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة وابن الحداد أنه يجوز 
أن يخرج كل منهما ما يلزمه من قوته أو قوت بلده!*. 

والرابع: أتحما يخرجان من قوت بلد العبد سواء كان في بلد أحدهما أو بلد 
ثالث» أو [قوته إن |7" اعتبرناه 80, 

قال الشيخ أبو علي: فيما إذا اعتبرنا قوت الشخص نفسه؛ واختلف 
قوتهماء [فالخلاف]7" مخيّج على أن فطرته تحب على السيد [أصالة]" أو 
تحمل قحلن الأول وز المعرض» وعلى الغاق 309 , 


.)١5177 /( انظر: العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)١80 /5( المجموع‎ »)١546 /5( العزيز شرح الوجيز‎ »)47١ /( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 55")) بحر المذهب (9/ »)35١١‏ العزيز شرح الوجيز (9/ .)١5/‏ 
(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (5/ 15)» المجموع (5/ .)١80‏ 

(5) في النسخة (قوتان) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في كفاية النبيه (5/ .)5٠‏ 

(5) انظر: بحر المذهب (*/ ١١5)ء‏ البيان (/ 37 ")ء كفاية النبيه (5/ .)5٠١‏ 

(0) في النسخة (والخلاف) والمثبت ما يقتضيه السياق كفاية النبيه (5/ .)5٠‏ 

(8) في النسخة (إحالة) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص: 5 .)5١‏ 


(9) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)١5/‏ كفاية النبيه (5/ .)5٠‏ 
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قال الرافعى: "والقياس فيما إذا اعتبرنا قوت البلدين» وكانا مختلفى القوت 
غلى هذا الأصل أيضا"17", 

ولو كان الأب في [نفقة]!" [ولدين]!" فالقول في إخراج الفطرة عنه 
كالقول في إخراج السيدين [عن]7') العبد» وكذا المبعض إذا أوجبنا عليه بعض 
الفطرة على ما تقدم» فعند ابن الحداد يخرجان من جنسين7*)» وعند ابن سريج لا 
0 

وقد بخرج الواحد الفطرة عن اثنين من جنسين كما لو أخرج عن أحد 
عبديه!"/ أو زوجتيه أو قريبيه من غالب قوت البلد إن اعتبرناه» أو من غالب 
قوته إن اعتبرناه» أو من جنس أعلى منه كما لو أطعم عن إحدى كفارتيه» وكسى 

. القع (0) 

عن الا خرىقن 0. 

وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر وهما يأكلان الشعير فأخرج عن 
أحدهما منه» ]0 عن الآخر من أعلى منه قطعوا ولخثار 


.)١5/./5( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.)١54 /*( في النسخة (نفقته)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 
.)١١8‏ 

(:) في النسخة (على)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في تكملة المطلب العالي (ص: 4 .)4١‏ 

(5) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١85‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (*7/ .)١5/8‏ المجموع (5/ »)١75‏ كفاية النبيه (5/ .)5٠‏ 

(0) تحاية اللوحة (5١1؟/ب).‏ 

(8) انظر: التهذيب (*/ »)١55‏ العزيز شرح الوجيز (*/ 5177 .)١‏ المجموع (5/ .)١85‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط في النسخة» والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز (7/ 
.)١5107/‏ 

.)١85 /5( المجموع‎ »)١5177 /*( العزيز شرح الوجيز‎ »)١55 /*( انظر: التهذيب‎ )٠١( 
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وأشار [القاضي حسين]7 إلى مجيء وجه أنه لا يجزئ بناء على الأصل 
المتقده7"). 

الأول: باع عبدا فوقع وقت وجوب فطرته في زمن خيار الشرط [أو]7") 
المجلس أثبت فطرته على أقوال الملك» فإن قلنا: إنه للبائع» ففطرته عليه سواء تم 
البيع أو فسخء وإن توقفناء فإن تم البيع» فهي على المشتري» [وإلاء فعلى 
البأفه | 5 , 

الغاني: لو مات وترك رقيقاء ثم [أهل]7") شوالء فإن لم يكن عليه دين؛ 
أخرج ورثته الفطرة كل بقدر حصتها". 

وإن كان عليه دين يستغرق التركة» فقد روى المزني أن عليهم الفطرة» ولم 


يفرق بين أن يباع في الدين أم [و(". 


.)5١ /5( ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في كفاية النبيه‎ )١( 

(؟) والأصل المتقدم: هو أن الوجوب يلاقي السيد ابتداء» لأنه وجب عليه صاعء فلا يجرئ من 
جنسين. انظر: كفاية النبيه (5/ .)5١‏ 

(؟) في النسخة (و)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في البيان (*/ .)"1/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في العزيز شرح الوجيز ("/ 
58). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/ 355)» التهذيب (*/ .)١١‏ البيان (8/ 3075-101)» العزيز 
شرح الوجيز (*/ .)١795‏ 
ذكر المصنف قولين في الملك في زمن الخيار وفرّع عليه وأهمل القول الثالث: وهو أن الملك في 
زمن الخيار للمشتري» فتكون فطرته على المشتري» وذكر هذا القول البغوي والرافعي وغيرهما. 

(5) في النسخة (هل) والمثبت ما يقتضيه السياق كما في العزيز شرح الوجيز (/ 5١)»؛‏ وروضة 
الطالبين (؟/ 5.0). 

(0) انظر: التهذيب (*/ »)١5‏ العزيز شرح الوجيز (*/ .)١55‏ المجموع (5/ 1107). 

(4) انظر: مختصر المزني (8/ .)١50‏ 
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وروى الربيع أن عليهم الفطرة إن بقي لهه7". 

فقال الأصحاب: في المسألة قولان إذا بيع في الدين: 

أحدهما: ا 

وكانبينناك 5 لضعك الل . 

وقال الجمهور: ينبني على أن الدين بمنع انتقال التركة أم لا؟ وفيه قولان: 

وأشار الإمام إلى أنه يجيء فيه الخلاف المتقدم في المغصوب والمرهون7. 

وإن قلنا: بنع فإن بيع في الدين» فلا شيء عليهم, وإلاء فعليهم 
القن" 

وفيه وجه أنه لا شيء عليهم مطلقا'"". 

وفيه قول أتما تحب في تركة السيد فيخرج من أحد القولين في العبد الموصى 
بخدمته(. 

فإن مات السيد بعد الاستهلال» ففطرته واجبة عليه وتقدم على الوصايا 


.)59 انظر: الأم (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز (/ .)177١‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

(4) وهو المذهب. انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ »)10١‏ المجموع (3/ /170). 

(5) انظر: نحاية المطلب (9/ /59). 

(5) انظر: المجموع (5/ .)١107‏ 

(0) انظر: الشامل (ص:87/8)» العزيز شرح الوجيز (*/ »)17٠١‏ المجموع (5/ .)١107‏ 

(4) انظر: التعليقة الكبرى (ص: 40081 العزيز شرح الوجيز (/ )107١‏ المجموع (5/ 110). 
(9) انظر: الحاوي الكبير (8/ 37377)» العزيز شرح الوجيز (9/ »)١17٠١‏ المجموع (5/ .)١17‏ 
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أحدها: أنما على الأقوال المتقدمة في اجتماع زكاة المال والدين(". 


[وأصحها]!: تقديم دين الله ا 


[والثاي: تقديم دين الآدمي] 0 


والثالث: أتمما رين" . 
300 0 )0( 


والثالث: القطع بتقديم الفطرة7"» وف فطرة الميت نفسه الطريق الأول 
والغالث80. 


الغالث: لو دفع فطرته إلى فقير» والفقير ممن تلزمه الفطرة» فدفعها الفقير 
إليه عن فطرته؛ جاز للدافع الأول أخذها منه؛ وكذا لو أعطاه غيرهاء وكذا لو 
دفعها أو غيرها من الركوات إلى الإمام» فلما قسمها الإمام كان الدافع محتاجا؛ 
جاز دقعها بعيدها إليداةا, 


)١1(‏ وهي ثلاثة أقوال كما صرح به الرافعي والنووي وغيرهما. 

.)١١10 /5( في النسخة (وأصحهما)» والمثبت ما يقتضيه السياق كما في المجموع‎ )١( 

(*) وهو المذهب. انظر: المجموع (5/ .)١17‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسخة, والسياق يقتضي إثباته كما في المجموع (5/ .)١١10‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير (9/ 7”54)» البيان (*/ 9795)ء المجموع (5/ .)١7107‏ 

(5) انظر: المجموع (7/ .)١8107‏ 

(0) انظر: البيان (/ 755)» العزيز شرح الوجيز (*/ .)١17٠١‏ 

(8) انظر: العزيز شرح الوجيز (9/ .)17١‏ 

(9) انظر: مختصر المزنى (8/ »)١5١‏ الحاوي الكبير (*/ 0/5"), بحر المذهب (9/ 107١؟))‏ 
ابجموع (5/ .)١89‏ 
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قال الإمام: ووجوب الفطرة("/ لا ينافي أخذ الصدقة؛ لأن أخذها لا 
يقتضي غاية الفقر والمسكنة» وقد تحب ركاة المال على من تحل له الصدقة؛ فإتها 
تحل من غير الفقر والمسكنة(". 

وقال السرخسي: إذا لزمته الفطرة بأن فضل صاع وهو فقير ليس له كفايته 
على الدوام» فله أخذ فطرة غيره وغيرها من الرَكوات» وكذا أخذ فطرته على 
الصحي!". 


ومقابله ذكر النووق أنه شاة ووو 


.)أ/5١5( تحاية اللوحة‎ )١( 

.)5١8© /*( انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع (5/ .)١50‏ 

(:) قال النووي: "وهذا الوجه الذي حكاه في المنع شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي 
والاصحاب وللدليل". انظر: المجموع (5/ .)١5٠١‏ 
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الفهارس العامة 
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فهرس الأعلام 
إبراهيم بن علي الطبري ع ا 10 1 1 10000 
ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي و 1207 
ابن دقيق العيد مس امه كه واف طق أ لفق أل لاق قال ل لاق بل لمر بعر أ 6 الا اقب بلق 6 لله اك لق أ ا رق لق ]1 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي 111111100000000 
أبو الحسين مد بن عبد الله ابن الحسنء المعروف بابن اللبان 1 طفق انبا ا 11 
أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 00 
أبو زيد مد بن أحمد بن عبد الله بن غُد ال مروزني ظ>ظ>2 
أبو عد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين م ا 81/7 
أحمد بن أبى أحمد بن القاص مكو شق واف لقف اموايه امورل مف ا رط ا 1 
أحمد بن بشر بن عامر العامري القاضي أبو حامد المروروذي 06 1000 
أحمد بن عمر بن سريج ه3739 0777خ7خخ*:*:١‏ م 
أحمد بن مد ابن أحمدء الشيخ أبو حامد ا ا 1 
أحمد بن مد المعروف بابن القطان ااا 21000 
أحمد بن عد بن أحمد القاضي الجرجاني ا 
أحمد بن عد بن أحمد المعروف بابن القطان ممح مالم عق حا اق اسل الام رع ولام م و ا 131 
أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم الضبي أبو الحسن المحاملي 98ب 000000 
أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد منتخب الدين العجلي ذا 
إسماعيل بن أحمد بن مهد الروياني يخ ل ادو الوا وور هل دع رم ةل القلد قم لب و ا يا 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو المزني 0 
الحسن بن إبراهيم بن علي بن برهون القاضي الفارقي 9 
الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري ا 
الحسن بن الحسين الإمام الجليل القاضي أبو على بن أبى هريرة ا 0 
الحسن بن عبيد الله ابن الشيخ أبو علي البندنيجي ا ا 00 
الحسين بن القاسم» الطبري 0000 
الحسين بن على بن يزيد الكرابيسي 2011131000089 
الحسين بن تُّد بن عبد الله الحناطي تنزتزتزتبزيزيزي د زد 0002 ا 
الحسين بن مسعود الفراء البغوي 0009 23300 
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الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي و ا ا 
الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله الأسدي الزييري مسحو الطام اس اماو و ا 1 
الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب بن عد الينجي عدون ووس وان الماطا وو و 1ق 
القاسم بن حد بن علي (أبو بكر القفال الشاشي) مون الل جم د جا ا ألم ال ا و 9 
القاضي حسين بن عد بن أحمد أبو علي المروزني ا 
القاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن د الروياني ما نل أنه وا جا وه اه ااه جلف مه 6 
القفال عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 10 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن تُّد الجويني ا ل ار 
بدر الدين ابن جماعة ع اوور شع ل لس ل نمائر ا فاط تي ابو نا نع واد اق امع مد لع لم ا رو 91 
حمد بن عد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي ا ا 0 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الإمام الجليل القاضي أبو الطيب الطبري 00000 
عبد الرحمن بن أحمد بن عد بن أحمد السرخسي 0 
عبد الرحمن بن مأمون الإمام المتولي للق موا لالط لع اح اال ا ا ا ل لوا ا ا ا 
عبد الرحمن بن غّد بن أحمد بن فوران الفوراني ا 
عبد السيد بن عد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر ابن الصباغ م وا ار للا لاط ساك 178 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي 0 0 0 0 000000000000 
عبد الكريم بن مهد بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي 100000 
عبد الله بن عبدان بن د بن عبدان ااا 0 
عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي موا د ف را اط ولا مي الول لاد مطل لاط وو 413 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان مومه وه و واد ماع وا لك رط و م ل علطا ع يط رمع ١11‏ 
علي بن الحسين بن حرب بن عيسى بن حربويه ا[ [ز[ [ 1[ 000 
علي بن عد بن حبيب الماوردي 8و0 زا ز ا 2211# 
عمر بن المخطاب مسو ونح ةجوم ا كله وج ع مط لصوف لي ا رخ و عاو اط ويج اطي 511 1 
عمر بن عبد الله بن موسى الإمام الكبير ابن الوكيل اا ون 
د بن إبراهيم بن المنذر عمجمو مخ قل 6 مأو مقط نه امأف ا من وي ا 4 
ند بن أحمد بن الأزهري ال طروي 111 0000 
2د بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشى ا اا ا 
د بن أحمد بن د بن جعفر بن الحداد م سو ا ل الاو ويا أ حي لد الوا الو جيم 
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د بن أحمد بن د بن عبد الله بن عباد الحروي أبو عاصم العبادي 000 
د بن إدريس بن العباس بن عثمان اوعد عا اردع قط فوم موي ةلقرو 4 فرك فو معام لزي زه 
د بن داود بن تُهّد الداودي الصيدلاني امع سمو وو من وطاق 11 فلو ا لم ل م م و لو ١17‏ 
د بن سليمان بن تُهّد بن سليمان بن هارون الصعلوكي اسمن نحتما سرد اتوي ا 
محمّد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي ما الاك فاق اق الو الل تمان ا وو اقل ا 
محمّد بن عبد الواحد بن محمّد بن عمر بن ميمون الدارمي حدس أمظ وين الج ا ل لك الا ا لقي 011 
بين غعر بن واقد الواقدي ا ا 
د بن غد بن د بن أحمد الطوسي الغزالي 08 0 10 00 غ1 
محمود بن مد بن العباس بن أرسلان العباسي مظهر الدين الخوارزمي السو ةو 0 
يحبى بن أبي الخير بن سام 9 5ذ0000007171515اااا ا 
يحجى بن شرف بن مري بن حسن النووي 00 
يوسف بن أحمد بن كج 0 


رت 
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فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة في النص 


الإردب لللءمثماش62 ااه 52077222222222 
الأشنان مو جع اال اماه للع ل كوم قلقم 1146 بوي الوح ا د شرل ا ١517‏ 
الأقط 60600773820 
أم الولد اطي ادو ال ماله ل واوا لوا لك كرات اج ل مر دراه اقل بمو لج ل لوط ا 1701/7 
الأوقية ف ال مقطو 6خ 63 ل ل الال ال ولق مل ل ملو ا لط زرو لوال مط ا ع ل ا 1 
الأوقكة 0 
الباقلى ا ٍ0001 ا 
برة الناقة شوو ع مو شاوه ألو وه اما مط ماق لل ون امو لط الع فم جام ا ويخ ولا وأو ل الجن بقل و 1 
البري ا ا 
البزور اااح 00008 
البعل ا ا ا 
البغلية 20 
البندق 0 
تبر شوو تمد ل فق لدو يج لمكم امي فاط وو ع ل فد توو لا ل ول افيه أسط ع لوالاو ولت وي 017 
التبر ا 
التبييع 00 
ارس 101000000000 
التعاويذ مدال جع نوعط سيق د حفن لف خا وو في لقف مال نالل جع لي 14 وراد أ و 17 
التعجيل ا 0000-2-27 5 
التمتع ا ااا 0 
التمويه 8 5 
الجاورس ل يدي عام قاعم واوا جل لق اهادي 4 مام أو اياج طقال اهام أ لوا ا ا اا ]1 18 
الجراية لمعاف وب وه طم وروم املك أرعي اله قي معط ف جحو رسي بطو بطم له فيفل بس توية وعم فم وي فد 1 204 
الجرين الم لم كم ال اس لب و وم الس لا و لماو اماو رو 
الجزية مامه و مط ملو ع مل مرا مو اماع لتر ب ارج ري لطيو مط فرق لقال ور لل اق ا و 1١1517‏ 
الجعرور المحراي الا ل وو لله ل الام عر اس يو ارا لاا لاس م ا لام م ا لامو م 
الجواهر 3# 
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الحانوت 000000000101 
حب الكتان 99 ة ة ة ة 0 ااا 00000 
الحشف ا ا 
حسيش 2 
الحلي امومتئ من م تك شي 1 11ل 41 ل مول 3 انرق 1 أطي ع 1ه لاما فوه قه لل ال 1 ا ل ار 
الحمص مسن اد لا لقا اما ا ا لا لاه الا ل عا ل مو أن أ أو لا 1 لجا ا الك راط ا ف يي ١817‏ 
الحنث له 
الحنظل ا 110 0001 
الحوالة اقب ف ف ور ال انور وجة عم راف 1 جقة و اقيق مقي ور ونا لجع سوقم ماد اقم ل وط فسو لر فو //11 
الخراج 2-9-2 
الخرص 8ةآ#ذذذذ#1#أأ 5 
الخلخال 2 رلقاة ؟ 
الخلطة 0 
الدارصيني ولا ووو و ا للج فوم قو ماه او اللوا طن جاع والردن وروي لوا واوا ل الوم قا 
الدخن ا ا ااا ا اا ااا[ 1 01 
دست لشف قن داتع او ادر هلواط وف ان لل مق له لطن رفم لقف و لقف بق لمكالة ال ل د ور 51 
الدلاء ا ااا ا 1[1[1[1[1[ 1[ 0000011 
الدملج 2-0007 
الدوالي اا 1[ 1[ 1 01 
الدواليب 0 
الدياس ا ا ا ا ااا 
الدية 9 ذ[ أذ ذ6|از|زذزذذخذخذخذخآخآااةا ا ةم 0 
الذمي ا 1 ا 
الذهب اا ل ا اا ا 1[ اا 
الرحا 1 اا 
الرُطل ا ا ا ااا 11[ 1[ [1[ 1[ 0 
البق مقط فط اذ من أن جنل تك 01 قر ال ف الف لقنت لق و ف 13 ا قا لا جه اق لالط اف 41 
الركاب ا ل ل ا ري ا ا 


لحرت 
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الركاز ممم مع مق لق عه قا ا وإق ب ‏ قه1 علط لما وزعت واف فو ورم قم قا واف ا 14 
الزييجد ا ا ا ا اا اا 
الزرنيخ 0 
مهد 0 
الزثئبق #أو<-ككللحججججكجووئا )1300| 
السبائك ا 1 1 0 
السبلك م قد عل ورا لد و عر ا نلك اك خط كس أ فر اب عل قل 6 أ 8 6 تر ا اق ا ا 1711 
السَخْلة ذذ5ذ5آخذذخ١6اااة‏ 231330330310000 
السعف تمدو اوج اعمط قود لبدو شفع ار ف لجطول 3 ل طخ بطق مل ل ولف رشب وأ ل وو 101 
الفبلك 003008 |07070707#ا0ا6ااا6ااااااااا 252*000 
السلق و 
السماق بببب0000اا070ا0اا0ا0000 2222 
السمسم 10 
الوم 00 
سير الواقدي 01 
السيور 116 
الشقص و2 
الشمراخ لمعو جع عق ار 6 1ق ع قب ل عرقي وتو مج ةب أب قل ل لج قم رش ع 11 
الصاع الو من ونه مط الح امرجادة جامة عقا فرع امكو بو مال يني ذه جل اط الام يلاولل ل ل مط ١18‏ 
الصفر ا 000000000 
الصيحاني ا اا 
الضمان 52798آا1ازذةذة3ذةذزة3ة37ا0ا377370ج737ج7373ج9خخجخخخااااااا 00 
الطاسات 3ت 303233جخخخخخذخخأخم 1 
الطبرية اش 4 ة اك م1 
الطّلق ا ا 0 0 0000 
الطوق 3 
العاقلة ا 0000000000 0 01 1 “210100113 
العدس ا ا ا اا ااا 0 
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عذق 1 10000 
العرجون م الطاء لئمة وام قر ما فول م مع فق معط فول قي لط اق لور الع رق قمع لزلا له فعا ١‏ 
الْعَرَْض معو وه اام يق ف قرو الاقم ميل لم طق عو ل عاط ل أ لل لق لق 44 لج أل ا و ل 
ين ا ااا اا 
العلس ين الم جب ةلا 0000م 
العنبر تنام اا ار جو ملكتا مقن لل ل در ايه اوسيل جر رمالا لال ل ل 
الغالية ملفعمبيبهيي6عفيجؤ*ثئءئةسء+_ْ_ْآ_ْزُقك7#'ت#ي2تثمزضصظ_ظ*_*صس]تس(٠ة_ى‏ ير 
الفجل من وأمى أو مح هشامط و مان ا وا ودع وروا وام لم ووه لطا واو ل وا ور لال ل و 4 ولي قا 
الفيروزج حم طم ماوع تيه لمعه رفع القع لمق لل وام مول م8 ل قرع عر عرق الل علا عر سا 6 الع قم او ل م عي 76017 
القثاء 2 1 
القران 8ذأ6أأااا 2 
القرطّم ا 
القسط ١‏ 
القصيل م ا ون رع لس وو ارو فر و لبر وو رد يوقي لوي رف لولج و او مه رلور ونمو رو لج لقره ١‏ 
القطنية ا 001111 
القلائد 1 
القن امكو داو وتو + ماه الماك اام ققش و لواو لق م لاي ل وا الم ال لط ا ل 1101/7 
القناطر ا ا[ ا 0 
القنوات ا 1000 01 
الكئيس مناه جب د ساد وبع عدوي وم و اتج اس اا سوا مو عسوو مو قا 
الكراويا ا ا 11 11 1 0000001 
الكزبرة 9و 20 2 21130701310 
الحُسْبث معاطم ا نا ماه و ا فر اب جر مس م وج ع بط اموه قكلم في شاي طم هوف اب لف قرط كدي 18877 
الكفارة 11 000 
اللبون معدو عه لقني الا لحو أن اق م ا وز وا عاط سمط اط ور ال 4 
لقطة 1 
اللؤلؤ ما ال 1 اا لم اموا اللو لل م 7 
الليف 0 000 
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الماش 0 
المتقلقلة 008 لك لججججيييئ حل ]5 3253 0-2653 
المجامر اا ااا ااا 0 
محاباة 11[ 1[ 0 ا 
مخاض ل ل ا 1 
المخيض ا ا ا 0ك 
المد و ١‏ 
المدبر ممع مالل العا ل ديح ووه قح اماو اما ممائو للع مق مأل لع الاج بد اللو لو اط و للق لع للق ف لل 17/117 
المرجان عي ف جوة فد ته اق ار أطي وليه وح نقد هه لبدو قمع وبق مرو لامو لط اه 1 6017 
اللسطح تر ه2حذذدة0مااا ا 
المسك 551 
المُشَاهَر ل 
مُصّران الفأرة مم ا 
المصل ود 2 تر شر 2 
المعادن اا الا ل 0 
المعجونات ل فد شف مف 1 سه 353 ما لط فو ل لحر ل ف لكل الفرنا أ ف ان رم الو ا 1 
المعشرات ا ا ا 100 1 00111 
الدج ا ا ا ا ا 
المفلّمة خخة>>”>> > سسك““؟“>448 7000222 
المكاتب رتت3ت3ج_ٌ_تْج7ٌْ7جخجْخجخجْخُخُدعع:اي 0 
الملاهي 7 
المن 1 
المنطقة 8 اا ماتاااك277لْآر27>271 227 72آ 5 ا 2 5000000000 
المهايأة ا[ 1 ا ا 
المهراس ا 
الموات اا 1[ 1[ ا 
الناعورة 065404ااالأزر 0 ا 
نزو وا 35 
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النصاب ا 0 
النضح كح 2 
ال هبة 0 
اللهدية 1411[ 00000 
ال مرطمان ومسا اق له لق 1 0 الاق اق 10 لك امال ا اط لط لك لق الال الو م١‏ 
الورس ااا 00 
الوسق عطق ادها ماوق عام ون ماع م ردح طقن لقف أل ول قبعو قش وار أو 4 16 ا رف نلا لق ل قال ا الل ل 1 ١18/1‏ 
وقر ا [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 00000 
الياقوت اا ااا ااا ا 


امرك 
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فهرس الأماكن 
البصرة ج6١‏ ا ا ار 1 5 
الحجاز ممح ع امف ل ام ور ف رج و وج ا الم او 1171 
العراق معدي سول طاو ني اانا تسو واه عمجيو مط رن لمان السو لطن ا الك ل ا 71 21 
الغؤر ماي وال لوو جو امل رده ماله اال أ م ا ل ا شي جا أ ل ول ل ا 
جيلان ا ا ا 1[ [ز[ز ز ز ز  [‏ 0 0 
خراسان ا ااا 
طبرستان اا اا اا 0 
مصر ا ا ا 00 


بيخت 
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فهرس الكتب الواردة في النص المحقق 


الأم ا ا اذ[ 1[ 1 1 1001 
البحر ددهو كلكآييلة آأ4 ا ةم 22 
البيان و عن مط اشو وط جسط ا لال ا ملل م درط ماك وت لط 1 
التتمة 2200000 
التحرير ك7 77 ج596069640465652ححتةنحجئَْْئق ة 17000000000000 
التقريب از 11 1 0 
التنبيه ا ا 
التهذيب ت33033-3خ9خُخخ|خخخأا ا 2 
الجامع اا ايا ا ا ااي ااا 0 
الذخائر كم 1.4 .2-6 ]0 202 00202 ا 
الشرح 22-90101000000 
الصحاح ا 0 
العدة خو م مقع ف الجا عن الل إئسله لمق ان اما اماو ملو ع م مط جل جرب وزو واس او لو 1/1 
الفتاوى ا ا ا ا 
الكافي اماس و لطا سا الرا بانا مطل لسرا اا اط لس ا و 0 
لباب التهذيب شخت لهل كح44م_._ ةم 000000 
جرد ا 171#71#71#7171711710 1100[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0غ 
المحرر موا او و ا ا 5 
المختصر ااا[ 0 
المستظهري ااا ااا ا ا ااا اا ااا ا 
المهذب ا 0 
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قائمة المصادر والمراجع 
الإبانة في اللغة العربية لسَلّمة بن مُسْلِم العؤتبي الصّحاري تحقيق: جمع من 
ا محققين» الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة - مسقط - سلطنة عمانء 
الطبعة: الأولى» ١57٠١‏ ه - ١999‏ م. 
الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج لأحمد بن أبي بكر الحضرمي الشافعي, المطبوع 
مع منهاج الطالبين للنووي» عنى به مد تُد طاهر شعبانء الناشر: دار المنهاج» 
الطبعة الأولى: 475 ١ه-5.١١م.‏ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لأبي عبد الله مد بن أحمد المقدسي البشاري» 
الناشر: ليدن دار صادرء بيروت مكتبة مدبولي القاهرة» الطبعة الثالثة؛ 
11 
الأحكام السلطانية لأبي الحسن على بن مهد بن مهد بن حبيب البصري 
الماوردي» الناشر: دار الحديث - القاهرة» دون ذكر الطبع وتاريخه. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي, المحقق: علي تيد البجاوي, الناشر: دار الجيل» 
بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١1541١57‏ ه - 1١997‏ م. 
أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها للشيخ د بن صالح بن عد 
العثيمين» الناشر: دار الشريعة» الطبعة: 574 ١ه- ٠.8‏ "م الطبعة الأولى. 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي ركريا بن مهد بن ركريا الأنصاري» 
الناشر: دار الكتاب الإسلامي دون ذكر الطبع وتاريخه. 
الأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - 0.٠99١م.‏ 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر أبي بكر مد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد» الناشر: مكتبة مكة الثقافية» 
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة» الطبعة: الأولى» 7٠١4 - ه١ 47٠8‏ م. 


مرك 
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العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى تُد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ه٠١4‏ ١ه.‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر عثمان بن عد شطا 
الدمياطي الشافعي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى؛ 
1 محا ام 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن عد المشيقح, الناشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولل» ١41١1‏ ه - 
/11ع. 

الأعلام لخير الدين بن محمود بن تُّد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي, 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر 7٠١7‏ م. 

أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي تحقيق: 
الدكتور علي أبو زيد» وزملائه» الناشر: دار الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» دار 
الفكرء دمشق - سورياء الطبعة: الأولى» ١41١‏ ه - ١99/8‏ م. 

الإقناع لأبي الحسن علي بن هد بن مهد بن حبيب البصري البغداديء الماوردي» 
دون ذكر الناشر وسنة الطبع وتاريخه. 

الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية محمد صبحي 
بن حسن حلاق» الناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعاءء الطبعة الأولى 57/7 ١ه‏ 
نام 

بحر المذهب لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني» تحقيق: طارق فتحي 
السيد» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 7٠١9‏ م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي تحقيق: خُّد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: المكتبة العصرية - لبنان / 
صيداء دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي 
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العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: مجموعة 
من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة: 
الأولى» 75 ١ه.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
تحقيق: قاسم عُهّد النوري» الناشر: دار المنهاج - جدة: الطبعة: الأول» ١47١‏ 
ه-.5.0.0ام. 

تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو 
الفيض»؛ الملقّب بمرتضىء الرّبييدي تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار 
الحداية» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين أبو عبد 
الله د بن أحمد بن عثمان بن قاتماز الذهبي تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولل» 7٠٠١‏ م. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم لأبي المحاسن المفضل بن 
ند بن مسعر التنوخي» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح خَد الحلو» الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» القاهرة» الطبعة: الثانية 4١5‏ ١ه‏ - 997١م.‏ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لأبي الفضل أحمد بن علي بن عه بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عد علي الفجار». الناشرة اللكتية العلمية. يبروت بت لينان؛ 
دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

تتمة الإبانة »)4١١1/١(‏ وهي رسالة جامعية حققت في جامعة أم القرى» تحقيق 
الطالب: توفيق بن علي الشريف» إشراف: الدكتور عبد الله بن مصلح الثمالي» 
6١-155اه.‏ 

تحرير ألفاظ التنبيه لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي تحقيق: عبد 
الغنني الدقر» الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولل» 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

التحرير في الفروع لأبي العباس: أحمد بن تُهد بن الجرجاني» الشافعي» المتوقى: 
سنة: (481ه)» وهو مجلد كبيرء مشتمل على أحكام كثيرة مجردة عن 


لفك 


الجواهس البحمردة سي سرب الوسيط القَمولييت 17 "لاه *ظ2 20 





- 7 


1ت 


5 


2 


عا 


-7 


وهب 


الاستدلال. 

تحفة امحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن مهد بن علي بن حجر الهيتمي» روجعت 
وصححت: على عدة نسخ معرفة لجنة من العلماء» الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: لاه ١‏ ه - ١9/88‏ م. 

تذكرة للفاظ لشمس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عقمان بن كاماز 
الذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١ه-‏ 
١ام.‏ 

التعريفات الفقهية محمد عميم الإحسان المجدديء الناشر: دار الكتب العلمية 
الطبعة: الأولى» 5715 ١ه‏ - ١.8‏ ١ام.‏ 

التعريفات لعلي بن تُّد الشريف الجرجاني» تحقيق: جماعة من العلماءء» الناشر: 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 4.١‏ ١ه‏ -9/68ام. 

التعليقة الكبر لأبي الطيب الطبري -حققت في رسالة ماجستير في الجامعة 
الإسلامية »تحقيق الطالب فيلكاوي. 

التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري- (474) -رسالة حققت في رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية» تحقيق الطالب خليف بن مبطي السهليء 
١-١5:اه‏ 

تكملة المطلب العالي للقمولي -وهي رسالة حققت في الجامعة الإسلامية- 
تحقيق الطالب: ع نسيم عبد الجليل» إشراف الأستاذ الدكتور: عبد السلام بن 
سام السحيمي. 

تكملة المطلب العالي للقمولي» حقق في الجامعة الإسلامية سنة 154“*7١ه‏ 
بتحقيق الطالب: أحمد بن أحمد الشريفي» بإشراف: الأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
بن سعدي الحربي. 

تكملة المطلب العالي لنجم الدين أحمد بن مد القمول صاحب الجواهر البحرية؛ 
تحقيق الطالب: خالد .بن حك تور إشراف: أد: فهك بن .عبد الله الشريف: 
الجامعة الإسلامية» 535-١851757‏ اه. 
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التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري. تحقيق: الدكتور عرة حسم الناشر: :دار :طلاس. للدراسات. والترجة 
والنشرء دمشقء الطبعة: الثانية» ١995‏ م. 

التنبيه بف الفقه الشافعي لأبي ركريا يحبى بن شرف النووي. 

تمذيب الأسماء واللغات لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

التهذيب ف فقه الإمام الشافعي نحيي السنة, أبي د الحسين بن مسعود بن غد 
بن الفراء البغوي تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. على ثُد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ١5١/‏ ه - ١991‏ م. 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح البسام التميمي» الناشر: مكتّبة الأسدي, مكة المكرّمة» الطبعة: الخامسّة 
11ه-156.6.5م 

جمهرة اللغة لأبي بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي تحقيق: رمزي منير بعلبكي, 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» /9/.0١م.‏ 

حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي المطبوعة مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: /اه ١١‏ 
هب ره اع 

حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني المطبوعة مع تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: بدون طبعة» عام النشر: /اه ١١‏ 
و ةاعم 

حاشية الجمل على شرح المنهج (فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب) 
لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل» الناشر: دار 
الفكر؛ دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن د بن عد 
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بن حبيب البصري البغدادي الماوردي تحقيق: الشيخ علي عد معوض - الشيخ 
عادل أحند عبد الموجود؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبثان؛ الطبعة: 
الأولى» 1١519‏ ه -999١م.‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي تحقيق: غّد أبو الفضل إبراهيم» الناشر : دار إحياء الكتب العربية» 
مصرء الطبعة : الأولى /1./ ١‏ ه - ١951‏ م. 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر د بن أحمد الشاشي تحقيق: 
د. ياسين أحمد إبراهيم» الناشر: مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان» 
الطبعة: الأولى» ١٠/9١م.‏ 

حلية الفقهاء لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع -- بيروت» الطبعة: الأولى 
(5.: ١ه‏ - 85و ١م).‏ 

الدرر الكامنة لأبي الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن حجر العسقلاني 
تحقيق: خُد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
اباد/ الحند» الطبعة: الثانية» 957١ه/‏ 9177١م.‏ 

الدليل إلى المتون العلمية لعبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم, الناشر: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه 
5666م 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن مد ابن 
فرخون اليعمري» تحقيق: الدكتور خيد الأحدي أبو النورء. الناشر: :دان الثراث 
للطبع والنشر» القاهرة. 

ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبادي» تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم؛ 
مكتبة الثقافة الدينية مصرء القاهرة» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبد الله مد بن عبد الله بن عبد المنعم 


الجميرى» تحقيق: إحسان عباسء» الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - 
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الطبعة: الثانية» ١9/١‏ م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين بحبى بن شرف النووي» 
تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمانء 
الطبعة: الثالغة» 5١5‏ ١ه‏ / ١991١م.‏ 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور تُّد بن أحمد بن الأزهري الحروي» 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني, الناشر: دار الطلائع» دون ذكر الطبعة 
وتاريخها. 

الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر هد بن القاسم بن عد بن بشارء 
الأنباري تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١54١7‏ ه -997١م.‏ 

الزيادات على الفتاوى وزيادات الزيادات على الفتاوى للإمام القاضي غّد بن 
أحمد أبي عاصم العبادي» تحقيق: غالب بن شبيب المطيري؛ الناشر: دار الكتب 
العمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى» دون ذكر التاريخ. 

سنن ابن ماجة لأبي عبد الله ابن ماجة تُ بن يزيد القزويني» تحقيق: ع فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سفن أن داود لق داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّّجِسْتانين تحقيق: : غّد محبي الدين عبد الحميد, الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

سنن الترمذي لأبي عيسى تُّد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء 
الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
سنة النشر: ١593/‏ م. 

السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي» تحقيق: مهد عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبناث» الطبعة: الثالثة 
4ه -5.0.28ام 

السنن الكبرى للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
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النسائي حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي؛ أشرف هليف شكبي: 
الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1١47١‏ ه -١560.0م.‏ 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي تحقيق : مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ الناشر : 
مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة » ١4.8‏ ه / ١9/88‏ م. 

الشامل لابن الصباغ _ وهي رسالة جامعية» تحقيق الطالب: فيصل بن سعد 
العصيمي» إشراف: الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله الشريفء الجامعة الإسلامية 
80 أعرم؟ة زله) 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن تُّد ابن العماد 
العكري الحنبلي» تحقيق وتخريج: محمود الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى» ١1405‏ ه - ١19/85‏ م. 

شَرح المقدّمَة الحضرمية الميسمّى بُشرى الكريم بشرح مسائل التّعليم لسعيد بن عد 
بَاعَلَ بَاعشن الدَّوْعَونٌ الرباطي الحضرمي الشافعي» الناشر: دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» جدة, الطبعة: الأولى» ١557©‏ ه - 5٠١84‏ م. 

شرح مشكل الوسيط لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» » تقي الدين ابن 
الصلاح تحقيق: د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال» الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأول ١5*35‏ ه - 5١١١‏ م. 
الشهادة الرّكية الشهادة الرّكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف بن 
أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» 
الناشر: دار الفرقان » مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 4٠١5‏ ١ه.‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: 
الرابعة ١ 5٠١1/‏ ه - ١9/0/‏ م. 

صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم وسننه وأيامه) لأبي عبدالله د بن إسماعيل البخاري الجعفيء الحقق: 
د زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة, الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 
الناشر : الدرر السنية - دار الحجرة الطبعة : الثالثة » ١8457“‏ ه - ٠١٠."‏ م. 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن تُّد الدخيل الله الناشر: دار 
العاصمة»؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١0/8‏ ١ه.‏ 

ضعيف سنن أبي داود للشيخ عد ناصر الدين الألباني» الناشر: مؤسسة غراس 
للنشر و التوزيع - الكويت» الطبعة : الأولى - 47 ١ه.‏ 

الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء السعيد لأبي الفضل كمال الدين جعفر بن 
ثعلب الأدفوي» تحقيق: سعد عد حسن, الناشر: الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
555١م.‏ 

طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» .١ ٠١7‏ 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين تحقيق: د. 
محمود تُّد الطناحي د. عبد الفتاح تُّد الحلو» الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» 5١‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن عُهّد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» 
تقي الدين ابن قاضي شهبة تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خانء دار النشر: عالم 
الكتب - بيروت» الطبعة: الأولى» ١ 5٠01/‏ ه. 

طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: عبد الله الجبوري» 
دار العلوم للطباعة والنشر» 5٠.5١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

طبقات الشافعيين لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر هاشم د عه زينهم عد عزب» الناشر: مكتبة 
الثقافة الدينية» تاريخ النشر: ١51١7‏ ه - ١991‏ م. 
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طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» » تقي الدين 
المعروف بابن الصلاح تحقيق: محيي الدين علي نجيب» الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولى» 9957 ١م.‏ 

طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد, همس الدين الداوودي المالكي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر د بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي 
الأندلسي الإشبيلي» تحقيق: مد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: دار المعارف الطبعة: 
الثانية» دون ذكر التاريخ. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية لأبي حفص عمر بن تُهد بن أحمد بن 
إسماعيل» نجم الدين النسفي» الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» دون 
ذكر الطبعة» تاريخ النشر: ١١1١ه.‏ 

العرش لشمس الدين أبي عبد الله عد بن أحمد بن عثمان بن قاتماز الذهبي, 
ا محقق: تّد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية 
5 ١ه/١٠5مم.‏ 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لأبي القاسم عبد الكريم بن تُّد بن 
عبد الكريم» الرافعي القزويني» تحقيق: علي عد عوض - عادل أحمد عبد 
الموجود, الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١17‏ 
ف ب 88/7 اع 

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لأبي حفص ابن الملقن سراج الدين عمر 
بن علي بن أحمد الشافعي» تحقيق: أمن نصر الأزهري - سيد مهني» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولي» ١51١17‏ ه - ١9910‏ م. 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية زلكريا بن مد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» 
الناشر: المطبعة الميمنية» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي تحقيق: 
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د. د عبد المعيد خان, الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- 
الدكن, الطبعة: الأولى» ١7/85‏ ه- 9514١م.‏ 

فتاوى الإمام الغزالي» تحقيق مصطفى محمود أبو صويء الناش: المعهد العالمي 
للفكر والحضارة الإسلامي» كوالالمبور ماليزيا 9956١997-1١م.‏ 

ودكتور جمال عد أبو حسانء الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر؛ عمان 
الأردن» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

الفقه الإسلامى وأدلته أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلَِء الناشر: دار الفكر - 
سوريّة - دمشقء الطبعة: الدّابعة) دوك ذكر التاريخ. 

الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى تأليف: الدكتور مُصطفى الِنْ) 
الدكتور مُصطفى البُغك علي الشَريجي» الناشر: دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء الطبعة: الرابعة» ١51١7‏ ه - ١9917‏ م. 

فهرسة اللبلي لشهاب الدين أَحْمَد بن يُوسّف بن على بن يُوسُّف الَيلِينُ المالكى 
تحقيق: ياسين يوسف بن عياش/ عواد عبد ربه أبو زينة» الناشر: دار الغرب 
الاسلامية - بيروت/لبنان» الطبعة: الأولى» 4١8‏ ١ه/‏ 9/848 ١م.‏ 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية لعلوي بن أحمد بن عبد الرحمن 
السقافء اعتنى به الشيخ حميد بن مسعد الحالمي» الناشر: مركز النور للدراسات 
والأبحاث» دون ذكر البلد والطبعة والتاريخ. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدكتور سعدي أبو حبيبء الناشر: دار الفكر. 
دمشق - سورية» الطبعة: الثانية .م٠5١‏ ه ١9/8‏ م, تصوير: ١997‏ م. 
القاموس المخيط لجل الدين أبي طاهر 03 بن يعقوب الفيروزا بادى» تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: غُد نعيم العرقسّوسي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» 
155ه-ه.5.6ام 


كتاب الأم في الفقه للإمام: مد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفة - 
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بيروت» دون ذكر الطبعة» سنة النشر: 54١٠١‏ ١ه/.99١م.‏ 

8- كتاب التحقيق لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: عادل عبد 
الموجود» دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى» 517 ١ه-997١م.‏ 

٠‏ كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة 
المحلال» دون ذكر البلد والطبعة وتاريخها. 

-0١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى» الناشر: دار الكتب العلمية» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة» الناشر: مكتبة المثنى -- بغداد, 
١0ام.‏ 

-١ ١‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر بن عد بن عبد المؤمن بن حريز 
بن معلى الحسيني الحصنبي. تقي الدين الشافعي» تحقيق: علي عبد الحميد 
بلطجي وعد وهبي سليمان» الناشر: دار الخير -- دمشقء الطبعة: الأولى» 
م 

-٠١ 4‏ كفاية النبيه لأبي العباس» نجم الدين» أحمد بن مد بن علي الأنصاريء المعروف 
بابن الرفعة» تحقيق: مجدي غُّد سرور باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة: الأولى» 9١٠٠١م.‏ 

ه. اللباب في الفقه الشافعي لأبي الحسن أحمد بن تيد بن أحمد بن القاسم الضبيء 
ابن المحاملي الشافعين تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمري» الناشر: دار 
البخارى» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

سان العرب لأبي الفضل د بن مكرم بن على» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - 
15 اه 


١١‏ -المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق» إبراهيم بن تح بن عبد الله بن مد ابن مفلح, 
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الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١4١‏ ه - 
1 م. 

١١‏ - امجتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
على الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» ١54.5‏ -9/65١م.‏ 

8 -المجلد الأول من المخطوط (الجوهر البحرية) نسخة مكتبة طوبقبوسراي» إسطنبول 


٠داتجلد‏ التاسع من المخطوط (الجوهر البحرية) نسخة متحف طوبقبوسراي 
إسطنبول تركيا 

١د‏ المجلد الثاني من المخطوط (الجوهر البحرية) نسخة مكتبة طوبقبوسرايء 
إسطنبول تركيا. 

د المجلد العاشر من المخطوط (الجوهر البحرية) نسخة مكتبة طوبقبوسراي 
اسطنبول تركيا. 


المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)؛ لأبي ركريا محيي الدين يحجبى 
بن شرف النووي » الناشر: دار الفكرء دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

4 ١١-المحرر‏ في الفقه الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم بن عد بن عبد الكريم» الرافعي 
القزويي» تحقيق: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصريء الناشر: دار السلام 
مصرء القاهرة» الطبعة الأولى» 4*4 ١ه-8١١١ام.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: 
عبد الحميد. هتداوي» الناشر: دار الكس العلبية تانيبروت الطبعة: الأول؛ 
١ه-15.0.22ام‏ 

57- مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازني تحقيق: يوسف الشيخ د الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية؛ 
بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 57١‏ ١ه‏ / 9995١م.‏ 


ا ا 2 المرني لإسماعيل بن بحى بن إسماعيل المزني» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
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دون ذكر الطبعة» سنة النشر: 5١٠١‏ ١ه/99١م.‏ 

8« المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: خليل إبراهم 
جفال» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1511 ١ه‏ 
0م 

8 المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور عمر القوامي حرسالة الدكتوراةق- 
دار النفائس الأردن» الطبعة الأولى 57 ١اه.‏ 

“٠‏ المراسيل لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
اليّجسّتاني» تحقيق: شعيب الأرناقؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة -- بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5٠١/‏ ١ه.‏ 

١0-مراصد‏ الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل 
القطيعي البغدادي, الحنبلي» الناشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولل» ١4١7‏ 
همه 

“«المسائل المولدات للإمام مد بن أحمد بن الحداد الكناني المصري, حقق في رسالة 
الدكتوراة تحقيق الطالب: عبد الرحمن بن تُهد الدارقي» إشراف: الدكتور عبد الله 
بن عطية الغامدي 488-١575‏ اه. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن تُّد بن حنبل بن هلال بن 
أسد تحقيق: شعيب: الأرنؤوظ - .عادل مرشد» واخرون» إشراف: د غبد الله ين 
عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول» ١47١‏ ه - 
0٠50م‏ 

4<« المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يله لمسلم بن 
الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري, المحقق: غُد فؤاد عبد الباقي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

لمصباح المنير المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن مد بن 
علي الفيومي» الناشر: المكتبة العلمية -- بيروت» دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

5- مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز الريم مد صالح الظفيري» دار 
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ابن حزم» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-7.١.١ام.‏ 

7- مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار) لأبي بكر بن أبي 
شيبة» عبد الله بن ع بن إبراهيم بن عثمان العبسي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» الناشر: مكتبة الرشد > الرياض»ء الطبعة: الأولى» 5١05‏ ١ه.‏ 

4<« العالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد بن تُهّد حسن شُرّاب» الناشر: دار القلم؛ 
الدار الشامية - دمشق- بيروت» الطبعة: الأولى - ١14١١‏ ه. 

8-معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن عد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي الخطابي» الناشر: المطبعة العلمية - حلبء الطبعة: الأولى 
اه 19895ام. 

معجم البلدان لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ 
الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: الثانية» ١9926‏ م. 

١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» تأليف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة 
فريق عملء الناشر: عالم الكتبء الطبعة: الأول) ١5479‏ ه 5٠١/8‏ م. 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر» الناشر: دار 

الفضيلة» دون ذكر البلد والطبعة وتاريخها. 

-١‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف بن إليان بن موسى سركيس الناشر: 
مطبعة سركيس بمصر ١17155‏ ه ١97/8‏ م. 

١5‏ -المعجم المفهرس بتحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لأبي الفضل أحمد 
بن علي بن عد بن أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق: د شكور المياديني, 
الناشر: مؤسسة الرسالة > بيروت» الطبعة: الأولى» 51 ١ه-99/86١م.‏ 

١‏ - معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن غُّد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق الناشر: 
مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» دون ذكر الطبعة 
وتاريخها. 

5 لمعجم الوسيط تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد 
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الزيات / حامد عبد القادر / جد النجار)» الناشر: دار الدعوة» دون ذكر البلد 
والطبعة وتاريخها. 

١7‏ معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي - وحامد صادق قنيي» الناشر: دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» ١40.‏ ه - ١98/8‏ م. 

- معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) لأحمد رضا عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق» الناشر: دار مكتبة الحياة -- بيروت» عام النشر: ١95/8‏ م إلى 
5ام. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين» تُّد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 8٠١54١ه‏ - 
5غ 

١-مفاتيح‏ العلوم لأبي عبد الله مد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة: الثانية» دون ذكر التاريخ. 
١‏ ١-مقايبس‏ اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» تحقيق: عبد 
السلام مد هارون» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 99+١ه‏ - 9178١م.‏ 
١-مقدمة‏ نحاية المطلب في دراية المذهب المطبوعة مع تماية المطلب للأستاذ الدكتور 
عبد العظيم محمود الدّيبء الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى»؛ /157١ه-‏ 
كم 

*؛ ١-المنثور‏ ف القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين تُّد بن عبد الله بن بمادر 
الزركشي» الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» 4.8١ه‏ - 
ا١م.‏ 

5 ١-المنجد‏ في اللغة لأبي الحسن علي بن الحسن الثائي الأزدي» تحقيق: دكتور أحمد 
مختار عمرء دكتور ضاحي عبد الباقي» الناشر: عالم الكتبء القاهرة» الطبعة: 
الثانية» ١9/8‏ م. 

ه؛ -١‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء المحقق: د رشاد سالمء الناشر: جامعة 
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الإمام د بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه - 19/5 م. 

5 ١-منهاج‏ الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي ركريا حيبي الدين بحبى بن شرف 
النووي» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوضء الناشر: دار الفكرء الطبعة: الأولى) 
اهره١٠٠م.‏ 

0 ١-المنهل‏ الصافي والمستوق بعد الوافي لأبي امحاسن جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري ا حنفي جال تحقيق: دكتور عد خيد أمين» الناشر: 
الميئة المصرية العامة للكتاب» دون ذكر البلد والطبعة وتاريخها. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» الناشر: دار الكتب العلميةن دون ذكر الطبعة وتاريخها. 

١8‏ -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لأبي العباس أحمد بن علي بن عبد القادر, 
الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه. 

١‏ موسوعة ألف مدينة إسلامية لعبد الحكيم العفيفي» الناشر: مكتبة الإسكندرية 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه-‏ ...٠م.‏ 

-١١‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحي الشامي» الناشر: دار الفكر 
العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 9951١م.‏ 

-١ ١‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء كمال الدين؛ مد بن موسى بن عيسى 
بن علي الدَّمِيري الشافعي» تحقيق: لجنة عليمة» الناشر: دار المنهاج (جدة)» 
الطبعة: الأولى» 578 ١ه‏ - ١٠.084‏ 5م. 

-١ 5+‏ النظم المستعذب في غريب ألفاظ المهذب لأبي عبد الله د بن أحمد بن عد بن 
سليمان بن بطال الركبي» تحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سال الناشر: 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة» عام النشر: ١9/7‏ م (جزء ١991١ »)١‏ م (جزء 
0 

-١‏ نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» 


تحقيق: إبراهيم الإبياري» الناشر: دار الكتاب اللبنانين» بيروت» الطبعة: الثانية, 
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.ما١98.0-ه‎ 60 

هه -١‏ نماية امحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين تُهّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
شهاب الدين الرملي» الناشر: دار الفكرء» بيروت» الطبعة: الأخيرة - 
5 ١ه/984١م.‏ 

7 - تمحاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
د الجويني, الملقب بإمام الحرمين تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب» 
الناشر: دار المنهاج» الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه-7١7م.‏ 

7ه ١-هدية‏ العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل بن د أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 
إستانبول تركيا ١945١م,‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان. 

١-الوافي‏ بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث -- بيروت» عام 
النشر: 5٠7١‏ اه- .٠6.٠6٠ام.‏ 

8 -الوسيط في المذهب لأبي حامد د بن مد الغزالي الطوسي» تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم » د حُد تامرء الناشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى؛ 
/1١ة١اه.‏ 

-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس همس الدين أحمد بن شد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: 
دار صادر - بيروت» طبع من ٠٠5١م‏ إلى 3315١م.‏ 

١0-الوفيات‏ لتقي الدين تُد بن هجرس بن رافع السلامي» تحقيق: صالح مهدي 
عباس» د. بشار عواد معروف» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 


.ها١‎ 5٠١7 الأولى»‎ 











الجواهس البحمردة سيك شسريجالوسيط القَمولييت 17 لاه مد قراس وتيا 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 

المقدمة 5 
أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية / 
الدراسات السابقة . 
خطة البحث ٠‏ 
منهج التحقيق ١‏ 
الشكر والتقدير ١‏ 
القسم الأول: قسم الدراسة. وفيه مبحثان: ١‏ 
المبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: ١‏ 
المطلب الأول: اسعه, ونسبه» ونسبته» وكنيته. ١.‏ 
المطلب الثاني : مولده ١6‏ 
المطلب الثالث: نشأته العلمية ١‏ 
المطلب الرابع: شيوخهء وتلاميذه 0 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه إن 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي 1 
المطلب السابع: مؤلفاته. 5" 
المطلب الثامن: وفاته. يجن 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)»وفيه ستة مطالب 3 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 8 
المطلب الثاني : أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. رض 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 57 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق وم 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق 5 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها 5 
القسم الثاني: النص امحقق /اه 
القسم الثاني في التعجيل م 




























































































الجواهس البحمردة سي سرب الوسيط القَمولييت 17 "لاه من قراس وعنينا 
ا موضوع الصفحة 
الأموال الركوية ضربان: أحدهما: مال تحب فيه الرّكاة للحول والنصاب مه 
فرع: لو وجبت عليه بنت مخاض وليست عندهء فعجل ابن لبون 6 
الضرب الثاني: ما لا يتعلق وجوب الرّكاة فيه بالحول هد 
فرع: ذكر جماعة من الأصحاب هنا ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية 3 
الطرف الثاني في الطوارئ المانعة من إجزاء المعجل وهي ثلاثة أنواع: 7١‏ 
الأول: ما يطرأ على القابض ويخرجه عن أهلية الاستحقاق ا“ 
الثاني: ما يطرأ على المالك» ويشترط فيه بقاؤه بصفة الوجوب 7١‏ 
الغالث: ما يطرأ على الرّكاة المعجلة لف 
وإذا تسلف الإمام الركاة من المالك قبل محلهاء فله أربعة أحوال: 7 
أحدها: أن يتسلفها بسؤال المستحقين 7 
الحالة الثانية: أن يتسلف لا بسؤال المساكين ولا بسؤال المالك ”7 
الثالثة: أن يتعجل بسؤال المالك 7 
الرابعة: أن يتعجل بسؤال المالك والمستحقين جميعا 7 
فرع: لو اقترض الإمام مالا للمساكين ممن تحب عليه الركاة / 
الطرف الثالث: في الرجوع عند طريان ما يمنع كون المأخوذ ركاة 1 
فروع: الأول: لو أتلف المالك النصابء أو بعضه بعد تعجيل ركاته // 
الثاني: حيث ثبت الرجوع في المعجلء» فإن كان تالفا» ضمنه القابض م/م 
الفرع الثالث: تقدم أن المعَجّل للرّكاة مضموم إلى ما عند المالك 15 
الفرع الرابع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا 18 
الفرع الخامس: لو شككنا أن الفقير مات بعد الحول» م51 
القسم الثالث في طرف الأداء في تأخير الركاة 5 
فصل: لو ملك تسعا من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول ل 
فصل: ليس المراد بإمكان الأداء مجحرد إمكان الإخراج في الجملة 665 
فصل اختلف قول الشافعي في أن الركاة تتعلق بالذمة أو بالعين .6 
ويتفرع على هذه الأقوال النظر في أربع تصرفات: ١١‏ 
التصرف الأول: إذا باع مال الرّكاة بعد الحول وقبل إخراجها ١0١‏ 
فرع: لو وجبت الرّكاة في أربعين شاة فباعها إلا واحدة منها غير معينة ١0١‏ 
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الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القَمولييت 17 لاه مدد دفراسدو 





الموضوع 
التصرف الثاني: لو اشترى نصابا ركويا كالماشية ثم اطلع على 
الثالث: لو ملك أربعين شاة» فحال الحول عليهاء ولم يخرج ركاتما 
التصرف الرابع: أصدق امرأته نصابا ركويا كما لو أصدقها أربعين شاة 
فرع: لو أرادا القسمة قبل إخراج الرّكاة» انبنى صحتها على الأقوال. 
الخامس: الرهن» فإذا رهن مال الرّكاة» فإما أن يكون قبل تمام الحول أو بعده: 
فرع: اتفقت نصوص الشافعي على أنه لا يجزئ إخراج القيمة في الركاة 
النوع الثاني من الركوات المعشرات 
وهي الأموال التي يحب فيها العشرء والكلام فيه في ثلاثة أطراف. 
الطرف الأول: في الموججب والنظر في جنسه» وقدره. 
ولا فرق ف إيجاب العشر بينما تستنبته الآدميون بالزراعة أو ينبت بنفسه 
إن الأرض إنما تصير خراجية في صورتين: 
فصل لا تحب الركاة فيما ليس بقوت كالفواكه والمنضراوات 
وأوجب الشافعي يت الركاة في ستة أشياء في القديم دون الجديد 
فصل وأما القدر الموجب وهو النصابء فالنصاب معتبر في المعشرات 
الأولى: الحالة التي يعتد فيها المعشر خمسة أوسقء فأما ثمرة النخل والعنب فيعتبر 
فيها هذا القدر تمرا وزبيبا 
فرع: الرطب الذي لا يتمر في كيفية اعتبار النصاب فيه وجهان: 
الثانية: لا يضم جنس من المعشرات إلى آخر في إكمال النصاب 
الثالثة: ثم حكاية ثلاثة أوجه بأن الخلطة هل يثبت حكمها فيما عدا الماشية من 
الثمار والزروع وغيرها؟ 
الرابعة: ثمرة العام الثاني لا تضم إلى ثمرة العام الأول في تكميل النصاب 
فرع: لو كانت له نخلتان تمامية ونجدية فأطلعت التهامية ثم النجدية في ذلك العام 
واقتضى الحال ضم ثمرة النجدية إلى ثمرة التهامية 
لو كان في بستانه رطب يتمر» ورطب لا يتمر» فهل يضم أحدهما إلى الآخر؟ 
الخامسة: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب 
والطرف الثاني في الواجب والنظر في قدره وجنسه 
أما قدره» ففيما سقت السماء بالمطر من الثمار والزروع الععشر 
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الجواهس البحمردة سي سرب الوسيط القَمولييت 17 لاه مدد دفراسدو 





ا موضوع 
فرع: إذا اجتمع السقيان في نخل» أو زرع» أو عنب» 
وأما الواجب فعلى المالك أن يخرج من جنس المعشّر ونوعه 
الطرف الثالث في وقت الوجوب وهو في النخل والعنب الزهو 
فصل المستحب أن يخرص الرطب والعنب اللذان يجب فيهما الركاة 
فرع: قال الماوردي: أجمعت الصحابة وعلماء الأمصار على أن خرص ثمار البصرة 
لا يجوز 
إذا تلفت الثمار أو الحبوب بعد بدو الصلاح, فإما أن تتلف بآفة سماوية أو ما في 
معناها 
فروع الأول: لو ادعى المالك أن الثمار المخرصة أو بعضها هلكت» 
الثاتي: لو ادعى أن الخارص حاف عليه في الخرص 
الثالث: لو خرص عليه فتلف بعض المخروصء وقلنا تسقط الرّكاة» فأكل بعضه. 
وبقي بعضه. 
المسألة الثانية: تصرف المالك بعد الخرص فيما خرص عليه بالبيع والأكل وغيرهما 
مبني على قولي التضمين والعبرة. 
الثالثة: إذا أصاب النخل عطش بعد الصلاحء ولو تركت الثمار عليها إلى وقت 
الجذاذ» لتضررت النخيل أو تضررت الثمار» جاز قطع ما يندفع به الضرر 
الرابعة: روى المزني عن الشافعي -رحمهما الله تعالىى- أنه لو باع ثمره قبل بدو 
صلاحها من غير شرط القطع أن البيع باطل» 
النوع الثالث ركاة الذهب والفضة والنظر فيه في القدر الموجب» والواجب» وف 
جنسه: 
النظر الأول: في القدر الموجبء» والنصابء والواجب فيه. 
ولا وقص في الذهب والفضة» فيجب في الزائد على النصاب فيهما بحسابه وفيه 
مسائل: 
الأولى: لو نقص النصاب شيئا وإن قل ولو نصف حبة: لم يحب فيه زكاة) 
الثانية: يشترط في وجوب الرّكاة بقاء النصاب من أول الحول إلى آخره» 
الثالثة: لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخرء 
فرع: في جواز التعامل بالدراهم المغشوشة طريقان: 
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الجواهس البحمردة سيك سرب الوسيط القمولييت 17 "لاه مدن دفر اسةو 





ا موضوع 
أشهرهما: أن الغش إن كان مستهلكا بحيث لو صفيت» لم يكن له صورة كالدراهم 
المطلية بالزرنيخ ونحوه» يصح التعامل بما قطعا 
الحالة الثانية: أن يكون الغش مستهلكا غير مقصود لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ» 
فإن كان ممتزجاء لم تصح المعاملة بما في العين ولا في الذمة 
المسألة الرابعة: له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف مثلاء فإن عرف مقدار كل 
منهماء أخرج ركاته 
النظر الثاني في جنسه لا ركاة في غير النقدين من الجواهر النفيسة 
وي وجوبما في الحلي قولان 
فروع: جواز اتخاذ حلي الذهب للأطفال الذكور وتحليتهم به ثلاثة أوجه 
الحلي ثلاثة أقسام: الأول: الحلي للرجالء والحلي بالذهب حرام 
القسم الثاني ما يختص بالنساء ويجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة 
إجماعا 
القسم الثالث ما يتخذ منهما ولا يختص بالرجال ولا بالنساء وفيه مسائل 
الأولى: استعمال الأواني المتخذة من الذهب أو الفضة حرام مطلتا 
الثانية: تحلية سكاكين المهنة وسكاكين الِمقَلّمة بالذهب حرام 
الثالثة: في جواز تحلية الملصحف بالفضة وجهان» ويقال قولان: 
الرابعة: في جواز تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقوفها بحما 
وتعليق قناديلهما فيها وجهان: 
فروع الأول: إذا أوجبنا الرّكاة في الحلي المباح» فاختلف وزنه وقيمته 
الثاتي: إذا لبس الرجل الخاتم من الفضة» فالسنة أن يلبسه في خنصر يمينه 
النوع الرابع زكاة التجارة وهي واجبة في القديم والجديد 
وذكر الغزاللي أن أركان هذه الرّكاة أربعة 
أحدها: المال» وهو كل مال قصد الاتحار فيه عند اكتساب الملك فيه 
الركن الثاني: النصاب» وف وقت اعتباره ثلاثة أقوال 
الركن الثالث: الحول» وهو معتبر اتفاقاء 
كال الستفاد ىق أثناء الحول هل يضم إلى الأصل 
الركن الرابع: القدر الذي يجب إخراجه؛ وهو ربع العشر 
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الجواهس البحمردة سيك شسريجالوسيط القمولييت 17 لاه من قراس وعنينا 
ا موضوع الصفحة 

فإذا فرعنا على الجديد الصحيح وهو أن الواجب القيمة فبأي نقد يقوم العرض؟ | 7.03 

يختلف باختلاف رأس المال الذي ملك به عرض التجارة وله أحوال: 

الأول: أن يكون نقدا نصابا كما لو اشترى بائتي درهمء أو بعشرين ديناراء فيقوم | .8 

به آخر الحول» 

الثانية: أن يكون نقدا دون النصاب» فوجهان: ا 

الثالئة: أن يملكه بالنقدين معا ا 

الحالة الرابعة: أن يملكه بغير النقد بأن يملكه بعرض للقنية» أو بنكاح ألم 

الخامسة: أن يكون رأس المال نقدا وغيره» م 

السادسة: أن يشتري بالتبر أو السبائك م 

واختتام الباب بفصلين الأول: في اجتماع ركاة التجارة مع غيرها ويقع في ذلك ركاة | 3117" 

الفطر» وركاة المعشرات» وركاة المواشي. 

فأما ركاة الفطر فإذا كانت عنده عبيد التجارة» وجبت ركاة الفطر ١‏ 

وأما ركاة المواشي فإذا اشترى نصابا من السائمة بنية التجارة» فلا تحب فيه ركاة |8110 

العين والتجارة جميعا قطعا وفيما تحب فيهما قولان 

وأما المعشرات فإذا اشترى ثمارا للتجارة قبل بدو صلاحها بشرطه؛ فبدا صلاحها في | +87 

يده؛ جرى القولان في وجوب ركاة العين أو التجارة 

الفصل الثاني في ركاة مال القراض فإذا أسلم إنسان إلى آخر ألف درهم على أن ]87/1 

الربح بينهما نصفين» فكان آخر الحول ألفين» فإما أن يكونا من أهل الركاة» أو 

يكون أحدهما دون الآخر كالذمي والمكاتب 

الحالة الأولى: أن يكونا جميعا من أهلهاء فينبني إخراج ركاته على أصل يِأقٍ في بابه "7/١‏ 
إن شاء الله تعالى 

الثانية: أن يكون أحدهما من أهل وجوب الرّكاة» دون الآخر. نضض 

الباب الخامس ف النوع الخامس وهو ركاة المعدن والركاز رون 

الفصل الأول في ركاة المعادن وهي واجبة إجماعا معام 

ولا زكاة في المستخرج منه إلا في الذهب والفضة والنظر في ثلاثة أمور: رض 

أحدها: في قدر الواجبء» وفيه ثلاثة أقوال: 

الأمر الثاني: النصاب» وأطلق العراقيون القول باعتباره فض 
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الجواهس البحمردة سي سرب الوسيط القَمولييت 17 لاه من قراس وعنينا 
ا موضوع الصفحة 

الأمر الثالث: وقت الوجوب رخن 
فرع: لا بمَكٌنْ الذمي من احتفار معادن الإسلام والأخذ منها ا 
الفصل الثاني في قدر الركاز وثي الركاز الخمسء وفي مصرفه قولان ا 
ولوجوب الركاة فيه شروط: الأول والثاني: أن يكون ذهبا أو فضةء 3 
الشرط الثالث: أن يكون عليه مثال الجاهلية امم 
والمال الموجود في الموات ثلاثة أقسام: أحدها: ما يعلم كونه من مال الجاهلية اهم 
والثاني: ما يعلم كونه من مال المسلمين بأن يكون عليه اسم الله أمم 
القسم الثالث: أن يشكل حال الموجود أنه جاهلي أم إسلامي م 
الشرط الرابع: أن يوجد في موضع مشترك. 7 
فرع: عن أبي إسحاق المروزي أنه إذا بنى كافر بناء» وكنز فيه كنزاء وبلغته الدعوة» | ./6” 
فعاند» 
فرع ثان: لو تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيهاء فادعى كل منهما أنه له | 659؟ 
دفنه فيها 
الشرط الخامس: أن يكون الواجد أهلا للركاة» ان 
الباب السادس في النوع السادس وهو ركاة الفطر نينا 
والنظر فيها في أربعة أطراف: في وقت وجويبماء وفيمن تُوَدَى عنه. وق صفات | 514" 
المؤدي» وفي قدرها 
الأول: في وقت وجوها وفيه ثلاثة أقوال: مدع 
الطرف الثاني في المؤدى عنه والإنسان قد يؤدي الفطرة عن نفسه 06 
الجهات التي يصير الإنسان بما في نفقة غيره ثلاث: القرابة» والنكاح, والملك 0 
الجهة الثانية: الزوجة» يجب على الزوج الموسر الحر فطرة زوجته المسلمة رفس 
فروع الأول: إذا أخرج الزوج فطرة زوجته دون إذنماء جاز قطعا 8 
الثاني: الرجعية تحب فطرتها على زوجها كنفقتها مم 
الجهة الثالثة: ملك اليمين؛ فيجب على السيد إخراج فطرة كل مملوك له مسلم باق | 7./" 
نحت تصرفه 
فروع الأول: إذا أوصى إنسان بعبد لزيد» ثم مات الموصي 8 
الثاني: إذا غاب العبد من غير إباق» فإن عرف خبره» وجبت فطرته 5 
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الجواهس البحمردة سي شسريجالوسيط القَمولييت 17 "لاه مد قراس وعتينا 
ا موضوع الصفحة 

الثالث: نفقة زوجة العبد في كسبه» ولا تحب عليه فطرتًا لحك 
الرابع: العبد الموقوف على إنسان معين قال البغوي: "لا تحب فطرته مطلقا 30 
الطرف الثالث ف صفات المؤدي يشترط في مؤدي الفطرة ثلاث صفات: / 
الأولى: الإسلام؛ فلا تحب الفطرة على الكافر 8 
الصفة الثانية: الحرية؛ فلا تحب على الرقيق فطرة نفسه؛ وتجحب على سيده 0 
الصفة الثالثة: اليسار» وهو معتبر وقت الوجوب 6 
الطرف الرابع في الواجب والكلام فيه في فصلين: في قدره» وجنسه. 400 
الفصل الأول في قدره فالواجب من كل جنس يجزئ في الفطرة صاع 60 
الفصل الثاني في جنسه ويجزئ إخراج الفطرة من كل قوت يجب إخراج العشر منه | 4١١‏ 
وف الفصل مسائل: الأولى: هل يتعين أحد هذه الأجناس المجزئة أم يتخير المخرج | 4١8‏ 
بينها؟ فيه ثلاثة أقوال 
الثانية: إذا اعتبرنا قوت نفسه.ء فكان يقتات الشعير بخلاء واللائق بحاله البر؛ لزمه | 4٠٠‏ 
إخراج البر 
فروع: الأول: باع عبدا فوقع وقت وجوب فطرته في زمن خيار الشرط لح 
الثاني: لو مات وترك رقيقاء ثم أهل شوال لت 
الثالث: لو دفع فطرته إلى فقير» والفقير ممن تلزمه الفطرة» فدفعها الفقير إليه عن | 475 
فطرته؛ جاز للدافع الأول أخذها منه 
الفهارس حت 
فهرس الأعلام لكت 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسرة في النص لك 
فهرس الأماكن والبلدان يض 
فهرس الكتب الواردة في الكتاب بت 
قائمة المصادر والمراجع كرة 
فهرس الموضوعات 6 
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تم بحمد الله 


